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الجزائر كغیرها من و  ،یعد قطاع الصناعة الغذائیة من أهم القطاعات لكل اقتصاد

لأ أنه ورغم إمن الغذائي طویر هذا القطاع من أجل تحقیق الأتكرس مجهودات كبیرة لتالدول 

ذلك یعاني قطاع الصناعة في الجزائر من عدة مشاكل أولها تذبذب في توافر المستلزمات 

الأولیة للصناعات الغذائیة محلیا من أهم المشاكل التي تواجه الصناعات الغذائیة في 

عتمدت إقد و  ،ولى بقطاع الزراعة والانتاج الزراعيبطة بالدرجة الأائر، حیث أنها مرتالجز 

( مثل فرع  الصناعات الغذائیة في مراحل تطورها الأولى على المنتجات الزراعیة الداخلیة

تج محلیا) ولكنها تحولت تدریجیا صناعة السكر الذي كان یعتمد على الشمندر السكري المن

واءا في صورة مواد أولیة أو في شكل سلع نصف ستیراد معظمها من الخارج، سإلى إ

كما یعاني قطاع  ، الزیوت النباتیة غیر المكررة،مصنعة مثل الحلیب المجفف والمركز

مقارنة بنمو الصناعات نتاجي للمواد الزراعیة المحلیة ة من ضعف النمو الإالصناعة الغذائی

موین كتفاء بالتبشكل منتظم والإى تأمین المدخلات عدم قدرة القطاع الزراعي علالغذائیة و 

 ساسیة فیما یتعلق بتوافر المخازن. الموسمي، مع قصور البنیة الأ

نتاج نعدام توفر تقنیات الإإ ي قطاع الصناعة الغذائیة كذلك منخرى یعانأومن جهة 

، مما دفع أصحاب یةمنتاج محاصیل بمواصفات عالالفرز الحدیثة في قطاع الزراعة لإو 

ل المواد المستوردة التي تتمیز بالجودة وذلك لضمان نوعیة جیدة لمنتجاتهم المصانع لتفضی

نتاج الزراعیة، ووحدات الإ صنعسالیب التعاقدیة بین المیاب الأغ لى ذلكضف إ النهائیة،

حسب مواصفات معینة وبكمیات مناسبة التي تحكم عملیات التموین بالمنتجات الزراعیة 

دید في مراكز البحوث یعاني قطاع الصناعة الغذائیة من قصور شهذا و  .متفق علیها مسبقا

 التسویق.نتاج الفلاحي الجید و ة تحكم الإر همال جوانب كثیإ التطبیقیة و 

ة المواد الأولیة ونصف المصنعة منافس ،كذلك من المعوقات التي یلقاها القطاع 

ك تأثیر كبیر في كان لذلو  ،نتظام التموینإ المواصفات و مستوردة، من حیث السعر و لا

همال إلى إیة، الأمر الذي من شأنه أن یؤدي ستیراد من قبل مصانع الأغذستسهال الإإ
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من جهة أخرى یلقى هذا القطاع مشكل عویص في  .ستعمال المنتجات الأولیة المحلیةإ

مجال وحدات التصنیع حیث لم تعمل وحدات الصناعات الغذائیة على تطویر عملیاتها 

ل الشق الزراعي كما یحصل في بعض البلدان خصوصا في الولایات التصنیعیة لتطا

نتاج الزراعي لى السیطرة على الإإث تلجأ شركات الصناعات الغذائیة المتحدة الأمریكیة، حی

لم تحاول وحدات و  ،نتاج من المزارعینى التعاونیات التي تؤمن تجمیع الإأو الحیواني أو عل

نتاج الصناعي الإنتاج الزراعي و أ التنسیق بین الإمبد عتماد علىنتاج في الجزائر الإالإ

ة المنتظمة من المواد الزراعیراعي من تأمین الكمیات الكافیة و لم یتمكن القطاع الز و  ،الغذائي

ستقبال الفوائض إالحالات كانت المصانع عاجزة عن  في بعضو  ،الأولیة وبالجودة المطلوبة

نتاجیة ستفادتها من قدرتها الإإعدم نتاجیة أو اتها الإقدر  سبب انخفاضمن المنتجات الفلاحیة ب

المتوسطة الناشطة في فرع من المؤسسات الصغیرة و  %29جد أن القصوى، حیث ن

من هذه  %60أن و  ،نتاجیة فقطمن طاقتها الإ %50تستعمل أقل من  الصناعات الغذائیة

 نتاجیة.من طاقتها الإ %75لمؤسسات تستعمل ا

ستثمارات صغیرة ومتوسطة الحجم إالغذائیة في الجزائر على صناعات ترتكز معظم ال

قتصادیة نتیجة للتطورات الإو  ،تساسیة كالزیو ستثناء بعض الصناعات الغذائیة الأبا

نتاج والتكنولوجیا المستعملة الغذائیة تعددت أنماط الإ التكنولوجیة الحدیثة في الصناعاتو 

الحلویات صناعة الخبز و  مثللیة الآثمّ لیة آنصف البسیطة مرورا بالتقنیات ال منها التقلیدیة

صناعة الحلیب ومشتقاته التي تشمل حلقاتها التقنیة و  ،لات اللمتطورةستعمال الآإحیث یتم 

 مجمل العملیات الصناعیة وحتى وسائل التعبئة والتغلیف.

لات لجزائر مازالت تعتمد الوسائل والآا الغذائیة في صناعةمعظم وحدات ال أنّ  لاّ إ

متوسطة الحداثة ولا یمكن تصنیفها في كتلة الصناعات المؤهلة للمنافسة نظرا لبعض 

را دارة حتى ید العاملة مرو الإو  نتاجعلى صعید مجمل عملیات الإ الثغرات التي تشوبها

نجد أن معظم المؤسسات الناشطة و  ،تسویقو  وتخزین لعملیات المتممة من صیانة وتغلیفبا
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من مجموع المؤسسات التي  %95سسات صغیرة حیث تمثل نسبة في هذا الفرع هي مؤ 

 تنشط في فرع الصناعات الغذائیة في الجزائر.

دیه من على الرغم من الأهمیة التي تحتلها عالمیا عملیات البحث والتطویر وما تؤ 

مهمشة  بقیت هذه النشاطات نادرة أو، زیادة القدرة التنافسیة والإنتاجیة للصناعات الغذائیة

بتعاد المراكز إ لة الخبرات و قذلك إلى غیاب الحوافز الحكومیة والسوقیة و  رجعي الجزائر ویف

یضاف إلى ذلك ندرة مراكز . البحثیة والأكادیمیة والجامعات عن تلبیة حاجات السوق الفعلیة

 بعض وحدات الإنتاج مراكز تقنیة تتوافر فيو  ،البحث وضعف تجهیزاتها ومواردها وإدارتها

الها الأساسیة تنصب على صیانة العتاد والتجهیزات وتحلیل المدخلات للتأكد من لكن أعم

 مطابقتها للمواصفات الصحیة والغذائیة.

قتصاد الجزائري ني منها الإلى نقص عملیات البحث والتطویر التي یعاإضافة بالإ

الضارة  والتي أثرت على قطاع الصناعة الغذائیة، یعرف هذا الأخیر كذلك مظاهر المنافسة

ستعمال إالتي تفرض عادة و  ،وذلك مع بروز تحالفات مع الشركات الأجنبیة العملاقة

مدخلات تؤمنها هذه الشركات، سواء عن طریق إنتاجها الخاص أو عن طریق أسالیب 

تعاقدیة مركزیة توفر أفضل السلع بأدنى الأسعار. عدا هذا فان الصعوبات التسویقیة التي 

جات المحلیة، لجمركیة وطول فترة الفحص عند حالة تصدیر بعض المنتتمثلت في العراقیل ا

ضرر لعدد من المنتجین خاصة المنتجات قصیرة أجل الصلاحیة مما  الأمر الذي یسبب

إلى عدم توفر معلومات عن  یؤدي إلى فسادها مع غیاب التأمینات اللازمة، بالإضافة

 عم وتشجیع الصادرات الوطنیة.الخارجیة وغیاب أجهزة د حتیاجات الأسواقإ ظروف و 

الأزمة خیرة المتعلقة بالازمة المالیة و ضافة الى هذه العراقیل فان التطورات الاإ

یعاني منها العالم ككل ستكون وروبا والولایات المتحدة و أة التي تعاني منها خاصة الاقتصادی

في أسعار  نخفاض الكبیرذلك نظرا للإقتصاد الوطني و طار كبیرة على الإمصاحبة لأخ
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الحد من أثرها. حیث أن تذبذبات افقة هذه الأزمة و البترول الذي لا یسمح للجزائر بمر 

الداخلیة. و كذلك كثر تأثیرا على الأسعار أیة للمنتجات الغذائیة سیكون لها الأسعار العالم

ما ذنإ عرض منتجات الصناعة الغذائیة الوطنیة لن یكون مرتبطا فقط بالعوامل الداخلیة و  نّ إف

نسحاب إولیة. وقد تؤدي هذه الأخطار الى قتصادیات الدسیكون مرتبطا بما یحدث في الإ

رین و قد ثّ أالمتوسطة التي تكون أولى المتلمؤسسات من السوق خاصة الصغیرة و عدید ا

في الجزائر. وأمام  نهیار الصناعة العذائیةإلى كارثة إلى أكثر من ذلك إؤدي هذه الأخطار ت

لى رفع إو دولة) مدعوون ( منتجین، عمال  قتصادیینجمیع المتعاملین الإ نّ إهذا الهاجس ف

یل لى تطبیق سیاسات لتعدإام تطورات الوضع. فالدولة مدعوة تغییر السلوكات أمالتحدي و 

نتاجیتهم إلى رفع إالعمال مدعوون  نّ إفي نفس الوقت فو  ،رالعرض والتحكم أكثر في الأسعا

لى إلأسعار أما المنتجین فهم مدعوون نخفاض اإالمالیة المرتبطة بفاض الفعالیة نخإلتعویض 

نتاج وتطویر أسالیب افسیة والتحكم أكثر في تكالیف الإالبحث عن مؤشرات رفع التن

 التسویق.

عة الغذائیة مدعوون الى طار الصناإكل المتعاملین في من خلال هذا نجد أن 

ثارا على فعالیة المؤسسات آهذه التغییرات سیكون لها دون شك تغییر السلوكات، التطور و 

ن إمتعامل على الفعالیة غیر محدد ف تأثیر كل أنّ  لاّ إ الصغیرة و المتوسطة في هذا القطاع.

لال السیاسات الحكومیة المطبقة ثیر مباشر للسلطات العمومیة من خأكنا نستطیع الجزم بت

هنا تظهر أهمیة بالغة في تحدید المؤسسة و  فعالیةى خرین علآملین نا نجهل أثر متعانّ إف

المتعاملین الذین لهم تأثیر مباشر أو غیر مباشر على هذه الفعالیة. ستفتصر دراستنا هنا 

المتوسطة مون في حوكمة المؤسسات الصغیرة و على العوامل أو المتعاملین الذین یساه

 وضح سنجیب على التساؤل التالي: أة فعالیة هذه المؤسسات أو بعبار  ویؤثرون بالنتیجة على

 ؟وكیف ذلك الحوكمة على فعالیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هل تؤثر -
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 فرعیین التالیین:الجابة على السؤالین لى الإإلتساؤل الرئیسي یقودنا بالضرورة هذا ا

 من هم المتعاملین المشاركین في حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟-

 ماهي المیكانیزمات الخاصة بحوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وماهو -

 دورها؟

التابعة لقطاع  هل یتم تطبیق الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

 في الجزائر؟ الصناعة الغذائیة

هل تنعكس تطبیقات الحوكمة على الفعالیة المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -

 في الجزائر؟

 فرضیات الدراسة -2

 بحثنا یفرض علینا طرح الفرضیتین التالیتین: نّ إجابة على التساؤلات السابقة فللإ

في قطاع  یتم تطبیق الحوكمة في معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة )1

الصناعة الغذائیة حیث یتم إتخاد جمیع القرارات بالتشاور بین جمیع 

 المتعاملین في المؤسسة.

 وبصورة إیجابیةمیكانیزمات هذه الحوكمة تؤثر مباشرة الحوكمة و  متغیرات )2

 .في الجزائر لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمالیة لفعالیة على ال

 طار النظري لتحلیل حوكمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالإ -3

 Bearl etبارل ومینس ( نطلاقا من أعمالإات تطورت نظریة حوكمة المؤسس

Means أثره على في المؤسسات الكبرى الأمریكیة و  الفصل بین الملكیة والمراقبة) حول

فعالیة المؤسسات تم التعمق فیها من طرف الاقتصایین و لاقة بین ملكیةعالفعالیة. دراستهم لل

ن الفصل أخیرین جاءا بفكرة ن الأكالة هاذی) من أجل بناء نظریة الو 1976سن وماكلینغ (نج
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یزید من خطر تحویل الموارد من طرف المسیرین مما یفرض  بین الملكیة و التسییر

ي قد لیص من التكالیف التقمح بمراقبتهم أو تحفیزهم على التبالضرورة وضع میكانیزمات تس

موال. هذه الفكرة تتناسب مع المؤسسات التي تتمیز بتعدد تكون ناجمة عن تحویل سري للأ

بیا في المؤسسات مما یصعب علیهم المساهمین حیث یكون أصحاب الملكیة غائبون نس

 لنشاطات مسیري مؤسساتهم. المراقبة المباشرة

نظریات الحوكمة ومفاهیمها في تطور مستمر. سنعتمد في هذا  نّ إتها فأمنذ نش

 المجال على التعریف الذي یستند علیه أغلب المتخصصین ویتمثل فیما یلي:

والمؤسساتیة التي تهدف الى  "تتمثل الحوكمة في مجموع المیكانیزمات التنظیمیة

راراتهم أو بعبارة أخرى، هي جمیع المیكانیزمات التي قصر سلطة المسیرین و التأثیر على ح

(تعریف شارو  تحكم سلوكاتهم و نشاطاتهم والتي تبین وتعرف فضاءهم التقدیري

Charreaux 1997ة في الحوكمة والذي یأخد ). هذا التعریف مستوحى من نموذج الشراك

خاد القرار من طرف المسیر ولیس فقط أثر المساهمین تّ إعتبار أثر كل الفاعلین في عین الإب

هذا النموذج المعتمد علیه في تعریفنا یتضمن  كما ینص علیه النموذج التساهمي للحوكمة.

نضباط إوذج الذي یقتصر فقط على توظیف موسع لمیكانیزمات الحوكمة على عكس النم

 عوذلك بتنوی التعریف یبین أن میكانیزمات الحوكمة تؤثر على المسیرالمسیر. كما أن هذا 

كفاءاته و معارفه العلمیة. وعلى هذا الااساس نستخلص أن مجال الحوكمة لا ینحصر فقط 

دراجه لأثر میكانیزمات إما یتعدى ذلك بنّ إمسیر وفي رفع القیم التساهمیة و في مراقبة ال

انیزمات جاه السلوكي للحوكمة. هذه المیكتّ ص علیه الإلى سلوكات المسیر كما نالحوكمة ع

 خاد القرار الذي له أثر على فعالیة المؤسسة.تّ إتجمع جمیع معاییر تأثیر 

و تجریبیة أبحوث المنشورة سواءا كانت نظریة لقد ركزنا في بدایة بحثنا هذا حول ال

وقد لاحظنا من خلال ذلك عدد قلیل یكاد  حول حوكمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
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المتخصصین في هذا المیدان ركزو  ینعدم من البحوث في هذا المجال. حیث أن غالبیة

ولى على وجود أو غیاب تكالیف الوكالة في المؤسسات الصغیرة. حیث هتمامهم بالدرجة الأإ

یا واضحا ومتناسبا مع طارا نظر إي المنشورات والمؤلفات السابقة أننا لم نجد عند بحثنا ف

ملنا في هذه الرسالة نا نركز عنّ إونظرا لهذا النقص ف حوكمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

ب مع خصوصیات المؤسسات الصغیرة یجاد نموذج وتعدیله بحیث یتناسإعلى محاولة 

 المتوسطة.و 

مة طار النظري الذي سنستعمله في بحثنا هو المنهج النظري للحوكن الإإوعلیه ف

الشركات  والذي تم تعدیله بشكل یتناسب مع  2008charreauxشارو سنة  الذي جاء به

هذا النموذج یتأقلم مع هدفنا الرئیسي والذي  .2008سنة  Wirtzز تالمقاولاتیة من طرف ویر 

 جاهات الحوكمة الثلاثتّ إالذكر والذي یأخد بعین الاعتبار  سابقالیتضمن تعریف الحوكمة 

زات تسییره هذا النموذج یجمع المعرفي والسلوكي) وكذلك ممیزات المسیر وممی، الإنضباطي(

جاهات النظریة للحوكمة ونظریات تّ علومات المنصوص علیها من جمیع الإن واحد المآفي 

والتي  1984سنة  Hambrick et Masonتى بها أمستویات أو الدرجات العلیا التي ال

اتیجیة وعلى رأس ستر س القرارات الإأون على ر لتسییر یكتنص على أن المسیر وفریق ا

ندماج النظري یسمح بالفهم الجید لمختلف العلاقات التي تربط بین ممیزات الفعالیة هذا الإ

 .المسیر ونظام الحوكمة والفعالیة

بحثنا هذا یتطلب تحلیل مصطلح الفعالیة الذي لا یمكننا أن نتعمق فیه في هذه 

معمقة لحوكمة المؤسسات الصغیرة ینحصر في الدراسة الالرسالة لأن هدفنا الأساسي 

شكالیة بحث إح ومعاییر الفعالیة أصبح یمثلان مصطل المتوسطة رغم أننا على درایة بأنّ و 

سنة  Bergeronبالنسبة لعلوم التسییر والتي تتطلب بحوثا مطولة كما جاء ذلك في دراسة 

تصرت دراسة الفعالیة على قإسنوات لعدة  . حیث أنّ 2007سنة  Ondangwaو 2000

قتصادیة ومالیة. خلال سنوات الثمانینات تم تقییم الفعالیة على أساس مستوى إمعاییر 
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التنافسیة مقدر وفقا للحصص السوقیة أو رقم الأعمال. في سنوات التسعینات ظهر مصطلح 

على خلق القیمة لیعوض مصطلح التنافسیة. وجاءت النظریة المالیة لتعرف هدف المؤسسة 

موال المستثمرة من قبل قیمة من خلال تعظیم قیمة رؤوس الأأنه ینحصر في خلق ال

نه كلما كانت المؤسسة أكثر خلقا إ). فحسب هذا المبدأ فCharreaux 1998المساهمین ( 

للقیمة كلما كانت أكثر فعالیة. ومن خلال هذا تصبح مهمة خلق القیمة الهدف النهائي 

 لاّ إاتیجیة تعظیم مداخیل المساهمین. ستر إقراراته تصب في تنمیة  نّ ألنشاط كل مسیر حیث 

 هذا الأمر لا یتحقق دائما كون أنّ  أنه وبالمقابل فهناك من المتخصصین من یبین أنّ 

لق خمالیة أو غیر مالیة تتعدى مهمة  المسیرین یمكن أن یكون لهم أهدافا أخرى قد تكون

هداف المتعددة. هذا رتباط بهذه الأمرتبطة أشد الإون القیمة كما أن القرارات المتخدة تك

تصاد إقالنقاشات العلمیة للباحثین في  نتقال تطور شیئا فشیئا وأخد حصصا كبیرة فيالإ

 المؤسسة منذ سنوات التسعینات.

ستعمال إلبحوث التي تندرج في سیاق أهمیة طار نسجل العدید من افي هذا الإ

ر غیر المالیة في تعاریف فعالیة المؤسسة. من هذه البحوث دماج المعاییإ المعاییر المالیة و 

، Kaplan et Norton 1992 ،Morin 1994 ،Bergeron 2000نجد 

d’Ambros2000 ،Bergeron 2002راج معاییر الفعالیة التنظیمیة . حیث أنه تم اد

رح قتإ واللذان یعتبران أول من Kaplan et Norton 1992العملیاتیة كما جاء في بحوث و 

وجهات :  4ستراتیجیة والتي تسمح للمسیرین یتقییم فعالیة مؤسساتهم من خلال إلوحة قیادة 

هة التدریب والتعلیم وجهة المستهلك، من وجهة المراحل الداخلیة لنشاط المؤسسة، من وج

ستراتیجیة إع (لوحة القیادة) تض هذه الوسیلة خیرا من وجهة مالیة المؤسسة.أالتنظیمي و 

م تطبیقها على ي مركز النموذج. هذه المؤشرات متعددة المعاییر للفعالیة تالمؤسسة ف

مكانیة تطبیق نموذج لوحة القیادة إهتموا بإقلیل من المتخصصین  أنّ  لاّ إالمؤسسات الكبیرة 

غیاب  ). هذه الملاحظة أيRharmili 2007على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (
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 2000 كیدها من طرف بارجورون سنةأوالمتوسطة تم تالتطبیقات على المؤسسات الصغیرة 

لى غیاب دراسات مؤشرات الفعالیة في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. إحیث یشیر 

یجاد لیركز على ضرورة دفع البحوث لإ  Borin et Koloteجاء المتخصصان  2008سنة 

الفعالیة المالیة فقط. وتبعا لهذه  بعاد بدلا منمتعددة الأالتسمح بتقییم الفعالیة  معاییر التيال

طار التنمیة المستدامة في المؤسسات إات ظهرت مصطلحات جدیدة تنحصر في التطور 

ة التي تشترط أو ماأطلق علیه بالفعالیة الشامل "جتماعیة للمؤسسة" المسؤولیة الإ تحت تسمیة

اعي والجانب جتملإالبیئة، الجانب اتقییم فعالیة المؤسسات من عدة جوانب مختلفة كجانب 

 قتصادي.الإ

قتصادیة یظهر لنا جلیا ي الذي تتعدد مشاكله وصعوباته الإطار القطاع الفلاحإفي 

أن یكون الهدف الأساسي هو تحسین الفعالیة المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ورغم ه نّ إودها وتطورها. وعلى هذا الأساس فللصناعة الغذائیة الذي یعتبر كشرط أساسي لوج

تعدد طرق ونماذج تقییم الفعالیة فان بحثنا هذا سیقتصر على دراسة أثر الحوكمة على 

الفعالیة المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. یقصى من بحثنا دراسة معیار خلق القیمة 

یقصى كذلك معیار الفعالیة الاجتماعیة والبیئیة. و  ،كما یقصى كذلك نموذج لوحة القیادة

عتمد على تقدیر تعظیم النتائج بحثنا على منهج كلاسیكي للفعالیة الذي یسنرتكز في 

 قتصادیة والمالیة من خلال نسب مقدرة من خلال الدفاتر المحاسبیة.الإ

 أهمیة البحث -4

ستعمال نظریات الحوكمة لتحلیل فعالیة إأهمیة بحثنا هذا تنحصر خاصة في 

ستعماله منذ سنوات في تحلیل إنظري قد تم طار الة. هذا الإالمؤسسات الصغیرة و المتوسط

یتم بها حوكمة مسیري  فعالیة الشركات والمؤسسات الكبرى وذلك لمعرفة الطرق التي

لى إهتمامهم قلیل أي غائب إلمتخصصون في نظریات الحوكمة كان ا أنّ  لاّ إالمؤسسات. 
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ذلك نأتي نحن ومن خلال  مكانیة حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.إما بدراسة  حدّ 

سنركز في هذا  لنقترح في هذا البحث تحلیل حوكمة یتناسب مع هذا النوع من المؤسسات.

كبر قسط أعطاء إر على قرارات مسیري المؤسسات مع طار على جمیع العوامل التي تؤثالإ

 لى هؤلاء المسیرین.إمن الأهمیة 

 منهجیة البحث -5

في التحلیل النوعي والثاني یتمثل في یرتكز بحثنا هذا على منهجین الأول یتمثل 

التحلیل الكمي. فمن جهة سنستعمل المعطیات النوعیة التي نجمعها من لقاءات مجموعة من 

مسیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. هذه المعطیات تسمح بتعمیق المفاهیم المرتبطة 

مشاركون في بنظام حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بمعرفة حوكمة وظبط ال

ستعمال هذه المیكانیزمات وكذلك إسسة، میكانیزمات الحوكمة، أسباب الحوكمة داخل المؤ 

مة والمسیر. من جهة أخرى تسمح خاصة بمعرفة دقیقة للعلاقات الموجودة بین نظلم الحوك

خودة من الدفاتر المحاسبیة للمؤسسات یتم تحلیلها باستعمال نموذج أخرى كمیة مأمعطیات 

. الهدف من ذلك هو تقییم أثر MCOار المتعدد بطریقة المربعات الصغرى العادیةنحدالإ

 الصغیرة والمتوسطة. لمؤسساتل المالیة فعالیةالالحوكمة على 

اركین في حوكمة المؤسسات وفقا بعد مرحلة تحدید وضبط المتعاملین المش

في معظم  زائر نجد أنّ جاهات العلمیة والتي تتناسب مع مؤسسات الصناعة الغذائیة للجتّ للإ

لى المشاركون إعطت أكثر قسط من الأهمیة أهذا المیدان المنشورات والمؤلفات في 

العمومیین في الحوكمة ونقصد بذلك السلطات العمومیة التي تطبق السیاسات الاقتصادیة 

خرین في المنشورات النظریة لاحظ غیاب أثر سلوك المشاركین الآوفي الوقت نفسه ن

بصورة عامة. غیاب التأكید النظري لنظام حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  والعلمیة

یفرض علینا في بدایة بحثنا مرحلة منهجیة أولى تتمثل في دراسة تناسب النموذج النظري 
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ذا بالطبع قبل الدّخول في مرحلة قتصادي للجزائر وهع الظاهرة المدروسة في الواقع الإم

 أو رفض فرضیات البحث. دكیحصائیة تجریبیة لتأّ إ

ولى وهي مرحلة لى مرحلتین، المرحلة الأإا تنقسم نّ منهجیة بحثنإساس فوعلى هذا الأ

نوعیة تتمثل في تحسین نموذج البحث بطریقة تتناسب مع الظاهرة المدروسة وتسمح كذلك 

وقد هذه المرحلة بالفهم الجید لنظام حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وطرق تطبیقه 

المعطیات عن طریق نطلاقا من جمع المعلومات و إن هذه المرحلة بدورها عدة مراحل تتضم

یرة والمتوسطة، ثمّ جتماع والنقاش مع المسیرین وأصحاب الملكیة للمؤسسات الصغتقنیات الإ

لى مرحلة تحلیل النتائج وفقا إ رّ حلة تدوین المعطیات. وبعد ذلك نملى مر إبعد ذلك نمر 

مة المؤسسات وبهذا نستطیع في نهایة هذه المرحلة تعدیل وتحسین النموذج بما لنظریة حوك

( الخاصة  یتناسب مع الظاهرة المدروسة. حیث أنّنا سنقوم بتحلیل جمیع الخطابات

بالمسیرین وأصحاب الملكیة) وفقا للمعاییر االتي ینص علیها نموذج البحث، هذا التحلیل 

علیها. هذه المرحلة الأولى النوعیة ستسمح لنا بضبط  یسمح لنا بتلخیص النتائج المحصل

خاد القرار من طرف المسیر كما تّ إلین والمشاركین الذین یؤثرون في وتعریف جمیع المتعام

ستسمح لنا بضبط المیكانیزمات المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملین وتساعدنا كذلك في 

 معرفة رأي المسیرین في هذه المیكانیزمات.

لى تبیین أثر الحوكمة إتهدف  لى مرحلة ثانیة كمیةإذه المرحلة النوعیة سنمر بعد ه

في البدایة سنستعمل  لمؤسسة بدورها هذه المرحلة تتضمن عدّة مراحل.ل المالیة فعالیةالعلى 

ات المعطیات المأخوذة من الدفاتر المحاسبیة للمؤسسات ( المیزانیة المالیة، جدول حساب

معلومات أخرى ستتضح لنا أثناء البحث. هذه المعلومات المحاسبیة  ضافة الىإالنتائج، 

نطلاقا من هذه المؤشرات سنقوم إسنوات.  10مدة زمنیة لا تقل عن  سیتم جمعها خلال

سمح بتجریب عدة علاقات سببیة. هذه المرحلة ستسمح لنا في النهایة تبوضع مؤشرات 
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ة والمتوسطة أو رفض علاقة الحوكمة كید علاقة الحوكمة بفعالیة المؤسسات الصغیر أبت

 بفعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 هیكل الدراسة -6

لمعالجة هذان الفرضیتان تم تقسیم الموضوع إلى قسمین، قسم نظري وقسم تطبیقي 

 وكل قسم یضم فصلین.

 نظریات الحوكمة وتلائمها مع المؤسسات لصغیرة والمتوسطةالفصل الأول: 

مباحث، المبحث الأول متعلق بنظریات الحوكمة إضافة إلى دراسة  ینقسم إلى ثلاث

مفهوم الحوكمة وأهم مبادئها وخصائصها من جهة أخرى، المبحث الثاني سندرس من خلاله 

الإطار المفاهیمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث سیشمل جمیع المفاهیم الأساسیة 

خصوصیات الهیكلیة والمالیة للمؤسسات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالإضافة إلى ال

الصغیرة والمتوسطة، أمّا المبحث الثالث خاص بدراسة ملائمة الحوكمة مع المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة نسعى من خلاله لایجاد نموذج الحوكمة الملائم للمؤسسات الصغیرة 

 توسطة.موال

 القطاع الفلاحي والصناعات الغذائیةالفصل الثاني: 

مباحث أساسیة للموضوع، المبحث الأول حوكمة  3خلال هذا الفصل  سندرس من

القطاع الفلاحي الذي یعتبر كمورد رئیسي لقطاع الصناعة الغذائیة، والمبحث الثاني 

سنخصصه لدراسة أسالیب حوكمة قطاع الصناعة الغذائیة، أمّا المبحث الثالث نسعى من 

 ذائیة في الإقتصاد الجزائري.خلاله إلى دراسة مدى مساهمة قطاع الصناعة الغ
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 دراسة میدانیة لتطبیقات الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالفصل الثالث: 

مباحث، المبحث الأول یتمحور في دراسة تطور المؤسسات  3یشمل هذا الفصل 

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، المبحث الثاني یعالج تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

قطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر، المبحث الثالث خصصناه للدراسة المیدانیة المتعلقة  في

 بأثر الحوكمة على فعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الصناعة الغذائیة.

دراسة قیاسیة لأثر متغیرات الحوكمة على الفعالیة المالیة للمؤسسات الفصل الرابع: 

 في قطاع الصناعة الغذائیةالصغیرة والمتوسطة 

مباحث، المبحث الأول النموذج المستخدم وعرض المتغیرات،  3یشمل هذا الفصل 

المبحث الثاني بناء نموذج قیاسي لفعالیة المؤسسة الأولى، المبحث الثالث بناء نموذج 

 قیاسي لفعالیة المؤسسة الثانیة.
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 القسم الاول

النظري للحوكمة و تطبیقها على المؤسسات الصغیرة  الاطار

 والمتوسطة
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من قبل فرانك نایت، لتتواصل  1929لقد بدأ الحدیث عن مفهوم الحوكمة منذ سنة 

الأبحاث بعده إلى غایة التسعینیات من القرن العشرین، حیث ظهرت العدید من المفاهیم 

أدق في المؤسسات الإقتصادیة بما فیها  والنظریات المفسرة للحوكمة في الشركات أو بمعنى

ه لا یوجد مفهوم واضح ودقیق لنموذج الحوكمة في أنّ  الصغیرة والمتوسطة محور دراستنا إلاّ 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. هذا الغموض دفعنا أولا لتحدید أهم النظریات المفسرة 

فات سنحاول دراسة نظریات للحوكمة بالمعنى العام حیث أنه إستنادا إلى مجموعة من المؤل

نموذج الذي یسمح بتكییف الحوكمة بدایة بنظریة حقوق الملكیة ونظریة الوكالة لإیجاد ال

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو بالمعنى الأصح مدى ملائمة الحوكمة مع مع الحوكمة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة( الفصل الأول) وذلك بعد تحدید المفاهیم الرئیسیة 

 والمحددات الأساسیة لهذا النوع من المؤسسات .

ویركز الفصل الثاني من هذا القسم على القطاع الفلاحي بإعتباره المورد الرئیسي 

للصناعات الغذائیة محور دراستنا التطبیقیة حیث سنحاول من خلاله تفسیر جمیع التغییرات 

آلیات حوكمة هذا القطاع. ثم والتعدیلات الهیكلیة التي شهدها هذا القطاع إضافة لمختلف 

نقوم بدراسة نظریة لوضعیة الصناعات الغذائیة في الجزائر وأهم السیاسات المطبقة من قبل 

 السطات لحوكمته.
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 الفصل الأول

 نظریات الحوكمة وتلائمها مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 

مختلف تعد الحوكمة من أهم الإصلاحات التي باشرت الدول في تطبیقها في 

مؤسساتها، حیث أصبحت تمثل أداة مساعدة لجذب المزید من الإستثمارات لمواكبة منافسیهم 

كلما بدأت و  ،المحافظة على إستمراریة الأعمال، فالحوكمة هي رحلة طویلةو  ،الأجانب

المؤسسات في تبني الممارسات الجیدة، زادت الفوائد التي یمكن أن تجنیها. ومن الناحیة 

صغیرة توفر الحوكمة مجموعة رئیسیة من الأدوات التي یمكن للمؤسسات الالعملیة، 

یتعین على منظمي لدعم بقاءها ونموها التنافسي. و  ستخدامهاإوالمتوسطة (محور الدراسة) 

المشاریع (المقاولین) إلى البدء في إدارة شركاتهم استنادا إلى مجموعة معینة من المبادئ، 

نموها. على سبیل و  محددة سوف تتطور مع الأعمال التجاریة على ثقة من أن حلول وأدوات

المثال، حتى في الرقابة الداخلیة البسیطة عند تصمیمها بشكل صحیح تساعد على منع 

تخطیط. كما یمكن للمؤسسات الصغیرة بتقدیم تقاریر مالیة أكثر دقة و الغش والسماح 

ة أفضل كقیمة أساسیة. ویفهم والمتوسطة المهتمة بجذب المستثمرین أن تستخدم الحوكم

مختلف مقدمي رأس المال من خلال المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات الصغیرة 

علیه فإنّ الحوكمة الجیدة یعني و  ،والمتوسطة، مثل الأسهم الخاصة وصنادیق المشاریع

المزید من الأمن وعائد أفضل على الاستثمار. ولمعرفة مدى أهمیة تطبیق الحوكمة في 

 اتلال هذا الفصل على طرح جمیع نظریكز خر سن .لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةا

لمفاهیمي للحوكمة (المبحث بمحور دراستنا مع التطرق إلى الإطار ا الحوكمة ذات الصلة

 من  الإطار المفاهیمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة(المبحث الثاني)،ومن ثم  ،الأول)

ون قد توصلنا لفهم جمیع الأطر النظریة والمفاهیمیة نك المبحثین الأول والثاني خلال
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) الثالمساعدة لفهم مدى ملائمة الحوكمة مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة( المبحث الث

 في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. حوكمةالالأساسیة اللازمة لتطبیق لتفسیر العوامل 

 الإیطار النظري للحوكمة  -1.1

قتصادیة، ترابطت فیما كان نتاجا لسلسلة من النظریات الإحوكمة الظهور مفهوم  نّ إ

كل ها الأنظمة الاقتصادیة كتجانب على أهم المشاكل التي واجه بینها ملقیة الضوء من كل

ما انجر عنها من تكالیف نتیجة فصل حق الملكیة عن حق بدءا من نظریة حقوق الملكیة و 

لرقابة كانت في حد ذاتها موضوع نظریة الوكالة الرقابة، تكالیف فصل حق الملكیة عن حق ا

التي حاولت تفسیر جانب كبیر من المعاملات الاقتصادیة، غیر أنها لوحدها لم تنجح في 

لى نظریة إفة ضاإى جانبها نظریة تكالیف المبادلة تفسیر كل التطورات الحادثة لتظهر ال

 ذر المسیرین.جخرى سمیت بنظریة تأ

 الحوكمة  نظریات - 1.1.1

 ، نظریةنظریة الوكالةتتمثل نظریات الحوكمة في: نظریات حقوق الملكیة، 

، نظریة تجذر نظریة تكالیف الصفقات، ونموذج الحوكمة الموسعة المستویات العلیا

 المسیرین.

 نظریة حقوق الملكیة -أ

وظیفة ضمان  يضامنا قانونیا وهي لوحدها لا تؤد لاّ إإنّ الملكیة لا تشكل 

قتصادي فهذا التصور الجدید للملكیة تطور على مراحل تاریخیة مختلفة فرضتها إ

رسطو" أنّ أنطلاقا من مقولة الفیلسوف " إحیطة بالواقع الاقتصادي المعاش، الظروف الم

لى نظریة حقوق الملكیة التي تأسست من إفي الاستعمال أكثر من الملكیة،  الثورة تكمن
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التي تقوم على فكرة بسیطة هي أنّ حق الملكیة هو ) و alchian et demsetzطرف (

 1ونمو المؤسسة. عالیةالمحدد الاساسي أو العامل الجوهري وراء ف

 تعریف حقوق الملكیة -1

النیوكلاسیكیة الحدیثة  تقترح نظریة حقوق الملكیة المتواجدة في جوهر المقاربات

تؤثر على سلوك الأعوان، أن مختلف أنواع أنظمة الملكیة ل یمكن براز كیفإللمنشآت 

على تسییر وفعالیة النظام الاقتصادي؟ كیف تكون التقاریر التعاقدیة بین الأعوان حرة 

 في الاقتصاد؟ ساهمت الوظیفة الرئیسیة لحقوق الملكیة في عوامل التحریض على

ستعمال الموارد بفعالیة. وفیما یلي وجهات نظر بعض إالإبداع وتقییم الأصول بإختصار 

 نظرین لحقوق الملكیة:الم

 Berle et Means (1932تعریف " بیرل ومینس" ( •

أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة توافق على  1932سنة  "كتشف "بیرل ومینسإ

تغییر قدرة مراقبة المساهمین مع تطور الصناعات الكبرى ونمو سیولة الأسواق المالیة. 

المسیرین الأجراء المالكین لجزء زهید و  كیة بین عدد أكبر من المساهمینتجزئة حقوق المل

لى عدم تحقیق إلحة، الأمر الذي یدفع بالمسیرین من رأس المال ینجر عنه نزاعات المص

في حین أن المساهمین  هم لا یحصلون على الجزء الأكبر من الأرباح،الفعالیة لأنّ 

لى دور إدهم بعاإه حتما یتم نّ إلأكبر من الأرباح فذا تحصلوا على الجزء اإالصغار 

، حسبهما أصبحت الرأسمالیة أقل فاعلیة بسبب التفرقة بین الملكیة والمراقبة حیث 2ثانوي

                              
1 Koenig. Gérard(1999), De nouvelles théorie pour gérer l’entreprise du xxlé siècle , 
Paris, économica. 
2 Charreaux, G., (2011), « Quelle théorie pour la gouvernance: de la gouvernance 
actionnariale à la gouvernance cognitive »,  Working Papers CREGO 1110402, 

https://ideas.repec.org/s/dij/wpfarg.html
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أصبحت الملكیة نظام أساسي شرعي معفى من سلطة مراقبة الأشخاص وتعدیل سیاسات 

 1المسیرین.

 1972سنة  furobotn et pejovichتعریف  •

علاقات مقننة بین الأشخاص  لیست حقوق الملكیة بین الأشخاص والأشیاء ولكن

الأشیاء المادیة ولكن تدل  علىمة "شيء" لك لبانتفاع تلك الأشیاء. ولا تد ولها علاقة

شیاء على كل ما یحمل منفعة أو رضى للشخص. ینتقل هاجس حقوق الملكیة من الأ

لى الحقوق الأساسیة للإنسان، تشرح نظریة حقوق الملكیة هذا التخصص عن إالمادیة 

 تقییم الحقوق المتعلقة بامتلاك سندات رأس المال.طریق 

نمیز بین الحقوق المطلقة والحقوق التعاقدیة، الأولى تخص أعضاء مجتمع ما 

وهي غیر قابلة للمعارضة، قابلة للتنفیذ وتمثل مبادئ السلوك التي على الفرد رعایتها. 

بالنسبة  لاّ إلمعارضة المعنیة وهي غیر قابلة لأما الحقوق التعاقدیة لا تخص الأطراف 

لبعض أعضاء مجتمع ما ویكمن هدفها في تنسیق المصالح المختلفة التي تعود على 

 2أعضاء هذا المجتمع عن طریق عملیات التبادل.

 

 

                                                                                           
Université de Bourgogne - CREGO EA7317 Centre de recherches en gestion des 
organisations. 
1 Berle, A. et Means,G.,(1972), «Property rights and Economic theory: a survey of 

recent literature», Journal of Economic literature, n°12, pp. 1137-1139. 

2 Demsetz, H.,(1967), «Toward a theory of property rigts», American Economic 

review, vol 57, p. 347. 
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 1972سنة  Alchian et demsetzتعریف  •

هم تسمح حقوق الملكیة للأشخاص بمعرف، ت1967) سنة demestzبالنسبة ل (

خرى للمجتمع، تتجسد هذه التوقعات لأعلاقتهم مع الأعضاء ا إفراط في مسبقا بدون

 بواسطة القوانین، عادات وتقالید المجتمع.

متلاك حقوق الملكیة یأتي باتفاق أعضاء أخرى في المجتمع من أجل التصرف إ

التداخل مع نشاطاتهم الخاصة بشرط بوالترقب من المجتمع منع الآخرین بطریقة معینة 

 تكون محظورة. أن لا

 ،، حق الملكیة على أنّه حق مقرر للفرد1987)سنة Alchianیعرف ألشیان (

حقوق  أنّ  (fisher)قابل للتحویل عن طریق التبادل مقابل حقوق مماثلة. ویرى فیشر و 

-الملكیة هي علاقات تنشأ بین الأفراد نتیجة الزیادة في ندرة الموارد بسبب زیادة

استخدامها. وتنجر عن هذا التعریف نقطتان هامتان، النقطة الأولى تتمثل في أنه من 

الخطأ الفصل بین حقوق الإنسان وحقوق الملكیة، لأن حق التصویت وحق إبداء الرأي 

دد العلاقات بین الأفراد، كما أن حقوق الملكیة تنطبق على كل هي حقوق ملكیة لأنها تح

الحقوق التي یمتلكها فرد اتجاه الآخرین. النقطة  الثانیة تنبثق أساسا من النقطة الأولى، 

أي أن حقوق الملكیة هي علاقات بین الأفراد، فهي تحدد طبیعة السلوك المنتهج بینهم 

التي و  ،التي یجب أن یلاحظها جمیعهمو  ،ما ءمع إحترام الحاجة الإقتصادیة لشي

عدم ملاحظة هذه الحاجة الإقتصادیة و  ،ستنعكس أیضا على تعاملاتهم مع البقیة

 .1واحترامها یحمّل الفرد تكلفة عقابیة لعدم مراعاته حق الملكیة

                              
، 2012، الطبعة الأولى،  دار الفكر الجامعي، حوكمة الشركات والهندسة المالیةمحمد الشریف بن زاوي،  1

 .15ص
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باعتبارهما مؤسسي نظریة حقوق الملكیة،  )Demestz et Alchianتحلیل (

الملكیة أكثر توسع من المنظور القانوني البسیط بحیث أنّهم  قاموا بصیاغة مفهوم حقوق

استطاعوا إدراج كل العادات، القواعد والمعاییر التي تعرف وتحدد الإستعمالات المسموح 

بها أو مشروعیة الأصول. في هذا المعنى، لا تكون العلاقات في المؤسسات ذات طبیعة 

 1مختلفة عن تلك التي تتفوق على السوق.

 2نواع حقوق الملكیةأ -2

ه یوجد قسم آخر نّ لى حقوق ملكیة خاصة وعامة، إلا أیمكن تقسیم حقوق الملكیة إ

نا سنكتفي بذكر النوعین الأولین لتوفرهما في أغلب نّ سمى حقوق الملكیة الجماعیة إلا أی

 المراجع.

 حقوق الملكیة الخاصة •

تحدید كیفیة إستعمال خاص أن شخصا واحدا فقط یملك سلطة الملكیة الیقصد بحق 

خاص أن یمنع بقیة الأشخاص الملكیة الیمكن للفرد الذي یملك حق و  ،أصل أو خدمة معینة

 من استعماله من خلال إبداء عدم موافقته على إستعمال ذلك الأصل.

الملكیة الخاصة لأصل معطى  ه إلى أن هذا التعریف لا یعني أنیجب لفت الإنتبا

وحید. فحق إستعمال الأصل قد یكون مقسّما بین فردین أو  ستكون بالضرورة في ید شخص

هي حقوق و  ،أكثر، كما في حالة المالك والمستأجر، فكل منهما یملك حقوقا مرتبطة بالأصل

 خاصة، كما یمكن للشخص الواحد أن یمتلك عدة حقوق خاصة.

 

                              
1 Alchian, A. et Demsetz, H.,(1972), « Production, Information costs & Economic 
Organization », The American Economic Review, vol 62, n° 5, p. 777. 

 .16لشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص محمد ا 2
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 حقوق الملكیة العامة •

شترك مع شخص في بعض الحالات، یكون حق شخص في إستعمال أصل معین م

آخر أو مجموعة من الأشخاص كحق تنفس الهواء مثلا، أو إستعمال طریق عام، أو 

الصید. لكن یمكن لمجموعة من الأفراد شراء حق عام في إستعمال أصل معین من أجل 

 تعظیم دخلهم كشراء وخاصة رخصة صید مثلا.

لا یتوجب و  ،حق العامالفي حالة الحقوق العامة كل فرد یحدد كیف ومتى یستعمل 

في حالة الحقوق الجماعیة( علیه طلب الإذن من الآخرین اللذین یملكون نفس الأصل، لكن 

 ة)، فإن القرار المتعلق بإستعمال الأصل سیتم اتخاذه من طرف المجموعة.كالمشتر 

 1تقبل نظریة حقوق الملكیة عدد معین من الفرضیات: فرضیات نظریة حقوق الملكیة: -3

قتصادیین مهامهم في المنفعة ویندفعون للبحث عن المصلحة الإیعظم الأعوان  •

الشخصیة مهما كان النظام الاقتصادي الذي یتعاملون فیه ومهما كانت حقوق 

 الملكیة التي یملكونها.

لى القیود المفروضة عن طریق هیكل إأي شخص أهدافه الخاصة لكن یخضع  یتبع •

 النظام الذي یعمل فیه.

قتصادي إلى الوحیدة لمهمة المنفعة للعون الإ ثروة لا یعد الحجةتعظیم الأرباح أو ال •

 ،جانب الوسائل المالیة التي تحتوي على وسائل غیر نقدیة مثل الترقیة، شروط العمل

 .فراغ اثناء ساعات العمل..القف و 

 رغبات الشخص المبنیة من خلال سلوكه على السوق. •

 معدومة. لیست المعلومة كاملة ولیست تكالیف المبادلات •

                              
1Simon, Y. et Teznas du Montcel, H.,(1977), « Théorie de la firme et réforme de 
l’entreprise », Revue Economique, vol 28, n° 3, p. 321. 
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أنشأت لتبین  ة النیوكلاسیكیة الجدیدة للمنشأة: النظر حقوق الملكیة وعلاقة الوكالة -4

الأفضلیة لأنظمة الملكیة الخاصة على كل أشكال الملكیة الجماعیة. تقدم المهمة الأولى 

 لحقوق الملكیة الى الأشخاص إندفاع للابداع، الاحتفاظ وتقویم الأصول.

لكیة لفهم التسییر الداخلي للمنظمات معتمدین على مفهوم یبحث منظرو حقوق الم

نفس حق الملكیة، الهدف المتتابع من طرف هذه النظریة هو فهم هذا أو ذاك النوع من حق 

 الملكیة الذي یؤثر على هذا و ذاك النوع من النظام الاقتصادي.

 1م:انطلاقا من التمییز التقلیدي لحقوق الملكیة المصنفة الى ثلاثة أقسا

 : حق استعمال السلعة.l’usus)حق الاستعمال ( •
): أي الحق في تحصیل المنافع le fructusحق جني الثمار ( •

 والأرباح.
): أي حق تقریر مصیر السلعة أو حریة l’abususحق البیع ( •

 التصرف فیها.
حیث أن هذا الفصل بین الحقوق الثلاثة كان نتیجة تطور المؤسسة وتعاملاتها 

 وظهور عوامل مثل المنافسة، كبر حجم المؤسسات الصناعیة.الاقتصادیة 

 الأنواع الكبرى لملكیة المنشآت: )تصنیفFurubotn et Pejovichاقترح كل من (

تتجمع الحقوق الثلاثة السابقة في أیدي نفس  في المؤسسات الرأسمالیة والمقاولاتیة -

هذا ما یخول و  ،الشخص: المالك أو المقاول، لیس هناك فصل مهام القرارات ومهام الملكیة

للمؤسسة الرأسمالیة فعالیة كبیرة فعلا. في المؤسسات، الانتاج في جماعة یطرح مشكل، 

بدون إمكانیة قیاس المساهمة المنتج هو نتیجة عمل تكاثفي، التعاون بین مختلف الأعوان 

أنّ القائد یتخصص في مراقبة أداء  )Alchian et Demsetzالفردیة لكل شخص. اقترح (

                              
1 Parrat. Frédéric,(2003), le gouvernement d’entreprise , Dunod, Paris, p. 12. 
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أعضاء الجماعة، لكن من أجل حث القائد السهر على الاستعمال الأفضل للموارد یجب أن 

)، یكون له نظام خاص وفي نفس الوقت المستخدم ( یلاحظ، یراقب، یغیر تركیبة الجماعة

 المالك( حق البیع).

أي في المؤسسات الكبرى غیر المعروفة ذات رأس المال في المؤسسة التسییریة  -

المتفرق، حیث نجد المساهم یمتلك حق جني الثمار وحق البیع( حیث یأخد كل أو جزء من 

أرباح الأسهم وله الحق في بیع سندات الملكیة)، بینما المسیر له حق استعمال حقوق 

لأنه یقوم بعملیة التسییر باستمرار. هذا التمییز لحقوق الملكیة في المنشأة یفترض  الملكیة

إثارة تعارض المصالح بین المالك والمسیر غیر المالك، فالمسیرون الذین لا یملكون الا جزء 

 ضعیف من رأس المال لیسوا مجبرین على تعظیم ثروات المساهمین.

المؤسسة الرأسمالیة، لأن التمییز بین المراقبة  المؤسسة التسییریة هي أقل فعالیة من

لى إ يوالملكیة هو الذي ینقص من فعالیتها، فهدف المسیرین لیس تعظیم الأرباح ولا یؤدّ 

  )Alchianلكن ( تعظیم قیمة سوق الأسهم.

لى سلوكیات إمسیرین حسب مصالحهم الخاصة یؤدي دعم الفكرة حسب رأیه توجه ال

اهمین لیست دائما صحیحة، فهناك قیود الأسواق( العمل، رأس متعارضة مع مصالح المس

 المال...) تمنع المسیرین من متابعة أهدافهم الشخصیة.

حق الاستعمال مملوك جماعیا من طرف مجموعة الأجراء، بینما في المؤسسة العمومیة  -

) Gomezحق جني الثمار وحق البیع یكون مملوك للدولة أ, السلطات العامة. كما أشار (

أن في المؤسسة العمومیة الأجراء یهمهم جمیعا تطور المؤسسة، لكن اذا أخذ كل فرد فكل 

 واحد یعمل أقل ما یمكن، لأنه لا توجد صلة بین مستوى التعویضات والمجهود المبذول.
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الملكیة جماعیة ولیست قابلة للتحویل، في هذه الشروط لا یوجد  في المؤسسة التساهمیة -

قابل لامتلاك الربح المحتمل بحیث لا توجد مراقبة فعالة للتسییر. حق جني  مالك حقیقي

 الثمار ینتمي جماعیا الى الأجراء والمسیرین.

 ظریة الوكالةن -ب

ترجع نشأة حوكمة الشركات إلى فكرة مشكلة الوكالة حیث تطرق كل من بیرل، مینز، 

، لموضوع تكالیف (Bearl, Means,Jensen, Meckling, Sheifer)شیفر، میكلنغ

إلى كل من النظریة الإداریة والسلوكیة لدراسة سلوك  Famaالوكالة. وكذلك تطرق فاما 

 ,Pfeffer )المدیرین وتحفیزهم. وآثار موضوع المنظور السلبي لمشكلة الوكالة كل من 

Turnbull, Pekem neal, Bosch, Monks, Strahan, Minow, Monks, 
1Schleifer, vishny) 

نظریة الوكالة بحل مشكلین من الممكن أن یقعا عند وجود علاقة وكالة، الأول  تعني •

المشكل الثاني یتمثل ،و هو مشكل ینجم عن تعارض رغبة أو أهداف الرئیس والوكیل

في أنه من الصعب أو المكلف على الرئیس أن یتحقق من ما إذا كان الوكیل یسلك 

ثاني للوكالة هو مشكل إقتسام المخاطرة، سلوكا انتهازیا لا یخدم مصلحته. المشكل ال

هذا ،و الذي ینتج عندما یكون لكل من الرئیس والوكیل سلوك مختلف اتجاه المخاطرة

راجع ربما إلى أن الرئیس والوكیل یفضلان القیام بتصرفات مختلفة نتیجة اختلاف 

 2تفضیلاتهم اتجاه المخاطرة.

) أو تضارب Agency Conflictsة (تهتم نظریة الوكالة بما یسمى بتعارضات الوكال •

المصالح بین الأصیل والوكیل وان هذه التعارضات یمكن معالجتها عبر آلیات 

                              
 .97، ص2012، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، حوكمة الشركاتأحمد علي خضر،  1
 .22محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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حوكمة الشركات، إذ أن الوكیل لا یعمل دائما على تحقیق مصالح الأصیل وتحصل 

هذه المشكلة في ظل ظروف عدم تناسق المعلومات وعدم تكاملها بین الوكیل 

إلى نظریة الوكالة بأنها توضیح لكیفیة تنظیم العلاقات  Mathieuقد أشار ،و والأصیل

التي یكون فیها احد الأطراف (الأصیل) یحدد ،و بین أطراف الوكالة بشكل أفضل

العمل الذي یقوم به الطرف الآخر الوكیل أما حماد فقد وصف نظریة الوكالة بأنها 

ق من خلال واحد أو أكثر ان وجود الشركات یتحق،و "مجموعة من العلاقات التعاقدیة

ووصف ان عقود الاستخدام ما هي إلا أدوات تخصیص الموارد ،و من العقود الاتفاقیة

. ویشیر التمیمي إلى 1الغرض من نشاط الشركات العامة لعقود التوظیف الخاصة بها

أن الهدف الرئیس لنظریة الوكالة هو توضیح كیف تصمم الأطراف المتعاقدة العقود 

الیف المرتبطة بها وتخفیض حدة التضارب في المصالح بین طرفي علاقة لتقلیل التك

 .2الوكالة ومحاولة ربط مصالحها، بما یجعل الوكیل یعمل لمصلحة الأصیل

وبرزت أهمیة نظریة الوكالة في البحوث النظریة للمحاسبة الإداریة نظرا لاحتمالات 

رأس المال (الاصلاء) في  التعارض بین الوكلاء والاصلاء مما یؤدي إلى أن أصحاب

حاجة إلى استعمال الوسائل التي تمكنهم من مراقبة ومتابعة مدى وفاء الإدارة بالتكلیف 

المحدد في عقد الوكالة. وهذا أدى إلى المطالبة بالتدقیق الخارجي للتقاریر المحاسبیة 

رة ومصالح المالكین تصمیم نظام الحوافز الإداریة، إذ انه یتم الربط بیم مصالح الإدا،و الدوریة

وذلك عن طریق حساب مكافآت الإدارة على أساس الربح المحاسبي وتحدید معاییر 

ومؤشرات لقیاس الأداء بما یضمن للمالكین بان الإدارة قد اتخذت الأفعال نیابة عنهم وبما 

                              
 ،المصارف في الحوكمة تطبیقات ،)التجارب – المبادئ- المفاهیم(الشركات حوكمة العال حماد، عبد طارق1 

 .69، ص2005،  القاهرة الجامعیة، الدار
 :للدولة المملوكة في الشركات والإداري المالي الفساد من الحد في ودورها الحوكمة آلیات حمید، عباس التمیمي،2

http:// www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/2.doc 
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من المعاییر ،و یتفق مع مصالحهم والتي من الممكن أن یتخذوها بوصفهم متخذي قرار

العائد على ،و الدخل المتبقي،و ة معدل العائد على رأس المال المستثمرالمستعمل

بطاقة الأداء المتوازن، فضلاً عن ذلك فان الإدارة ،و القیمة الاقتصادیة المضافة،و المبیعات

ینبغي أن تهتم بمصالح أصحاب رأس المال وبث الثقة لدیهم من خلال اتخاذ بعض 

ن خلال قیام الأخیرة بوضع الموازنات وتحدید الحدود الإجراءات التي تعزز ثقتهم بالإدارة م

 العلیا للإنفاق والتأمین على الممتلكات ووضع الإجراءات السلیمة لنظم الرقابة الداخلیة.

 نظریة الوكالة والفصل بین وظیفتي الملكیة واتخاذ القرار -1

؛ نوعین من المؤسسات حسب  ") فاما وجنسن Jensen et Ramaیحدد كل من(

ما؛ وفهم الطبیعة النوعیة أو التخصصیة ضمن العقود المركزیة  اتحاد أو انفصال الوظیفتین

معیارتدنیة تكالیف ،و یسمح بتمییز مختلف أنواع المؤسسات؛وبالاعتماد على مبدأ تعقد التنظیم

الوكالة سمح لهما بصیاغة فرضیتین أساسیتین ؛ أولاهما أن الفصـل بیـن وظیفتي الملكیـة 

المراقبة ،و القـرار یؤدي إلـى فصـل بیـن وظائـف اتخاذ القـرار (الاقتراح والتنفیذ) واتخاذ

(التصدیق والمتابعة)؛ وثانیهما أن تركـز وتجمـع وظائـف اتخاذ القـرار والمراقبـة بیـن أیـدي 

یوجد  .یقود إلى توزیع رؤوس أموال الملكیة بین نفس الأعوان عدد محدود من الأعوان؛

بین الوظیفتین (الملكیة واتخاذ القرار) في المؤسسات المنفتحة (ذات انتشار  فصل حقیقي

قوي وتفرق في رؤوس الأموال)؛ وتركز وتجمع للوظیفتین في المؤسسات المغلقـة (انتشار 

هاتیـن الفرضیتیـن تشكـلان قلب النظریة، حیث المظاهر الأساسیة  ضعیف لرؤوس الأموال)؛

 .1ول التاليلها تم تلخیصها داخل الجد

 

                              
مراقبة المدیرین التنفیذیین في ضوء نظریة الوكالة حالة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في مهدي شرقي،  1

 .137، ص2015، 01المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، العدد التشریع الجزائري، 
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 1الجدول
 نظریة الوكالة والفصل بین وظیفتي الملكیة واتخاذ القرار داخل المؤسسات

 -مؤسسات مع فصل الملكیة نوع المؤسسات
 قرار

 – مؤسسات بدون فصل ملكیة
 قرار

 في الغالب معقدة - تعقد الحجم
معلومة متخصصة منشورة  -

 مفرقة
 حجم كبیر -

 غیر معقدة  -
معلومة متخصصة مركزة  .-

 حجم صغیر - .ومتجمعة 

 دون فصل - مراقبة -فصل وضائف قرار مراقبة -فصل قرار
 منتشر وموزع - توزیع رؤوس الأموال

لمدیرون التنفیذیون لیس لهم ا -
سوى جزء ضئیل من رؤوس 

 الأموال

متركزة ومتجمعة بین أیدي  -
 المدراء التنفیذیین

 صعبة في قابلیة التفاوض سهلة في قابلیة التفاوض الممتلكةطبیعة رؤوس الأموال 
 مجلس الإدارة - أنظمة المراقبة

 الهرمیة -
 المراقبة أو المتابعة  -

  .لا یوجد مجلس إدارة  -
هرمیة ومراقبة متبادلة قلیلة  -

 التطو
مؤسسة غیر معرفة مدرجة مع  أمثلة حسب النوع

 شركة مساهمة منتشرة
 مؤسسة فردیة

 .138، صمرجع سبق ذكرهمهدي شرقي،  المصدر: 
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 1مشاكل نظریة الوكالة -2

تضاربا في المصالح  تختلف عن أهداف الوكیل، مما یحدثیملك الرئیس أهدافا 

 ص الكفاءة وانخفاض قیمة المؤسسةیؤدي إلى مشاكل الوكالة، هذه الأخیرة تتسبب في نق

 2تكالیف الوكالة).(

: تنشأ هذه المشكلة إثر اختلاف مصالح ورغبات الأطراف  المصالحمشكلة تضارب  -

المشكلة لعقد الوكالة، حیث كل طرف یبحث على تحقیق مصلحته الخاصة حتى لو كانت 

على حساب الطرف الأخر فأصل هذا المشكل یعود إلى السلوك الأناني والانتهازي للأطراف 

  .المشكلة لرباط العقود

: تتمثل هذه المشكلة في الانتقاء المعاكس للموكل أو للمسیر المعاكسمشكلة الإختیار  -

للخیارات المرغوبة من طرف حملة الأسهم أو المالكین بعبارة أخرى، فهذا الانحراف یعود 

سببه السلوك الانتهازي للمسیر أو للإدارة المستقلة عن الملكیة في تحقیق مصالحها الخاصة 

 حراف على أهداف الفئة المالكة.حتى لو كلف ذلك المشروع الان

: لقد أشرنا سابقا في عناصر فروض نظریة الوكالة إلى هذه مشكلة عدم تماثل المعلومات -

المشكلة والتي تعود سببها إلى قدرة الوكیل أو المسیر أو الإدارة على إخفاء بعض المعلومات 

المعلومات لتحقیق بذلك یستعمل الوكیل ،و وعلى التصریح بالبعض الأخر لطرف الموكِل

مصلحته الشخصیة حتى ولو تعارضت مع مصلحة الموكِل. ومن بین النماذج التي تدرس 

                              
1 Fatima Zhara BOUKHEDIMI et al, ( 2016), « The importance of implementing the 

principles of governance in reducing the problem of conflict of interest under the 

investment project », Revue des Sciences Commerciales, Volume11, Numéro 21, pp. 

33- 34. 

 .26 محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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مشكلة عدم تماثل المعلومات، یمكن أن نذكر نموذج الإشارات والذي یفرض ثلاثة اقتراحات 

اء المتمثلة في النقاط الآتیة: مسیري الشركات الفعالة والمحققة للأد،و متعلقة بمسیري الشركة

لا یوظفون ولا یعتمدون على السلوك الانتهازي؛ القرارات المالیة لمسیري الشركات الفعالة 

تشكل إشارة معلوماتیة بالنسبة للسوق؛ حصة المسیر الفعال بكون أن مؤسسته فعالة، عبارة 

عن إرسال إشارات مكلفة وصادقة ولا یمكن تقلیدها وهذا من أجل اجتناب الاختیار 

 .المعاكس

: یعود أصل هذه المشكلة إلى الطبیعة غیر الكاملة لعقود الوكالة كلة تحمل المخاطرةمش.-

ما بین أطرفها فبناء على مشكلة تضارب المصالح فكل طرف من أطراف الوكالة یسعى إلى 

تحمیل المخاطرة إلى الطرف المعاكس وبكون عدم ممارسة الطرف الموكِل للمهام الإداریة، 

بار نفسها محایدة للمخاطرة على تحمیلها على الطرف الوكیل حتى لا تبحث هذه الفئة باعت

تتحمل مصالحها للأضرار أما الطرف الوكیل فیسعى بدوره إلى اجتناب والابتعاد عن 

 المخاطرة مستغلا بذلك طبیعة عقد الوكالة.

 حدود نظریة الوكالة -3

أ التسلسل التي تمثل ترفض نظریة الوكالة أي فكرة بأن تكون المنشأة تعتمد على مبد

 قاعدة لكل منشأة رأسمالیة، هذا ما یؤدي الى نزاع بین الواقع والنظریة:

تكالیف الوكالة لا یمكنها أن تكون أمثلیة لأنها ستقابل بالرفض من طرف  -

 أصحاب المصالح عندما تكون واعیة یوجد أفضل أشكال المنافسة.

یؤدي الى انحلال كلي  تقلص المنشأة الى علاقات مابین الأشخاص هذا ما -

 لمفهوم المنشأة نفسها.
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مفهوم النزاع لا یجب أن یأخد في معناه العدواني كما أخذته نظریة الوكالة،  -

بمجرد أن المصالح غیر متطابقة ( متوافقة) في علاقة لا تعبر یأن أحد الفاعلین یبحث عن 

 استغلال الجانب الآخر.

إما لان الفریق المتعاقد لا یستطیع أن تدنیة تكالیف الوكالة لا یمكن تطبیقها،  -

 یكون على علم، إما هذه الأطراف لا تبحث حتى في الإعلام بسبب تكالیف المعلومات.

 نموذج الحوكمة الموسعة ونظریة المستویات العلیا -ت

) 2008ولتقدیم شرح أفضل للخیارات الاستراتیجیة وأداء الشركات، یقترح شارو (
نموذجا نموذجیا للحوكمة یتم فیه النظر في العوازل التأدیبیة والمعرفیة والسلوكیة 

خصائصه وأسلوبه الإداري. هذا ما یسمى بنموذج "الحوكمة الموسع" یجمع بین ،و للمسیر
ذكورة أعلاه، فضلا عن تلك الخاصة بنظریة الصفوف تعالیم مختلف مسارات الحكم الم

. ویعتمد هذا النظام على مساهمات  .1Hambrick et Masonالعلیا من هامبریك وماسون
الخصائص الإداریة للأفرقة المسؤولة عن إدارة الخیارات الاستراتیجیة والأداء في الشركة. 

المعرفیة للجهات الفاعلة في السلطة  ویفترض أن النتائج التنظیمیة هي انعكاس للقیم والأطر
. ویقترح الإطار النظري للمؤسسة أن البیئة (الوضع الموضوعي الخارجي 2في الشركة

أن الأخیر یؤثر بدوره ،و والداخلي للشركة) تؤثر على نوع القائد الذي یصل إلى رئیس المنظمة
 . 1على الخیارات الاستراتیجیة، أداء الشركة) انظر الشكل

 
 

 

                              
1 Hambrick, D. et Mason, P. (1984), «  Upper echelons: The organization as a 
reflection of its topmanagers » . The Academy of Management Review 9(2), p. 198. 
2 Charreaux, G. (2008), « À la recherche du lien perdu entre caractéristiques des 
dirigeants etperformance de la firme : gouvernance et latitude managériale ». 
Économie et sociétés, Série Économie de l'entreprise(10), p. 1833. 
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 1لالشك
 نظریة المستویات العلیا للمنظمة

 
 الأداء                    الخیار الإستراتیجي          مواصفات المستـــــــــــــــویات العلیا   

 

 

 

 

 

 

 

 

Souce : Hambrick, D. et Mason, P. (1984), «Upper echelons: The organization as a 

reflection of its topmanagers». The Academy of Management Review 9(2), p. 198. 

صنع القرار، بنظریة ،و خط العرض الإداري،و ثم نفرق ثالث خصائص رئیسیة تتعلق بالأهداف

. في حین أن الهدف الأول للحد 1الوكالة التقلیدیة ونظام المعلومات التقنیة انظر الجدول 

من خط العرض الإداري الذي یسمح للمسیر لاتخاذ الخیارات التي لا تتفق مع زیادة في 

رة على الثاني یقیم تأثیر خصائص رئیس مجلس الإدا،و الأداء من خلال تنفیذ آلیات تأدیبیة

النتائج التنظیمیة. ویرى أن خط العرض الإداري یمكن أن یؤثر إیجابیا على الأداء من خلال 

 التعبیر عن القدرات الإدراكیة للمسیر. 

 

الحالة 

ةالموضوعی  

 نفسي

القیم 

 یمكن إدراكه

 العمر

ملالخبرةفیالع  

 التعلیم

 الجذور
 الاجتماعیة
 والاقتصادیة

خصائصالمج

 الربحیة

 التباین في
 الربحیة

 نمو

اتابتكارالمنتج  

 تنویع

 اكتساب

 الكثافة
 الرأسمالیة

المعداتتجدید   

 اندماج

 التعقیدالإداري
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 2الجدول
 مقارنة نظریة الوكالة ونظریة المستویات العلیا

 نظریة المستویات العلیا نظریة الوكالة  
وضع آلیات تحكم قرارات  الأهداف

أصحاب المصالح وتحدید حیزها 
 التقدیري

نمذجة وتقییم تأثیر الخصائص 
 التنفیذیة على الفعالیة

یؤدي انخفاض خطوط العرض  خط العرض التقدیري للمسیرین
إلى الحد من مخاطر النزاع 

 وتحسین الفعالیة

یزید تأثیر خصائص القیادة على 
الفعالیة مع خط العرض الذي 

 تمنحه
یختار المدیر الاستثمارات  تیجیةالخیارات الإسترا

الآلیات التي ،و المواتیة لمصالحه
تجبره على اتخاذ خیارات تكون 

 في مصلحة المساهمین

تعتمد الاستراتیجیة على الإطار 
الاعتماد أكثر أو ،و المعرفي للقادة

أقل على خط العرض الذي یقدم 
 لهم

Source : Charreaux, G. (2008), op. cit., p. 1833. 

ویهدف شارو من خلال الجمع بین نظریة المستویات العلیا والمجالات 
المختلفة للحوكمة إلى "اقتراح نهج متكامل لخط العرض القادر على تقدیم فهم أفضل للروابط 

ونظام الحوكمة وفعالیة المؤسسة". وهو نموذج دینامیكي یؤثر فیه  مسیربین خصائص ال
 .)2انظر الشكل (  2008حالي شارو الأداء السابق على نظام الحوكمة ال
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 2الشكل
 نموذج الحوكمة الموسعة

 رد الفعل     رد الفعل                      رد الفعل                            

 

 

 

 

 رد الفعل 

Source : Source : Charreaux, G. (2008), op. cit., p. 1834. 
 

إلى فوائد استخدام هذا النموذج (الحوكمة الموسعة) حیث أنّه لا  1Wirtzیشیر ویرتز

والمعرفیة والسلوكیة) ولكنه یشتمل على جمیع  نضباطیةیركز على نوع واحد من الآلیات (الإ

الأنواع ویعتبر المسیر وهو عنصر نشط في نظام الحوكمة. ویقترح هذا الإقتصادي تطبیق 

إ�� وكمة خاص بالمؤسسات ذات النمو المرتفع. إضافة هذا النموذج الذي یهمه وجود نظام ح

هذا فإن هذا النموذج یمكن تكییفه وفقا لطبیعة المؤسسات. والواقع أن نموذج حوكمة 

 حیث الحرة الأعمال شرکات في ملائما یکن لم المسیرین انضباط یتناول الذي مینھالمسا

) یتمتع 2تفع بین المسیرین؛ تركیز رأس المال المر ل نظرا نادرة الرقابة مشاکل)1: أن

المستثمرون المتخصصون في هذا المجال بالمهارات والحوافز للحد من أوجه عدم التماثل 

في المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب الخصائص الخاصة لهذه المؤسسات، مثل 

                              
1 Wirtz, P. (2008), « Les firmes entrepreneuriales en croissance ont-elles un 
système de gouvernance spécifique ? » Cahier du FARGO n° 1080701. 

وآلیتھة كموالح نظام  

 الفعالیة

 نافذة معرفیة

 الخیارات  المسیر مراحل القرار

ةنافذة إنضباطی  نافذة سلوكیة 
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یا لا یقتصر النمو المرتفع الذي یتطلب مساهمة كبیرة من الموارد المالیة والمعرفیة، إطارا نظر 

 تمكین.على الجوانب التقییدیة للحوكمة بل یكون منفتحا على ال

 نظریة تكالیف الصفقات -ث

تكالیف سیر  هي،و تكالیف الصفقات فهي التكالیف التي تسمح بتحقیق الصفقة

السوق، المكان الذي تتم فیه العلاقات بین الأفراد، أین یكونون مضطرین للبحث عن 

 1هذا ما ینجر عنه تكالیف تسمى تكالیف الصفقة.،و المعلومات لتحقیق الصفقة

 (williamson)ونظریة ویلیام سون (coase)ة إلى نظرة كوز تعود بوادر هذه النظری

علاقات العمل هي من تعمل على تخفیض تكالیف تقوم نظریة "كوز" على أنّ 

الصفقات ودور العمّال في هذا التخفیض متعلق بنظام التشغیل، المكافأت، الترقیة، مراقبة 

 2.فعالیةوتقییم ال

تعتبر نظریة "كوز" من النظریات الأولى التي فسرت تكالیف الصفقات وتطرقت 

علاقات الاقتصادیة تعبیر تكلفة صفقة. أطلق على أسباب اخفاق هذه النظریة في ال،و الیها

وبشكل عام وواسع،فاي شيء یمنع أو یعیق تحدید أو مراقبة أو تنفیذ صفقة اقتصادیة هو 

 3 قد شكلت فهما جیدا لهذه التكالیف. 1985تعتبر أعمال "ولیام سن"في سنة ،و تكلفة صفقة

بدقة أكثر  تكالیف الصفقات بدقة أكثر هي التكالیف المتداولة ویمكن تفسیرها •
 4حسب كوز إلى ثلاث أصناف:

                              
 .32محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره،  1

2 Milgom, P. et Roberts, J.(1997), Economie,organisation et management , PUG, p. 
47. 

لمطهذ عكل "، ترجمة نادر ادریس التل، Avinash k.dixitأفیناش دیكسیت " 3 بˇ  شئخي ة ئلإفة زئ شمظ ئكزيئ
ة شفقئ ـ ئك قئكي ب ة ز  .25، دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، ص 1998، الطبعة الأولى زيئ

 .33محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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تكالیف البحث عن المعلومات، حیث إن الإستفادة من أي شيء تدفع للبحث  •
هذه المعلومات التي یتم ،و والإستفسار عنه من أجل إستخدامه على أكمل وجه

 الحصول علیها تكلفة نفقات تسمى بتكالیف الإستفسار والبحث.
إذ تنشأ في بعض الأحیان عندما تكون  تكالیف التفاوض واتخاد القرارات، •

خصوصیات العقود بین الطالبین والعارضین معقدة، یؤدي ذلك التعقید إلى 
بالتالي تتسبب في تكالیف إضافیة ،و مفاوضات تستغرق مدة من الزمن

 للمؤسسة.
تكالیف الرقابة، حیث إنّه إذا تم الإمضاء على العقد فلابد من أن تكون هناك  •

الطرفین على الآخر، لمدى إحترامه لبنود العقد وتطبیقها مراقبة من كلا 
 بالشكل اللازم.

في أي حالة سوف ،و لم یفسر كوز جیدا أصل ومصدر ووقت وقوع تكالیف الصفقات

تكون مرتفعة ومتى ستكون منخفضة. ولكن ویلیامسون، إهنم بالتعمق وتحدید هذه المتغیرات 

 على أساس التكالیف المحددة من طرف كوز.

ام "ولیام سن" بتطویر أعمال "كوز" حیث طور نظریة لتطویر الأشكال التنظیمیة ق

الداخلیة من عدة نواحي، فمسعى "ولیام سن" یشغل مكانا خاصا في المقاربات الاقتصادیة 

للمنظمات، معتمدا على التحلیل المؤسساتي المقارن أي البحث عن المؤسسات التي تكون 

ما یمكن مركزا على دور المعلومات في السوق والتي بقیت فیها تكالیف المبادلات أقل 

 السلوكیات،و المرجع الوحید للفعالیة وذلك من خلال ادخال عوامل سلوكیة ( الرشادة المحدودة
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أخرى تنظیمیة ( التكالیف الناتجة عن التصرفات البیروقراطیة، و  ،1الانتهازیة ......)

 2ف المبادلة یجب معرفة مایلي:الرشادة.....)، فأي استعمال لنظریة تكالی

 أنّ مضمونها هو اجراء المبادلات باعتبارها الوحدة الأساسیة للتحلیل. •

أننا نبحث عن طبیعة التسییر والأداء الجید والذي یسمح بتقلیص تكالیف  •

 المبادلات الى أدنى حد ممكن.

مجموع  مفهوم تكلفة الصفقة هو في قلب التحلیل المقدم من طرف " ولیام سن" یغطي

التكالیف الناتجة عن سلوك الأفراد المشاركین في الصفقة والأهداف الخاصة بالسوق، حیث 

 3ركز على ثلاث فرضیات سلوكیة واقعیة هي:

العقد باعتباره التحلیل: في علم اقتصاد تكالیف الصفقات، فإنّ الوحدة  •
اقتصادیة، الأساسیة للتحلیل هي العقد أو صفقة فردیة بین طرفین في علاقة 

حیث أنّ أطراف العقد تملك درجات متفاوتة من الحوافز الطبیعیة الطوعیة 
لتلبیة شروط وعودهم المتبادلة، فوكالة تنفیذ العقد التي هي المؤسسة القانونیة 
التي تحكم العقد تواجه صعوبات التحقق مما إذا كانت الأطراف تلبي شروط 

 العقد.
ون ممكنا تنظیم حوافز الحاكمین بطریقة ما وضع العقود موضع التنفیذ: قد یك •

بحیث سیجدون أنّ من مصلحتهم الخاصة أن یضلوا محبین للمصلحة العامة 

                              
1 Benoit ferrandon, « panorama des théorie de la firme », les nouvelles logiques de 
l’entreprise, Cahiers français, n° 309, entreprises et entrepreneurs, p. 21. 
2 Oliver Williamson (1984), « corporate governance» , the yale law journal, vol 93, 
n° 7, june. 
3 Oliver Williamson ( 1985), « Economie institution capitalisms: firms, markets, 

relational contracting», New York, Free press, London, Collier Macmillan, 1985, p. 

169. 
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 1995) سنة Mc guire et olsonبشكل معقول، قام "ماك جیر وأولسون" (
بینا انّ الحاكمین الذین ،و بفحص أداء ترتیبات إدارة بدیلة بوجهة النظر هذه

ة وكبیرة بشكل كاف في الاقتصاد، یتصرفون بطرق یملكون مصلحة مستقر 
تنسجم بشكل ملحوظ مع مصالح المحكومین. في الواقع توجد علاقة اقتصادیة 
واحدة مماثلة بشكل أقرب للعقد السیاسي وبالتحدید العقد مابین مالكي 

 القصص في منشأة ومدرائها أو مجلس المدیرین.
الصفقات إلى المنشآت باعتبارها هیاكل الإدارة: ینظر علم إقتصاد تكالیف  •

هیاكل إدارة عوضا عن نظرة الفكرة النیوكلاسیكیة التي تعتبرها دوال إنتاج 
ومن وجهة نظر علم إقتصاد تكالیف الصفقات فإنّ الدرجة المتفاوتة لطابع 
عدم الإسترداد لمدخلات العملیة الإنتاجیة، سیؤثر على سلوك المالكین لها 

 ظیمیة ولبنى الإدراة في المنشآت تأثیر علىما تقوم به.حیث سیكون للبنى التن
 نظریة تجذر المسیرین -ج

التجذریة بأنها " نسق أو سیاق متكون من شبكة علائقیة رسمیة  (Pigé)1یعرف 

أو غیر رسمیة والتي یتمكن من خلالها المسیر من التخلص ولو بصفة جزئیة من مراقبة 

 ة التجذر حسبه لا تشكل حالة جامدة".بالتالي مساهمیة، فحال،و مجلس ادارته

تسجل نظریة التجذر في اطار نظریة الوكالة وكذلك تلك الخاصة بتكالیف 

الصفقة، إنها تفترض بأن الفاعلین یطورون الاستراتیجیات للحفاظ على مكانتهم داخل 

 المؤسسة بإبعاد المنافسة الحقیقیة.

خذ بعین الإعتبار أهمیة طار النظري الذي یسمح بالأتقترح هذه النظریة الإ

المصلحة الشخصیة في الفكر التسییري فرضیة تعظیم المنفعة التي امتدت الى الخیارات 

 1الفردیة المتخذة من طرف الأشخاص المعنیین بتسییر المؤسسة.

                              
1 Pige, B. (1998), « Enraicinement des dirigeants et Richesse des actinnaires », 
Finance contrôle stratégie, vol 1, n° 3, p. 4. 
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تسمح هذه النظریة بملاحظة أن بعض الخیارات الاستراتیجیة المتخذة من طرف 

ستراتیجیة الإجمالیة للتجذر التي تمكن من خلق وضعیة المسیرین یمكن إدماجها في الا

 2مسیطرة وصعبة التحكم بفعل النظام الأساسي والقرارات المتخذة داخل المؤسسة.

حسب رأیهما   (shleifer et vishny)3ترجع التطورات الاولى لهذه النظریة الى 

على المشاریع یمر سیاق التجذر بتحقیق الاستثمارات الخصوصیة إذ یركز المسیرون 

ذات العلاقة المباشرة مع طبیعة تكوینهم أو خبراتهم حتى ولو لم تكن هذه المشاریع 

بالضرورة مربحة للمؤسسة، یجب أن تسمح هذه الاستثمارات بإمكانیة إبقاء المسیر على 

رأس هذه المؤسسة لفترة طویلة وللمحافظة علیه قد یخضع لمزایا عینیة تتمثل أساسا في 

 ه الذي أصبح من الصعب تعویضه بمسیر آخر.زیادة أجر 

 أنواع السلوك داخل المؤسسة .1

بصفة عامة قد یتمیز المسیر داخل المؤسسة بسلوك إما فعال أو غیر فعال. 

السلوك غیر الفعال یفسر بالمحدودیة النسبیة لدور المسیر بحیث لا یستطیع تأثیر النظام 

ین أیضا سلوك فعال وواقعي غیر أن ، حسب هذه النظریة للمسیر 4الإنظباطي للمؤسسة

هذا السلوك لا یجب أن تصاحبه تصرفات احتیالیة داخل المؤسسة بل یعمل على تنمیتها 

                                                                                           
1 Einsenhardt, « Agency theory : an assessment and Review », academy of 
Management  Review, vol 14, n°1, p. 58. 
2 Alain Finet, (2005), Gouvernance d’entreprise, enjeux managériaux, comptable et 
financiers , de boeck université, 1ere édition, p. 24. 
3 Shleifer, A. et Vishny, R. W., «  Management Entrenchment : the case of Manager 
Specific Investments », Journal of finance economics, vol 25, n° 1, p. 123. 
4 Charreaux, G. (1997a), « L’entreprise publique est-elle nécessairement moins 
efficace.? », Revue française de gestion, n° 115, p. 5.  



42 
 

و ادماجها ضمن استراتیجیة مهنیة خارجیة، معناه زیادة قیمتها في سوق العمل، حسب 

 :1هذه النظریة هناك ثلاثة أصناف للأنشطة مستعملة عموما

 على المدى القصیر. تحسین عوامل الأداء •
 تعجیل وصول المشجع الجدید وتأجیل غیر المشجع منها. •
نقل القرارات المتخذه من طرف المسیرین الأكثر شهرة وتجنب التشبه  •

 بالمسیرین الأقل كفاءة.
 تصنیف استراتیجیات التجذر -2

استراتیجیات المسیرین حسب توافقهم مع  (G. chareaux)صنف التجذر والفعالیة:  •

 2فعالیة الشركة:

ویقوم على التلاعب بالمعلومات والرقابة على الموارد، حیث  :التجذر المضاد للفعالیة •

 تقوم استراتیجیة المسیر على عدم التبعیة لأصحاب رأس المال الخارجین.

وعیة للمسیرین والتي الذي یكون عن طریق الاستثمارات الن،و التجذر المطابق للفعالیة •

 تمثل مصدر المداخیل التي تفید المؤسسة.

الذي یربط  (Gomez ): هذا التصنیف مقترح من طرف التجذر التنظیمي والسوقي •

طبیعة الأعمال الخاصة التجذر الداخلي أو الخارجي للمسیرین، حیث أشار الى 

 3وجود شكلین:

                              
1 Hirshleifer, D., « Managerial, Reputation and Corporate Investments Decisions », 
Financial Management, 1993, p. 145. 
2 Charreaux, G.(1996), « Pour une véritable théorie de la latitude managérial du 
gouvernement d’entreprise », Revue française de gestion, Novembre/Decembre, 
n° 111, p. 11. 
3 Gomez, P.,Y. (1996), Le gouvernement de l’entreprise : Modèle économiques de 
l’entreprise et pratiques de gestion, Paris, InterEditions, p. 15. 
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لمسیر بتوجیه الاستثمارات نحو یجمع الحالات التي یقوم فیها ا :التجذر التنظیمي •

المجالات التي یعرفها جیدا، یمكنه ایضا استعمال مساعدیه مع الذین یملكون تقاریر 

ممیزة( التحكم في الرقابة الداخلیة) ویمكنه أیضا القیام بسیاسة أجور محفزة 

 للمستخدمین بهدف ضمهم لمقاومة مصالح المساهمین.

آخر لانتهازیة المسیرین من خلال وضع شبكة الذي یعتبر أسلوب  :التجذر السوقي •

 علاقات تفضیلیة خارجیة والتي تضم كل الشركاء الخارجیین للمؤسسة.

تضم الاستثمارات النوعیة للمسیرین والتحكم استراتیجیات التلاعب و لتحیید:  •

التجذر عن  (Morck. Shleifer et Vishny )1بالمعلومة حیث درس كل من 

نوعیة ووجدوا أنها تسمح للمسیرین بالافلات من رقابة طریق الاستثمارات ال

یة خطر المساهمین بمتابعة وربط المردودیة بوجودهم الأمر الذي یؤدي الى تدن

آتهم غیر المادیة ومحیطهم التسییري.ومن جهة اخرى قد تنحیتهم وینمون أیضا مكاف

هذه المیزة  یكون للتسییر وصول ممیز ومسبق للمعلومة بحیث یمكنه الاستفادة من

تفترض  2الإعلامیة لزیادة ارتباطه بالمساهمین ومجموع الأطراف الأخرى للشركة.

یشمل  الآخر،و لإحتفاظ بالمعلومةابأن المسیر له میل لاعتماد سلوك هذه الاستراتیجیة 

زیادة مهاراته لجعلها صعبة الفهم بالنسبة للمساهمین، الذي یؤدي لإنشاء واستغلال 

 3عدم تناظر المعلومات بین المسیر ومختلف الشركاء في المؤسسة.

                              
1 Morck, R. et al (1990), «Do Managerial objectives drive bad acquisition? », Journal 
of finance, n° 45, p. 11. 
2 Héla Gharbi (2002), Enracinement des dirigeants : une revue de la littérature , 
FROG, p. 11. 
3 Paquerrot, M., Stratégie d’enracinement des dirigeant, performance de la firme et 
structure de contrôle, Le gouvernement des entreprise, Paris, Edition Economica, 
1997, p. 21. 
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 دورة حیاة المسیر داخل المؤسسة -3

ذر المسیرین هي أساسا سلبیة بمعنى أنه یبدو جالنظرة المتطورة داخل نظریة ت

امیة بالنسبة للسیاق القراري للمسیرین، حسب بعض الكتاب خاصة عدم ثقة نظ

(paquerot)1  توجد دورة للمسیرین ولأثر الأنشطة التي ینفذونها فكل مسیر له طموحاته

الخاصة، بتراكم السلطة یتخلص المسیر تدریجیا من القیود المفروضة علیه في الأصل، 

ضغط سیاسي واجتماعي مهم حتى لو  فالمسیر عندما یصل الى وظائفه الجدیدة یتحمل

 2تحرر من القیود المرتبطة بالیات المراقبة، تتضمن دورة حیاة المسیر ثلاثة مراحل:

یتصرف المسیرون المعنیون حدیثا بقلیل من المعارف  مرحلة التقویم: •

یمكن للمساهمین وضع ثقة في هؤلاء المسیرین  علیه،و التطبیقیة الخاصة بالمؤسسة

 الذین قد یحدثون تغیرات جذؤیة تختلف عن إجراءات التسییر السابقة.

في هذه المرحلة یستطیع المسیرون إدارة  مرحلة تزاید الاستهلاك: •

المؤسسة مردودرة كافیة. خلال هذه المرحلة سیحقق المسیرون الاستثمارات التي 

م الشخصیة دون أن تكون مربحة لباقي الشركاء. مثلا وضع یمكن أن تخدم مصالحه

 " ولیام سن" أن المسیرین یقیمون بعض النفقات التي لا تحسن بالضرورة الإنتاجیة.

تمثلت  3خلال هذه المرحلة یمكن التفكیر أنه سیكون للمسیرین تحفزان أساسیان

داخیل، اضافة الى في ضمان بقاء المؤسسة مما یسمح لهم بالإستمرار في إنتاج الم

                              
1 Paquerrot, M., op. cit., p. 105. 
2 Paquerrot, M., « L’enracinement des dirigeants et ses effets », Revue française de 
gestion, n° 111, p. 213. 
3 Badie, Z. et  Merton, R. (2011), Finance, Prentice, New jersey, Pearson Editon, p. 
10. 
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ضمان مستوى استقلالیة مرتفع بمعنى مثلا اتخاذ القرارات دون اللجوء للتمویل الخارجي 

 من طرف البنوك التي قد تمارس ضغط قوي على المسیرین.

 طار المفاهیمي للحوكمة یالإ -2.1.1

على الرغم من الاستعمال الحدیث لهذا المصطلح، إلا أن ظهوره یعود لزمن بعید، 

لأساس النظري والتاریخي لحوكمة الشركات یرجع أولا لنظریة الوكالةَ التي یعود ظهورها فا

الذین لاحظا أن هناك فصل بین ملكیة رأسمال  ،1932للأمریكیین بیرلز ومیتر سنة أولا 

الشركة وعملیة الرقابة والإشراف داخل الشركات المسیرة، هذا الفصل الذي كانت له آثار 

ثم بعد ذلك جاء دور الأمریكیین صاحبا جائزة نوبل للاقتصاد  الشركةعلى مستوى أداء 

حین قدما تعریفا لهذه النظریة الشهیرة على أنها علاقة  1976جونسون ومیكلینج سنة 

بموجبها یلجأ شخص رئیسي صاحب الرأسمال لخدمات شخص آخر العامل لكي یقوم بدله 

 1ببعض المهام..

على الإهتمام بمفهوم  Jensen and Mecklingعمل كلّ من  21976ففي سنة 

حوكمة الشركات وإبراز أهمیته في الحدّ أو التقلیل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بین 

الملكیة والإدارة. وقد تبع ذلك مجموعة من الدّراسات العلمیة والعملیة التي أكّدت على أهمیة 

ادة ثقة المستثمرین في أعضاء مجالس الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات وأثرها على زی

الإدارة، ممّ یساعد على جذب المستثمرین سواءا كانو محلیین أو أجانب. هذا ما حثّ بعض 

                              
، مداخلة في الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداريحوكمة عبد الرزاق بن زاوي، إیمان بن زاوي،  1

ماي  07-06الملتقى الوطني حول إرساء مبادئ الحوكمة في شركات التأمین التعاوني، جامعة بسكرة، یومي 
 .7، ص 2012

2 Stéphane Trébuq, «  La Gouvernance d’entreprise Héritière de conflits Idéologique 
et Philosophique » , communication pour Le neuvième journée d’histoire de la 
comptabilitté²et du management , Crefie-Universite Paris-Dauphine avec le soutien 
de l’associait francophone de Comptabilité , 20-21 mars 2003, pp. 03-05. 
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الهیشات العلمیة والمشرعین، في العدید من دول العالم، على إصدار مجموعة من اللّوائح 

 یق تلك المبادئ.والقوانین والتقاریر التي تؤكّد على أهمیة إلتزام الشركات بتطب

أماّ في الولایات المتحدة الأمریكیة فقد أدّى تطوّر سوق المال ووجود هیئات رقابیة 

فعّالة تعمل على مراقبته والاشراف على شفافیة البیانات والمعلومات التي تصدرها الشركات 

 Securities Exchange Commissionالتي تنشط فیه، مثل هیشة الأوراق المالیة 

(SEG°) بالإضافة الى تطوّر مهنة المحاسبة والتدقیق الذي ساهم في زیادة الاهتمام ،

بمفهوم حوكمة الشركات وإلزام الشركات خاصة المسجلة أسهمها لدى البورصات بحتمیة 

 تطبیق مبادئها.

كما أنّ الاهتمام بهذا المفهوم ظهر بصورة واضحة عند قیام أكبر صندوق للمعاشات 

 The California Public Employee’sالمتحدة الأمریكیة  العامة في الولایات

Retirement System (CALPERS)  بإلقاء الضوء على تعریف وأهمیة ودور حوكمة

 .1الشركات في حمایة حقوق المساهمین

 مفهوم حوكمة الشركات  -أ

لقد تعددت الآراء بین مختلف الكتاب والباحثین في التعبیر عن مفهوم أو تعریف 

ة الشركات وذلك بتعدد اهتمامات وتخصصات هؤلاء الكتاب والباحثین ،فلقد عرف حوكم

البعض حوكمة الشركات بأنها :مجموعة من العلاقات التعاقدیة التي تربط بین إدارة 

الشركات والمساهمین وأصحاب المصالح فیها وذلك عن طریق الإجراءات والأسالیب التي 

أعمالها من أجل ضمان تطویر الأداء والإفصاح  تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجیه

والشفافیة والمساءلة وتعظیم فائدة المساهمین علي المدي الطویل ومراعاة مصالح الأطراف 

                              
 .16-15 ص صمحمد مصطفى سلیمان، مرجع سبق ذكره، 1
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. وقد إرتبط مصطلح الحوكمة بالعدید من المواضیع، لذا لا یوجد تعریف محدد 1المختلفة

بحسب رؤیة المؤلف أو الفقیه . إضافة إلى هذا تتنوع مفاهیم الحوكمة مؤسساتلحوكمة ال

قد سعت العدید المنظمات والهیئات الدولیة الإقتصادیة عن دورها في ،و الذي یحدد مفهومه

 2بیان المقصود بهذه الحوكمة وكیفیة تطبیقها في البلدان المتقدمة

رغم إختلاف تعاریف الحوكمة إلا أنها تتفق جمیعها في قدرة حوكمة المؤسسات في 

 3سواق وإصلاح الممارسات السلبیة في بیئة الأعمال.دعم شفافیة الأ

 Sarker جیفمدار وامفي ساركر" طرف من الحوكمة جاء تعریف

&Mvjmvmdaتحقیق الى تهدف التي والنظم والقرارات القوانین من مجموعة" إنها على 

 خطط لتحقیق والفعالیة الأسالیب المناسبة اختیار طریق عن الأداء في والتمیز الجودة

 4الشركة. وأهداف

إذ عرف  Martin Hilb)من التعاریف التي قدمت للحوكمة كذلك تعریف مارتن هیلب 

الحوكمة على أنها " النظام الذي یسمح بالإدارة الإستراتیجیة، التسییر التكاملي والرقابة الكلیة 

 5بأسلوب یتناسب مع كل سیاق خاص".،و بطریقة مقاولاتیة وأخلاقیة

 بأنها: نظام بمقتضاه تدار )CADBURY )1992االإنجلیزیةوعرفتها اللجنة 

 .1الشركات وتراقب

                              
، مداخلة في الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات الحوكمة. المفهوم  والأهمیةبوقرة رابح، غانم هجیرة،   1

 .2، ص2012ماي  07-06كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 
، دار أسامة للنشر في سلطنة عمان حوكمة الشركات المساهمة العامةسالم بن سلام بن حمید الفلیتي،  2

 .20، ص 2010والتوزیع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 
 .88مرجع سبق ذكره، ص  ،حوكمة اشركات أحمد علي خضر، 3

4  Fatima Zhara BOUKHEDIMI et al, op. cit., p. 24.. 
 .52محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص  5
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وكذلك عرفت بأنها: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المتبادلة بین المؤسسة 

 التي،و واألطراف أصحاب المصالح المختلفة في المؤسسة، في إطار من الشفافیة و المساءلة

یؤدي إتباعها إلى استدامة األعمال ورفع كفاءةالمؤسسة في إدارة عملیاتها و یحسن قدرتها 

 .2 سواقالأالتنافسیة ب

یكون ذلك ،و كما یعرف البنك الدولي الحوكمة بأنّها " التنمیة والتطویر الإداري بالشركة

نولوجیا التي نوع التك،و المشروعات التي تنفذها،و البرامج التي تطرحها،و من خلال خبرتها

 .3 تستخدمها"

 خصائص حوكمة الشركات  -ب

من خلال مجموعة المفاهیم المختلفة التي أعطیت لحوكمة الشركات والتي شملت 

جوانب عدیدة ومتنوعة بتنوع وجهات النّظر حول هذا المصطلح. نجد أنّها تتمیز بجملة من 

 :4الخصائص. ویمكن تلخیص أهم خصائص حوكمة الشركات فیما یلي

: ویقصد بها استقلالیة مجلس الادارة والّجان التاّبعة له، زأنّه لا توجد الاستقلالیة

 ضغوط علیها.

الجان ،و : للمساهمین الحقّ في مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارةالمساءلة

یة الإدارة التنفیذیة عن قراراتهم وإمكان،و التّابعة له، الإدارة العلیا، التدقیق الدّاخلي والخارجي

 تقییم وتقدیر أعمالهم.

                                                                                           
 .88طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .10، مرجع سبق ذكره، ص تحوكمة الشركاأحمد علي خضر،  2
 .34سالم بن سلام بن حمید الفلیتي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .03طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 : وتعني تحمل المسؤولیة أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في الشركة.المسؤولیة

العدالة والأمانة: ویقصد بها إحترام حقوق مختلف أصحاب المصالح في الشركة 

 ذلك بكلّ أمانة.،و والعدل في المعاملة بینهم

شركة للسّلوك الأخلاقي في أداء : ویقصد بها اتبّاع مختلف الأطراف في الالانضباط

 .1مهامهم

: وتعني تقدیم صورة حقیقة وواضحة لكلّ ما یحدث داخل كیان الشركة، مثل الشفافیة

تقدیم ،و الافصاح عن أهدافها المالیة، نشر القوائم المالیة والتقاریر السنویة في الوقت المناسب

 .2الحسابات طبقا لمبادئ المحاسبة العامة المقبولة دولیا

 مبادئ حوكمة المؤسسات -ت

حظیت حوكمة الشركات بدرجة كبیرة من الإهتمام حیث ظهرت عدة محاولات 

لجنة كینج في ،و لإصدار إرشادات للممارسات الجیدة في حوكمة الشركات مثل لجنة كادبوري

 OCDEلجنة فینتو بفرنسا. إلاّ أنّ جهود منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة ،و جنوب إفریقیا

| 19993.في سنة انت الأفضل على الإطلاق حیث صدر عنها مبادئ حوكمة الشركات ك

 تمثلت هذه المبادئ في:

: ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات بحیث یكون هذا الإطار المبدأ الأول -

 یكون قادرا على تكوین أسواق مالیة تتسم بالشفافیة،و ذا تأثیر على الأداء الإقتصادي الشامل

                              
بطاقة مشاركة في الملتقى الوطني حول حوكمة ، البعد الاستراتیجي لحوكمة الشركاتزاید مراد، ترغیني صبرینة، 1

 .04، ص2012ماي  07-06الشركات كآلیة للجدّ من الفساد المالي والاداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .66-65ص  ، مركز المشروعات الدّولیة الخاصة، صحوكمة الشركات وحتمیة التطبیق التدریجيآمار جیل، 2
 .106مرجع سبق ذكره، ص ، حوكمة الشركاتأحمد علي خضر،  3
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تركز منظمة التعاون الإقتصادي في هذا المبدأ أن یكون هذا الإطار متوافقا مع ،و والوضوح

 1نصوص القانون ویضمن توزیع المسؤولیات بین مختلف الجهات.

: حقوق المساهمین حیث یجب أن یكون للمساهمین الحق في الحضور المبدا الثاني

والمشاركة في الجمعیات العامة، إنتخاب أعضاء الإدارة، الحصول على توزیعات الأرباح 

وحقوق أخرى متعلقة بالحصول على المعلومات والعلم بالتنظیمات المعتمدة، الحق في تداول 

ومعرفة مختلف المبرمة ، الحق في الرقابة و  الأسهم، الحق في معرفة هیكلة رأس المال

 2أخیرا الشفافیة في عقد الصفقات ومحاسبة الإدارة.

: المعاملة العادلة والمتساویة للمساهمین حیث انه تشجیعا للإستثمار الأجنبي المبدأ الثالث

 وتأكید ثقة المستثمرین، جاء هذا المبدأ الثالث لتأكید حمایة رأس مال الشركة من جانب

الأطراف ذات العلاقة به من مدیرین وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمین ذي النسب الحاكمة 

لضمان تنفید هذا المبدا الهام الذي تعتمد علیه الشركة في مباشرة ،و في الشركة

ضعت المنظمة مجموعة من الإرشادات تمثلت في ضرورة معاملة المساهمین ،و نشاطها

أن ،و مساهمتهم في الشركة، تسویة فعالة لإنتهاكات الحقوقبطریقة متساویة مهما كانت نسب 

أن یسمح للمساهمین بنظام ،و یتم الإدلاء بالأصوات وفرزها عن طریق أمناء محایدین

 3التصویت عبر الحدود دون عوائق.

: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: جاء هذا المبدأ بهدف تشجیع المبدأ الرابع

ركة على الإستثمار في رأسمال الشركة من خلال الإعتراف أصحاب المصالح في الش

                              
 .31ص.  سالم بن سالم حمید الفلیتي، مرجع سبق ذكره، 1
 .58-57محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره،  2
 .22سالم بن سلام حمید الفلیتي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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بحقوقهم كما یحددها القانون، تشجیع تعاونهم الإیجابي من أجل إیجاد مؤسسات مستدامة، 

 1تمكینهم من الولوج إلى المعلومات الخاصة بالشركة.

 : الإفصاح والشفافیةالمبدأ الخامس

كمة الشركات نظرا لما یمثله من یعد مبدأ الإفصاح والشفافیة من أهم مبادئ حو 

قد ،و إستقرار وشفافیة وحمایة لجمیع الأطراف والمتعاملین مع الشركات والأسواق المالیة

حیث أشارت إلى أنه ینبغي في إطار الحوكمة أن  2004نصت مبادئ المنظمة لسنة 

مة یضمن القیام بالإفصاح السلیم الصحیح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الها

حوكمة الشركات. ،و المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي، الأداء، حقوق الملكیة

 : 2وینبغي أن یتضمن الإفصاح

 النتائج المالیة ونتائج عملیات الشركة. -
 أهداف الشركة. -
 الملكیات الكبرى للأسهم وحقوق التصویت -
المعلومات عن أعضاء مجلس ،و الرئیسیینسیاسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتنفیذیین  -

 الإدارة.
 العملیات المتصلة بأطراف الشركة  -
 عوامل المخاطرة المتوقعة. -

 المبدأ السادس: مسؤولیات مجلس الإدارة

یقوم هذا المبدأ على ضرورة تحدید أهم النقاط حول المجلس في الإشراف على عملیة 

تغییرها إن  منحه القدرة على،و ات حوكمة الشركاتالإفصاح والإتصال، الرقابة، فعالیة ممارس

                              
 .59محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
، الطبعة الأولى، دار الفكر دئ الحوكمة في قانون الشركاتالإفصاح والشفافیة كأحد مباأحمد علي خضر،  2

 .23-22ص ص ، 2012الجامعي، الإسكندریة، 
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ضیح نظام المكافآت التي یستحقها أعضاء المجلس عن أعمالهم دعت الحاجة لذلك، تو 

 1والأساس الذي تحسب علیه هذه المكافآت.

 أهمیة وأهداف حوكمة المؤسسات -ث

لمالیة ازدادت أهمیة حوكمة الشركات في أعقاب الانهیارات الاقتصادیة والأزمات ا

التي شهدها العالم في الآونة الأخیرة والتي مسّت العدید من الشركات العالمیة، خاصة ما 

حدث بعدد من أسواق دول جنوب شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة، نتیجة لحالات الفشل الإداري 

لرّبح السّعي لتحقیق ا،و والتّلاعب بالقوائم المالیة وتعظیم أرباح تلك الشركات بنسب مبالغ فیها

السریع وعدم الالتزام بمحدّدات السّلوك المهني والأخلاقي، ممّا سبب في حدوث العدید من 

حالات الإفلاس والعسر المالي لشركات عملاقة تضرر فیها الكثیر من المستثمرین 

هذا ما جذب الاهتمام لموضوع حوكمة الشركات وتأكید أهمیته  2وأصحاب رؤوس الأموال

 ضوح من خلال تحقیقه للمزایا التاّلیة:التي برزت آثاره بو 

تسعى حوكمة الشركات لتعظیم قیمة الشركة وتدعیم تنافسیتها في  -
ضمان نموها واستمراریتها على المستوى الدّولي،الاقلیمي والمحلي في بیئة ،و الأسواق

تنافسیة عالیة، إضافة الى تجنیب الشركات حالات الفشل الإداري والتّعرض للإفلاس 
 ر المالي؛والتعثُ 

إنّ الالتزام بقواعد حوكمة الشركات أصبحت أداة قویة لخلق سوق  -
تمتاز یالشفافیة والإفصاح عن المعلومات المحاسبیة ساعد في ذلك أدوات فعّالة 

بإعادة هیكلة هذه المجالس وتفعیل الدّور  التزامها،و للرّقابة على مجالس إدارة الشركات
 الذي یلعبه الأعضاء غیر التنفیذیین داخل الإدارة؛

                              
 .57محمد الشریف بن زاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
ب ˇالدشهداني شیحان ایمان طالب، فرحان علاء2 ل ب ئكحهق أززي ل ـ ئلإزةذئةيجى ئكخئكى هئلآخئ؟ ئك ذ شئ ل  ،كك

 .33، ص 2011عمّان،  والتوزیع، للنشر صفاء دار الأولى، الطبعة
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تبرز أهمیة الحوكمة من خلال محاولة التّقلیل من مشاكل الوكالة  -
النّاتجة عن الفصل بین ملكیة الشركة والتّسییر، أي بین المساهمینوإدارة الشركة 

من ،و دارة ومسؤولیات المدیرین التّنفیذیینوكذلك الفصل بین مسؤولیات مجلس الإ
 تعارض المصالح بین هذه الأطراف؛

لحوكمة الشركات دور مهم في جذب الاستثمارات سواء كانت أجنبیة  -
 أو محلیة، كما تساهم في الحدّ من هروب رؤوس الأموال وازدیاد فرص التّمویل؛

عزیز تتضمن مبادئ حوكمة الشركات تأكیدا لمسؤولیات الإدارة وت -
التأكید على ،و مساءلتها، تحسین الممارسات المحاسبیة والمالیة و الإداریة

كلّ ذلك من شأنه تسریع اكتشاف التّلاعب والغش المالي والفساد ،و الشفافیة
اتّخاد الإجراءات الواجبة بشأنه لعلاج أسبابه وآثاره قبل تفاقمها وتأثیرها على ،و الإداري
 الشركة؛

ات الإدارة وتعزیز مساءلتها وحمایة أصول الشركة كما أنّ تأكید مسؤولی -
تعزیز دورهم من التّلاعب والغش ،و وحقوق المساهمین وأصحاب المصالح في الشركة

 من حالات الإفلاس وما یتبعها من أزمات؛،و المالي والفساد الإداري
كذا تحسین ،و إنّ تحسین أداء الشركة وقیمتها الاقتصادیة وقیمة أسهمها -

لمحاسبیة والمالیة والإداریة فیها ونزاهة تعاملاتها وعدالتها وشفافیة الممارسات ا
المعلومات الصّادرة عنها، یساهم أیضا في تقویة تنافسیة الشركة وقدرتها على جذب 

 ؛1الاستثمارات

                              
، ص ص 2007، اتحاد المصارف العربیة، حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارةعدنان بن حیدر بن درویش، 1

22 ،23. 
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تساهم حوكمة الشركات في تفادي حدوث الأخطاء العمدیة   -
والانحرافات المتعمدة أو غیر المتعمدة، أو العمل على تقلیل ذلك الى أدنى مستوى 

 ؛1ذلك باستخدام النّظم الرّقابیة المتطورة ،و ممكن لحمایة مصالح الشركة
دة تساهم حوكمة الشركات في تحقیق الثقة في المعلومات المالیة الوار  -

 في القوائم المالیة المنشورة؛
تحقیق ،و تحقیق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبیة والمراقبة الدّاخلیة -

 .2نتاجفاعلیة الإنفاق وربط الإنفاق بالإ
ومع تزاید أهمیة الحوكمة في المؤسساتسعت معظم الوحدات الاقتصادیة لمختلف 

زمة لها لأنّها تشمل مجموعة من الأهداف الدّول الى تطبیقها ووضع التّشریعات المختلفة اللاّ 
 التي یمكن تلخیصها في العناصر التّالیة:،و أو المزایا أو الدّوافع

الحدّ من مخالفات الإدارة المحتملة وضمان التناسق الفعّال بین مصالح الإدارة  -
الحدّ من استغلال ،و ومصالح المساهمین ( سواءا كانوا أقلیة أو أغلبیة وتعظیم عائدهم)

 ؛3السّلطة في غیر المصلحة العامّة
زیادة الثقة بالإقتصاد الوطني وتشجیع ،و تقلیل المخاطر المالیة والاستثماریة -

 جذب الاستثمارات وتدفق الأموال المحلیة والدّولیة؛
تقویم أداء الإدارة العلیا وتعزیز العدالة والشفافیة وإعطاء الحق لأصحاب  -

 ة ورفع درجة ثقتهم بها؛المصالح في محاسبة ومساءلة الإدار 

                              
 مشاركة بطاقة ،والإداري االمالي الفساد من الحد في ودورها الشركات حوكمة آلیاتوآخرون،  رقیة حسیاني 1

والإداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  امالیي الفساد من للحد كآلیة الشركات حوكمة حول الملتقى الوطني في
 .09، ص2012ماي 06-07

 للحدّ  والخارجیة اخلیة الدّ  الرقابة  الآلیات التنسیق بین في الشركات حوكمة دور ،عمر قماف براق محمد، 2
 اتظالي الفساد من للحد كآلیة الشركات حوكمةاالوطني حول  ملتقى في مشاركة بطاقة ،والإداري الفسادالمال  من

 .3، ص2012ماي  07-06جامعة محمد خیظر، بسكرة،  والإداري،
 شركات في منه والوقایة الفساد ظاهرة مكافحة في دورها وتقییم قواعدالحوكمة الشواورة، محمود فیصل 3

، 02، العدد رقم 25ونیة، المجلد رقم للعلوم الإقتصادیة والقان دمشق جامعة ، مجلةالأردنیة العامة المساهمة
 .10، ص.2009
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 محاربة الفساد بكل أنواعه، سواء كان فساد إداریأو مالي أو محاسبي؛ -
توسیع دور المراقبین لأداء الشركة بحیث یضم المساهمین، العاملین،  -

 الموردین، العملاء، المقرضین، المدقق الدّاخلي والمدقق الخارجي؛
تدعیم تنافسیة ،و سمیة لأسهمهاتحسین الأداء المالي للشركة وتعظیم القیمة الإ -

الشركة في الأسواق المالیة العالمیة خاصة في ظل استحداث أدوات وآلیات مالیة 
 السّعي لزیادة ثقة المستثمرین في الأسواق المالیة؛،و جدیدة

 ؛تدعیم دور لجان التدقیق في ممارسة وظیفة الرّقابة على الأداء -
لتنفیذیین وبین مهام ومسؤولیات عدم الخلط بین مهام ومسؤولیات المدیرین ا -

 أعضاء مجلس الإدارة؛
ضمان تدقیق الأداء المالي للشركة وحسن استخدام أموالها ومدى الالتزام  -

 ؛1بالقانون في ضوء قواعد الحوكمة
توفیر إطار یساعد على اختیار الطرق التي تسعى لزیادة وعي المسؤولین  -

تحقیق التّكامل والتنّاسق ،و ل المسؤولیةوأصحاب المصلحة بأسالیب ممارسة السّلطة وتحم
بین أهداف الشركة ووسائل تحقیق تلك الأهداف وكذا تشجیع الشركات على الاستخدام 

 ؛2الأمثل لمواردها باستخدام مختلف الطرق الكفؤة والفعّالة
 .3إدخال اعتبارات القضایا البیئیة والأخلاقیات في منظومة صنع القرار -

 
 
 

                              
 منشور ،المعلومات شفافیة لتحقیق الشركات حوكمة تفعیل في المراجعة دور ،مصطفى أحمد فتحي إیمان 1 

 مكتبة ، الثاني الجزء الأولى، ، الطبعةالمستقبلیة والآفاق العالمیة المالیة الأزمة ،وآخرون أحمد مروة :في
 .212 -211 ص ص  ،2011الأردن،  والتوزیع، للنشر العربي المجتمع

  .05عدنان بن حیدر بن درویش، مرجع سبق ذكره، ص  2 
حول  الوطني الملتقى في مشاركة بطاقة ،الشركات لحوكمة الاستراتیجي البعد ،صبرینیة ترغیتٍ  مراد، زاید 3 

ماي  07-06خیضر، بسكرة، یومي والإداري، جامعة محمد المالي الفساد من للحد كآلیة الشركات حوكمة
 .01، ص2012
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 المفاهیمي لهدف الدراسة: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الإطار -2.1

لا یوجد مفهوم موحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا لإختلاف البعد المكاني 

لاعتماد على مجموعة من المعاییر منها معیار باوالزماني لهذا المفهوم. وعلیه یمكن تعریفها 

رادات، معیار الإنتاج، معیار التقنیة معیار رأس المال، معیار المبیعات و الإیالعمال،

 .المستخدمة، معیار استهلاك الطاقة و لكن أكثر المعاییر شیوعا هو عدد العاملین

 ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1.2.1

تعرف معظم الدول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها المشاریع التي لا 

 . 1مشتغلا 250یتجاوز عدد العاملین فیها 

یعرف البنك الدولي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة باستخدام معیار عدد العمال 

عامل و .  50والذي یعتبر معیاراً مبدئیاً( بأنها تلك المؤسسات التي توظف أقل من 

عمال بالمشروعات المتناهیة الصغر .  10یصنف المشروعات التي یعمل بها  أقل من 

عامل  100 – 50ما بین ،و عتبر مؤسسات صغیرةعامل ت 50 - 10والتي بها ما بین 

 2فهي مصنفة كمؤسسات متوسطة.

                              
، بعض التجارب الدولیة في دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الدروس المستفادةمحمد راتول، 1

، ملتقى متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف
 .173-172ص، ص  2006أفریل 18-17یومي 

، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقیودآیت عیسى عیسى، 2
 .3، ص6العدد
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وقد تم إعتماد تعریف الولایات المتحدة الأمریكیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من 

والذي یعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي المؤسسة  1953طرف البنك الفدرالي سنة 

 .1وتستحوذ على نصیب معین من السوقالمستقلة في الملكیة والإدارة 

 على الجزائر فیه اعتمدت حیث01 رقم القانون من خلال :الجزائر جاء تعریف

 تعریف على الرابعة مادته في القانون  هذا یحتوي حیث الأعمال، ورقم العمال عدد معیاري

  بین الحدود لتبیین 5،6،7المواد ذلك بعد تأتي ثم المتوسطة و الصغیرة للمؤسسات مجمل

 كانت مهما المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تعرف حیث .بینها فیما المؤسسات هذه

 :2الخدمات و السلع إنتاج مؤسسة بأنها القانونیة طبیعتها

 ؛جزائري دینار ملیار 2 السنوي أعمالها رقم یتجاوز لا -
 ؛الاستقلالیة معاییر تستوفي-
 مجموعات أو مؤسسة قبل من أكثر فما % 25 بمقدار مالها رأس یمتلك لا بحیث -

 .علیها ینطبق لا أخرى مؤسسات
 مؤسسة بأنها المتوسطة المؤسسة تعریفل القانون نفس من الخامسة المادة كماأشارت

 تكون نأ او دج ملیار 200 مابین أعمالها رقم عاملا ویكون 250 الى 50 مابین تشغل

 المؤسسة فتعرف ذات القانون من السادسة دج،أماالمادة ملیون 500 و 100 مابین إیراداتها

أعمالها  رقم ولایتجاوز شخصا 49 الى 10 مابین تشغل مؤسسة بأنها والمتوسطة الصغیرة

  ینار.د ملیون 100 السنویة إیراداتها مجموع لایتجاوز أو دج ملیون 200السنوي 

 
                              

، أطروحة اقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها دراسة حالة الجزائر،ولخلف عثمان 1
 .13، ص 2004لإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم ا

، تطویرها وسبل الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات معوقاتباللموشي،   عمر، علي بن الأخضر 2 
 في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق مداخلة في الملتقى الوطني حول واقع

 .5، جامعة الوادي، ص 2013ماي  -06-05الجزائر، یومي
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 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي والمشاكل المعوقات -2.2.1

 ومنها بتأسیسها مایتعلق فمنها المشروعات، هذه التي تواجه الصعوبات تعددت لقد

 النقاط في تواجهها التي المشاكل أهم على ویمكن الوقوف .وتنمیتها بقائها مایعترض

 :1التالیة

الاقراض  طریق عن حكومي بتمویل یتم المؤسسات هذه أغلب التمویل في صعوبة- •

 في هم المشاریع هذه وأصحاب ذلك مقابل ضمانات تشترط البنوك أن غیر البنكي،

 تجعل فیهذاالمیدان والتجربة للخبرة أغلبهم انعدام كماأن ذلك لایملكون الأولى الأطوار

 ؛قائم أمر المشاریع هذه لتعثر تقییم البنوك

ح تمن التي من أكبر الفائدة أسعار غالبًا البنك من المقترض المال رأس كلفة ارتفاع •

 ؛المشاریع هذه مثل في المخاطرة لوجود الكبیرة للمؤسسات

نموها  دون یحول مما المؤسسات هذه حریة من تقید التي الحكومیة الإجراءات •

 ؛النامیة بالبلدان وخاصة

لاتتمتع التي  المؤسسات هذه بقاء استمراریة ماتعرقل غالبًا المرتفعة الضرائب .- •

 ؛كبیر رأسمال بحجم

هذه  مایهدد غالبًا الأولیة موادال أسعار ارتفاع "التضخم" الاقتصادي الاستقرار عدم •

 ؛للأرباح تحقیقها دون حولیو  المؤسسات

 .للتجارة العالمیة المنظمة اتفاقیة إبرام،و الاقتصادي التفتح ظل في وخاصة المنافسة  •

 ؛رأسمالها لمحدودیة یرجع وهذا المنتجات تسویق صعوبة  •

 ؛أنفسهم المشاریع أصحاب لدى الخبرة وانعدام وعللمشر  الفنیة الدراسة ضعف •

 ؛وضروریته بأهمیته وعدمالاقتناع والتطویر البحث لجانب إهمال •

                              
 .5آیت عیسى عیسى، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :10إلى تصنف أن یمكن المؤسسات هذه تواجه التي المشاكل أن یرى من وهناك •

 قصور والأنظمة، الإدارة في قصور،و والإمكانیات الخبرة كنقص :داخلیة مشكلات 

 .التسویقیة الجهود

 قیود هناك أن یفسر ما هذا أو كاف حكومي دعم وجود كعدم :خارجیة مشكلات 

 عدم،و لها الكبرى منافسةالمؤسسات إضافةإلى،و هذه المؤسسات نشاط من تحد تشریعیة

 له. لكافي توفیرالتمویلا

 الخصوصیات الهیكلیة والمالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3.2.1

فإنّ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إشتهرت بتمیزها رغم تعدد التعاریف 

بخصوصیات مشتركة. إلاّ أنّ هذه الأخیرة لا تكفي لإعتبار المؤسسة الصغیرة والمتوسطة 

كمجموعة متجانسة. ففي عدة بحوث مرتبطة بالتسییر الحدیث تم دراسة المؤسسات الصغیرة 

حدودة الموارد ممّا یولد محدودیة والمتوسطة بصورة مستقلة عن المؤسسات الكبیرة لأنها م

زد على ذلك فإنّ . 1ةطرق التسییر المشتركة داخل هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسط

البحوث المنشورة المتخصصة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمكن جمعها في إتّجاهین، 

كبیرة، ال مؤسساتالصغیرة بالمقارنة مع ال مؤسساتالأول یسعى إلى إظهار خصوصیات ال

أمّا الثاني فیسعى للبحث على المتغیرات التي تدل على انّ المؤسسات الصغیرة تمثل 

في دراستنا هذه فاننا نمیل الى الإتجاه الأول كون أنّ استعمال  2مجموعة غیر متجانسة

النظریات المطبقة على الشركات الكبیرة تسمح بملاحظة الفوارق أو إستنتاج أوجه التشابه في 

النتائج المحصل علیها سواءا من خلال المؤسسات الصغیرة خصوصیات المؤسسات العائلیة 

                              
1 Carland, J., et al (1984), « Differentiating entrepreneurs from small business 
owners: a conceptualization». The Academy of Management Review 9(2), p. 354. 
2 Torrès, O. (2007),  La recherche académique française en PME : les thèses, les 
revues, les réseaux ,  Editions La Documentation Française – Oséo. 
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خاصة في المؤسسات الصغیرة المتخصصة في و ،1نجدها في المؤسسات الصغیرة جدّا

الانتاج النووي التي تكون فیها رؤوس أموال العمل وإتّخاد القرار مركّزا في العائلة. هذا النوع 

من المؤسسات نجده حاظرا بقوة في القطاع الفلاحي بخلاف القطاعات الأخرى التي نجد 

المجالات المالیة، التنظیمیة  فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر تفتحا في جمیع

وكذلك في مجال التسییر. ووفقا لذلك سنأخد بعین الاعتبار في دراستنا هذه المؤسسات 

 العائلیة.

جانب  2كل مؤسسة مهما كان حجمها یمكن تحلیلها من ثلاث جوانب متكاملة

 النسبةب 3المحیط، الجانب التنظیمي والخصوصیات التسییریة كما هو مبین في الجدول رقم 

هذه الجوانب یمكن جمعها في إطار عام یطلق علیه  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فإن

 .3التسییر الحدیث المحلي

 مؤسساتبصورة عامة فإنّ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر أكثر عرضة من ال

نتاجیة الكبیرة لأخطار المحیط باعتبارها تملك موارد مالیة وبشریة التي تحد من قدرتها الإ

وتحد كذلك من قدرتها على المراقبة و التكیف مع تغیرات المحیط. حیث أنّ المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة تتفاعل مع المحیط عن طریق العلاقات المباشرة والشخصیة التي ترتكز 

على زبائن محلیین وعلى تكامل إقلیمي كبیر. ،و خاصة على رأسمال مالي وإجتماعي محلّي

                              
1 Marchesnay, M. (2003),  « La petite entreprise : sortir de l'ignorance ». Revue 
française degestion 3(144), p. 107. 
2 D'Ambroise, G. et Muldowney, M. (1988), « Management theory for small 
business: attempts and requirements». Academy of management review 13(2) ), p. 
226. 
3 Torrès, O. (1999), Les PME, Paris, Dominos Flammarion. 
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تبر كهیاكل مرنة لأنّها غیر معرضة للمعوقات المرتبطة بالبیروقراطیة وثقل الإدارة إلاّ أنّها تع

 التي یمكن أن تعرقل سرعة تفاعلها.

الجانب الثاني المتمثل في الجانب التنظیمي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة یملك 

كذلك خصوصیات متمثلة خاصة في القرارات المركزیة، میثاق عمل موازي أو غیر رسمي، 

غیاب الفروقات الشخصیة و الترابط الكبیر بین مختلف النشاطات  على هذا الأساس فإنّ 

تتمیز كذلك بتداخل المهام وكذلك غیاب التخصص ،و لوظائفهذه المؤسسات تتمیز بتراكب ا

را بقوة كذلك في بالنسبة لعمالها. ضعف الهیكلة والتنظیم داخل هذه المؤسسات نجده حاظ

 جیات التي تكون غالبا ضمنیة وقصیرة المدى. وبالنسبة للجانب الثالث أيستراتیإعداد الإ

یكون في غالب  الذيالك رئیسي الخصوصیات التسییریة، یمكن تلخیصها في وجود م

وعلى هذا الأساس فانه تتولد  الأحیان وفي نفس الوقت مسیر ومستخدم في هذه المؤسسة.

علاقة هیمنة بین هذا المالك والمؤسسة ویمكن وفقا لذلك أن یقوم هذا المسیر بتحدید 

المعلومة في كذلك فإنّ إتّخاد القرار یتمیز بضعف تقاسم 1الخیارات المطبقة داخل المؤسسة 

إطار مرحلة سریعة جدّا. هذه الخصوصیات تؤكّد أهمیة تحلیل تطبیق الحوكمة واثارها على 

إتّخاد القرارات وعلى فعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الوقت الذي نجد أنَ البحوث 

 العلمیة قد أهملت ذلك.

 

 

 

 

                              
1 Marchesnay, M. et Fourcade, C. (1997), Gestion de la PME/PMI, Paris, Nathan. 
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 3الجدول 
 خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 الخصائص الخصائصأنواع 
 عدم الیقین والضعف - بیئي

 هیكل غیر متباین ومتمایز. - تنظیمي
 نقص الموارد البشریة والمالیة -

الدور المهیمن لرجل الأعمال: تقاسم القلیل من المعلومات،  - إداري
 تفویض قلیل من صنع القرار.

دور إتّخاد القرارات الاستراتیجیة القصیرة الأجل، عملیة  -
 التجریبیة.،و اتخاذ القرارات البدیهیة

 الاستخدام القلیل للمعلومات وتقنیات الإدارة الرسمیة. -
 Adaptation de julien 1994المصدر: 

تخاذ إمتوسطة له خصوصیاته بما فیها إن الشكل التنظیمي للمؤسسات الصغیرة و ال

غالبا ما  ذيقرارات المركزیة، الترابط القوي بین الأنظمة، التداخل بین مختلف الوظائف و الال

أن الهیكلة السیئة تكون في وضع  كما تخصص في المهام بین الموظفین.یكون هناك 

أما بالنسبة للخصائص الإداریة  .تعرف بأنها ضمنیة و قصیرة الأجل ستراتیجیات و التيإ

ضور صاحب المؤسسة و الذي في الغالب من الأحیان یكون هو یمكن تلخیصها في ح

المدیر والموظف فیها، لذلك تكون هناك صلة سائدة بین هذا الفرد و شركته (السیمات 

و 1، لأنها تحدد إلى حد كبیر الخیارات التي یتم اتخاذها)ریسالشخصیة لصاحب الشركة/الم

أما في ما یتعلق  .المعلومات بصورة سریعة و بدیهیة یتمیز صنع القرار عن طریق تبادل

من خلال طرح السؤال و المتمثل مارشیستناي حسب صنع القرار في المؤسسات الصغیرة ب

یر ینظر سلقرار فیما یخص صاحب المؤسسة/المفي"من یقرر؟" و حسب رأیه أن مركزیة ا

                              
1 Marchesnay, M., op. cit. 
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، یؤكد أن القرارات ذالكالواقع، بل على العكس من  إلى أنها رؤیة مبسطة و بعیدة على

 ،ود العائلةأفراتتم بالتعاون بین مجموعة من  ،یة لا سیما في المشاریع الصغیرةالإستراتیج

حتى إجبار  غیرها من أصحاب المصلحة الذین یمكنهم التوجیه أوالمؤسسات المالیة و 

و  الحوكمة كل هده العناصر تؤكد على ضرورة  تحلیل عملیة .على الاختیار سیرینالم

 مؤسسات. وفیما یتعلق بخصائص الأداء المؤسسات الصغیرةو  أثرها على صنع القرار

بناء شبكة ،و ، هدف الاستقلالیةعائلةمن الموقف محافظ  1العائلیة، یمكن تلخیصها في ثلاث:

بة للمؤسسات ه الخصائص مماثلة أو مكملة لتلك الخصائص المدرجة بالنسذجتماعیة. ها

 النمو. و  ؛ الاستقلالیةمةمبدأ الاستدا سیرهالا سیما تلك التي یتبنى م ،والصغیرة و المتوسطة

 و ,Allouche ب اكبر قدر من اهتمام الباحثینذستراتجي هو الذي یجإن المجال الإ

Amann2. والتوجهات الإستراتیجیة للشركات العائلیة بهدفین : مصالح  وتتأثر الخیارات

العائلیة لدیها سلوك  مؤسساتلك نجد أن الذل ،مؤسسةائلة و الرغبة في استدامة الالع

 فقدان السیطرة على الشركة وعدم،و 3ظ الى حد ما من اجل تجنب المخاطراستراتیجي محاف

یمكن تحدید استراتیجیات جدیدة أو صراعات عائلیة. و  عائلة الاستیلاء علیها من قبل

الإدراك  ،يوم الضمنالمفه: 4عناصر رئیسیةمانیة ثسطة وفق المؤسسات الصغیرة و المتو 

                              
1Basly, S. (2006), « Propriété, décision et stratégie de l'entreprise familiale : une 
analyse théorique ». Colloque de l'Association Française de Finance. Poitiers. 
2 Allouche, J. et Amann, B. (2000). « L'entreprise familiale : un état de l'art ».  
Revue Finance, Contrôle, Stratégie 3(1), p. 33. 
3 Donckels, R. et Fröhlich, E. (1991), « Are family businesses really different? 
European experiences from STRATOS »,  Family Business Review 4(2), p. 149. 
4 Julien, P.-A. et Marchesnay, M. (1992), Des procédures aux processus 
stratégiques dans les PME Perspectives en management stratégique, Paris, 
Economica-Gestion. 
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دینامكیة لصاحب ، الوظیفة الر، المدى القصیالتكامل القوي ي،الموجه للتغیر الخارج

 .مواجهة التغیرات الخارجیة المفاجئة ،المؤسسة /المدیر

المؤسسات الصغیرة و سیة بین المؤسسات الكبیرة و یتكمن الاختلافات المالیة الرئ

ى داریة .هذه الاختلافات تستند الالا،و ، التنظیمیةتوسطة  بارتباطها بخصائص البیئیةالم

) و كذالك ماكماهون 1992-1991ة(سن 2Angو  1PettyوWalkerنتائج كل من 

 .McMahon(3اخرون(و 

یستخدم أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مستشارهم المالي للحصول على  •

ها اتصال أكبر مع المعلومات عملیاتهم المالیة، في حین أن المؤسسات الكبیرة لدی

 ؛مستشاري الاستثمار

 ؛لیس لدیهم نسبة الدیون المستهدفةاغلبیة المدراء  •

طة إلى تجنب الدیون طویلة الأجل المؤسسات الصغیرة والمتوس مسیرویسعى  •

الصغیرة  قصیرة الأجل بشكل كبیر. ومن المعروف أن المؤسسات الدیون واستخدام

ن أیرجع السبب في ذالك إلى  ،و4والمتوسطة العائلیة تسعى إلى الاستقلال المالي

، فكلما ازدادت توسطة تعتمد على مقدمي رأس المالالمالمؤسسات الصغیرة  و 

                              
1 Walker, E. W. et Petty II, W. (1978), « Financial differences between large and 
small firms». Financial management 7(4) ), p. 102. 
2 Ang, J. S. (1991), « Small business uniqueness and the theory of financial 
management », The journal of small business finance 1(1), p. 12. 
3 McMahon, R. et al (1993), Small enterprise financial management theory and 
practice, Australia, Harcourt Brace. 
4 Basly, S. (2007), « Le conservatisme : une explication des choix financiers de la 
PME familiale ». Congrès de l'AFFI, Bordeaux. 
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كجهات فاعلة في مجال  مازداد دوره حیازتهم للسلطة وتأثیرهم على صنع القرار،

 ؛الحوكمة

هامش الربح غیر ،و التدفق النقدي السلبي،و مالإن وجود مشاكل نقص رأس ال •

الدین الإجمالي على مستوى هامش الربح الإجمالي المتقلب وارتفاع نسبة ،و الكافي

 ؛نمو المؤسسة ویزید من هشاشتها ، یعیقالنشاط

یجعل من  إن دمج الموارد المالیة للمؤسسة مع تلك التي یملكها صاحب المؤسسة ، •

 ؛ستثمرة و فعالیة الإدارة المالیةرؤوس الأموال المو لمیراث الصعب تقییم التكافؤ في ا

ة في مواجهة البیئة إلى الطابع غیر الرسمي المتوسطتبعیة المؤسسات الصغیرة و  •

 ؛ل الجهات الفاعلة الخارجیة معقدتجعل فهم عمل المؤسسة من قب ،للعلاقات والعقود

رأس بعض مقدمي عند ة إن صعوبة تسدید الأقساط السنویة یؤدي إلى انعدام الثق •

 .المال الخارجیین

لا سیما ،و كل من مارشیسناي وفوركاد على المشاكل المرتبطة بعدم كفایة رأس المال وركز

عند نشأت المؤسسة أو خلال فترات النمو القوي. و یشیران أیضا أن المؤسسات الصغیرة 

، كما تم للمخاطروالمتوسطة الحجم تنظر إلیها البنوك على أنها مؤسسات أكثر عرضة 

 .1تسلیط الضوء على العلاقات الصعبة والمتضاربة التي تنتج بینهما أحیانا

 إذ إن اعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الشدید على البنوك یجعلها تتأثر بها.

، أن تؤخذ الحوكمة بعین الاعتبار عند صیاغة غي على البنوك و مقدمي رأس المالینب

. و ثمة عامل هام في تحلیل حوكمة عند دراسة أداء المؤسسةكذالك و  استراتیجیات

                              
1 Marchesnay, M. et Fourcade, C. (1997), op. cit. 



66 
 

على المدى  سیرلى هدف بقاء صاحب المؤسسة /المالمؤسسات العائلیة و هو التركیز ع

 .1الطویل و لیس التركیز على الأداء المالي

یتعین علیها ان تراعي  ،لمتوسطة التي اختیرت كدراسة حالةالمؤسسات الصغیرة وا

اء كانت مرتبطة بعملیة صنع القرار آو تسییر أو إستراتیجیة. و بالتالي ، سو خصوصیاتها

نجد أن النظریات الكلاسیكیة المتعلقة بالمؤسسات الكبیرة تتطلب بعض التعدیلات، فعلى 

د المالیة تؤثر عدم تنظیم القیو  ،وم الإدارة بقرب من أصحاب المصلحة، مفاهیلمثالسبیل ا

ذه الخصوصیات التي یجب أن تراعیها المؤسسات الصغیرة . و نعني بهكمةو على إطار الح

والتوسطة في إطار الحوكمة هي نفسها الموجودة في المؤسسات الكبیرة. إن اعتماد 

م على تأثیر الحاسالالمؤسسات بشكل قوي على أصحاب المصلحة یؤدي بالضرورة إلى 

ان هناك بعض آلیات . یشیر الطابع غیر الرسمي للمنظمة باتخاذ قرارات الإستراتیجیة

 الحوكمة الداخلیة للمؤسسات التي تفسر على هذا النحو.

 ملائمة الحوكمة مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3.1

الدراسات حول حوكمة المؤسسات تمحورت أساسا حول صلاحیات المسیرین، دور 

دور أو  مجلس الإدارة، تنظیم مختلف لجان مجلس الإدارة، حمایة صغار المساهمین،

مؤسسات الكبیرة المدرجة في أخرى هذه النقاشات تمس غالبا ال المؤسسات المستثمرة. بعبارة

البورصة ومسیروها، بالمقابل رغم الأهمیة الكبیرة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

                              
1 Basly, S. (2007), op. cit. 
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الإقتصاد إلا أنّ هذه الأخیرة غائبة تماما عن هذه النقاشات بإعتبار أن المسیر هو في أغلب 

 .1ت یعتبر المساهم الرئیسي في هذه المؤسسةالحالا

فإن تقدم بحوث الحوكمة في المؤسسات  بناءا على ما ذكره شارو، 1988ومنذ 

 الصغیرة والمتوسطة، لم یتطور إطلاقا وهذا راجع لعدة أسباب:

 ؛2عدم وجود تعریفات واضحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة •
بر في أغلب الأحیان كنسخ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا تزال تعت •

 ؛3مصغرة الحجم من المؤسسات الكبیرة
كذلك ،و ، الملكیة، المراقبةالإختلاف بین مؤسسة وأخرى حول الدینامیكیة •

 ؛4ى مشاركة العائلة في المؤسسة مستو 
بالتالي غیاب تبیان في المصالح بین ،و عدم الفصل بین الملكیة والسیطرة •

 .5المالكین والمسیرین

قیود، إقترح بعض المؤلفین تعریفا خاصا للحوكمة وإقترح آخرون تعریف رغم هذه ال

مخصص للمؤسسات العائلیة. یتیح لنا عرض هذه التعریفات فهم ماهیة الحوكمة في هذه 

الهیاكل أو المؤسسات، خاصة عند الأخد بعین الإعتبار أن هذا التعریف للحوكمة یكون أقل 

                              
1 Charreaux, G. et Desbrières, P. (1998),  « Gouvernance des entreprises : valeur 
partenariale contre valeur actionnariale». Revue Finance, Contrôle, Stratégie 1(2) ), 
p 63. . 
2 Melin, L. et Nordqvist, M. (2000), Corporate governance processes in family firms. 
The role of influential actors and the strategic arena, ICSB World Conference. 
3 Ang, J. S. (1991), op. cit.p. 06. 
4 Melin, L. et Nordqvist, M. (2000), op. cit. 
5 Jensen, M. C. et Meckling, W. H. (1976), «Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure », Journal of Financial Economics 
3(4) ), p. 325. 
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لیة.بالمقابل سنهتم بالبحوث التي تمحورت حول تركیزا للإنضبط وتعظیم الحوكمة الما

الحوكمة في المؤسسات اللعائلیة. یحاول معظم المؤلفین المهتمین بهذا الموضوع تحدید 

خصوصیات نظام الحوكمة، كذلك وجود أو عدم وجود تكالیف الوكالة أو النظریة الأنسب 

في المؤسسات الصغیرة  لهم. نختتم هذا المبحث من خلال تقدیم الإطار النظري للحوكمة

 والمتوسطة الذي یبدو لنا الأكثر أهمیة من أجل الاجابة على موضوع البحث.

 تعریف الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1.3.1

تعتبر التعاریف الكلاسیكیة للحوكمة غیر مناسبة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة 

، 1الإقتصادیین تعریفا مناسبا لهم. حسبوالمؤسسات العائلیة، بناءا على هذا یقترح بعض 

الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي مجموعة من " الإجراءات والهیاكل 

المستخدمة لتسییر الشؤون الداخلیة والتجاریة للمؤسسة، بهدف زیادة قیمتها على المدى 

 ."الطویل لأجل المستثمرین وضمان النجاعة المالیة للمؤسسة

ریفات المتعارف علیها في الإطار النظري للحوكمة، لا وجود لتسییر على عكس التع

النزاعات بین مختلف الفئات المساهمة. بدلا من ذلك ینصب التركیز على العناصر التي 

تهیكل عملیة صنع القرار من أجل زیادة فعالیة المؤسسة. إكتمل هذا التعریف من قبل 

rouqrdB  وDivito  اللذان یذكران أن دور الحوكمة في المؤسسات الصغیرة  20082سنة

والمتوسطة لا تقتصر على التقلیل من إستقلالیة المسیرین من خلال مراقبة أعمالهم، لكن 

تقتصر على الرفع من هذه الاستقلالیة بغرض اتاحة لهم الفرصة لاتخاد القرارات بطریقة 

                              
1 Ménard, L. (1994), Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, 
Montréal, Institut canadien des comptables agréés. 
2 Brouard, F. et Di Vito, J. (2008), « Identification des mécanismes de gouvernance 
applicablesaux PME ». 9ème Congrès international francophone en entrepreneuriat 
et PME. Louvain-la-Neuve, Belgique. 
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سا على نظریة الإشراف بدلا من نظریة مثالیة للمؤسسة. هؤلاء الاقتصادیین یستندون أسا

الوكالة في مقاربتهم للحوكمة من خلال إقتراح أنّ انخفاض حریة أو استقلالیة التسییر له 

 تأثیر سلبي على الفعالیة المالیة.

Melin و Nordqvist  من جانبها، إقترحا تعریفا للحوكمة خاص 2000سنة ،

لهیاكل والعلاقات التي تساعد أصحاب الشركات في بالشركات العائلیة: " المراحل والمبادئ وا

، فإن مفهوم menard 1994. وكما هو الحال في تعریف 1تحقیق أهدافهم وغایاتهم"

تضارب المصالح غائب. ویضعون أصحاب المصالح في الصدارة ویوسعون مفهوم الحوكمة 

ك فإنّ هؤلاء إلى تحقیق الأهداف بوجه عام ولیس فقط في زیادة القیمة المالیة. ولذل

الاقتصادیین یأخدون في الإعتبار حقیقة أنّ لأصحاب المشاریع العائلیة أهداف لا تنحصر 

في الإطار الاقتصادي فحسب بل لأكثر من ذلك بما یعرف بإزدواجیة الأهداف الاقتصادیة 

 .2وغیر الاقتصادیة التي تضعهم كمواضیع لا تتكیف مع الحوكمة التقلیدیة

وبالنظر إلى هذه التفاصیل، كما ذكرنا أعلاه، سنعتمد على تعریف الحوكمة المقترح 

. وهذا یسمح بالحفاظ على مفهوم الإنضباط في تحلیل Charreaux (1997)من طرف 

غیر  3الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. هذه النقطة تبدو ضروریة بالنسبة لنا.

                              
1 Melin et Nordqvist (2000), op. cit. 
2 Aronoff, C. et Ward, J. (1995), « Family-owned businesses: A thing of the past or 
a model forthe future? »,  Family Business Review 8(2) ), p. 125. 
3 Schulze, W. et al (2001), «Agency relationships in familyfirms: theory and 
evidence», Organization Science 12(2), p. 99-116 ; Hirigoyen, G. et Caby, J. 
(2002), La gestion des entreprises familiales, Paris, Economica; Miller, D. et Le 
Breton-Miller, I. (2006), «Family governance and firm performance: agency, 
stewardship, and capabilities». Family Business Review 19(1), p. 73; Basly, S. 
(2006), op. cit. 



70 
 

اف الحوكمة غیر الانضباطیة: تطور مهارات وكفاءات ضا أهدأنّ هذا التعریف یقبل أی

، فضلا عن الحد من آثار التحیز السلوكي للمسیرین على عملیة صنع مؤسسةیر والسالم

 القرار.

 الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات العائلیة -2.3.1

ونقصد 1یف الوكالةذات الملكیة الفردیة ( مالك واحد) معفاة من تكال مؤسساتتعتبر ال

ویمكن تفسیر هذا انطلاقا من 2بها غالبا المؤسسات العائلیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 اللذان یبرران هذه النتیجة باعتبار أنّ: 1976سنة  Mecklingو   Jensenنموذج 

یر هو نفس الشخص ویملك بالمقابل نسبة عالیة من رأس سالمالك/ الم -

 تضارب المصالح معدوم؛بالتالي خطر ،و المال

حقوق الملكیة باعتبارها مملوكة حصریا من قبل متعاملین من داخل المؤسسة،  -

 ؛أنّ المسیر لا یجردهم من الملكیةهؤلاء لا یضمنون 

التسییر العائلي یخفض من تكالیف الوكالة لأنّ الأسهم مملوكة من طرف الذین  -

 .الحدّ من هذه التكالیفحكم أو لدیهم ارتباطات "خاصة" تسمح لهم بالت

أنه لا توجد  1976سنة  Mecklingو  jensenوإستنادا إلى هذه المبررات، إفترض 

نها أن أنّ تنفیذها یولد نفقات من شأ،و حاجة إلى آلیات رسمیة للإدارة في الشركات العائلیة

أنّ . غیر أنه بالنظر للحوكمة من مبدأ الشراكة فقد تبین تؤدي إلى إنخفاض الفعالیة

سبب الأساسي لبعض تكالیف خصوصیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم هي ال

                              
1 Ang, J. et al (2000), «Agency costs and ownership structure»,  The journal of 
finance 55(1), p. 81. 
2 Schulze, W et al (2001), op. cit., p.  99; Hirigoyen, G. et Caby, J. (2002) , op. cit. 
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لاسیما فیما یتعلق بالرقابة المفروضة من الجهات المعنیة ( أصحاب المصلحة)  .1الوكالة

للسیطرة على نشاطات المسیر بینوا وجود تكالیف وكالة داخل العائلة المالكة ترتبط بغیاب 

العائلیة ویمكن لأفراد العائلة وضع مصالحهم  ارجیة ووجود النزاعاتفعالیة الآلیات الخ

داریة في المؤسسات الإالفردیة قبل المصلحة الجماعیة. ولذلك فإنّ وضع أدوات الرقابة 

الصغیرة و/ أو المؤسسات العائلیة هو أمر ضروري كما هو الحال في المؤسسات الكبیرة. 

الوكالة في المؤسسات العائلیة، حیث دعم  بالإضافة إلى دعم فرضیة وجود تكالیف

Schulze ) فكرة أنّ مشاكل الوكالة تعتبر صعبة الحل، بالنظر الى 1976و آخرون سنة (

المراقبة الذاتیة وبالنظر الى المشاكل الناجمة عن الإیثار وبالمقابل وعكس ذلك فان نتائج 

chrisman   سسات العائلیة أقل المؤ تبین أنّ تكالیف الوكالة في  2004و آخرون سنة

 تلك المرتبطة بالمؤسسات غیر العائلیة.بأهمیة مقارنة 

ك، فإنّ العدید من الإقتصادیین یعدد العوامل التي تفسر أنّ المؤسسات لغیر ذ

بالتالي تتطلب إطارا نظریا من شأنه ،و العائلیة لا تتناسب بسهولة ضمن إطار نظریة الوكالة

تعلق العامل الأول بالأهداف ذات الأولویة لمالكي المؤسسات أن یكون أكثر ملائمة لهم. وی

العائلیة التي تختلف عن أصحاب المؤسسات غیر العائلیة. وتتألف الأولى من مجموعة 

الأهداف الإقتصادیة وغیر الإقتصادیة، في حین أن الأهداف الأخیرة تستهدف فقط الأهداف 

حوكمة لیست ملائمة بالنسبة للمؤسسات الإقتصادیة. هذا یبین أن النظرة التساهمیة لل

 .2وفضاءات القراراتآخر هو مزیج الأدوار و الوظائف الصغیرة و ثمة عامل 

                              
1 Ang, J. S. (1991), op. cit., p. 1. 
2 Melin, L. et Nordqvist, M. (2000), Corporate governance processes in family firms. 
The roleof influential actors and the strategic arena, ICSB World Conference; Salvato, 
C. (2002), « Towards a stewardship theory of the family firm», 13ème conférence du 
FBN, Helsinki. 
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ومن ثم فقد تتعقد عملیة تحدید تكالیف الوكالات المتصلة بعدم تناسق المعلومات بین 

سنة  Amannو  Alloucheهذه الأدوار المختلفة التي یقوم بها الممثل واحد. ویضیف

أنّ طبیعة العلاقات العائلیة تؤدي إلى إنحراف إدراك العائلة لنتائج المؤسسة مما  2002

یؤدي إلى إنخفاض فعالیة آلیات المراقبة. على سبیل المثال، نادرا ما یتم إستبدال المالك/ 

 .1المسیر إذا فشل في تحقیق الأهداف

دام نظریة الإشراف لكل هذه الأسباب، العدید من الاقتصادیین یذكرون أهمیة إستخ

، حیث تتطابق إلى حد كبیر مع واقع هذه المؤسسات. 2في دراسة حوكمة الشركات العائلیة

العائلیة وكذلك  وتتطلب هذه المؤسسات هیاكل حوكمة محددة تسمح بالتماسك وتقاسم النظرة 

من جهة أخرى العدید من . 20023و اخرون سنة  Mustakallioالحد من النزاعات

یون یستعملون كلا النظریتین نظریة الوكالة و نظریة الإشراف بإعتبارهما الاقتصاد

 ذلك عند تحلیلهما لسلوك المؤسسات بإعتمادهما خاصة على التحلیل المقارن.،و 4متكاملان

وآخرون   mustakallioوقد تم تطبیق نموذج مماثل في المؤسسات العائلیة من قبل

ة الوكالة) و المراقبة الاجتماعیة ( نظریة رأس یتضمن جوانب من الرقابة الرسمیة( نظری

المال الإجتماعي). ویدرس هؤلاء الاقتصادیون تأثیر آلیات الحوكمة على نوعیة إتّخاد 

القرارات الإستراتیجیة. ویحاول نموذجها تحقیق عدة أهداف: التقلیل من الإنتهازیة الى الأدنى 

إنشاء رؤیة مابین المساهمین من ،و جتماعیةبمساعدة المراقبة الرسمیة، تعزیز التفاعلات الإ

                              
1 Allouche, J. et Amann, B. (2002), «L'actionnaire dirigant de l'entreprise familiale»,  
Revue française de gestion 5(141), p 109. 
2 Salvato, C. (2002), op. cit. ; Melin, L. et Nordqvist, M. (2000), op. cit.  
3 Mustakallio, M et al (2002), «Relational and contractual governance infamily firm: 
effects on strategic decision making»,  Family Business Review 15(3), p. 205. 
4 Basly, S. (2006), op. cit. 
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خلال إستخدام الرقابة الإجتماعیة. وتظهر النتائج أنّ كلا النوعین من المراقبة یؤثران على 

 1صنع القرار و تظهر كذلك أنّ میكانیزمات الحوكمة غیر الرسمیة تتمیز بأهمیة كبیرة.

Mille   وBreton-miller  قاما بدراسة الإختلافات في أداء الشركات  2006سنة

لاحظان أنّ الحوكمة في المؤسسات ی،و طر النظریة للوكالة والإشرافالعائلیة باستخدام الأ

على حیث أنّ المصالح المشتركة تتفوق  العائلیة تستجیب بشكل فعّال لنظریة الإشراف

یر یرتبطون عاطفیا كما سن والمیلى حقیقة أنّ المساهمإالمصالح الشخصیة. ویرجع ذلك 

یقیمون علاقة ممیزة مع الموظفین  أنّهم،و مؤسسةأنّهم یظهرون تفاني غیر عادي لإستمراریة ال

 Breton-millerو   Millerویسعون إلى إقامة علاقة وثیقة مع أصحاب المصلحة.كذلك 

ادئ نظریة الإشراف قاما بتحلیل هذه المؤسسات وفقا لعدة أبعاد للحوكمة، سواءا من خلال مب

إشراك العدید من أفراد العائلة ،و إدارة العائلة،و أو الوكالة: مستوى أو نمط ملكیة العائلة

 والتخطیط لمساهمة الأجیال المقبلة ومشاركتها.

یعتبرون أنّ  Breton-millerو   Millerوفیما یتعلق بتركیز الملكیة داخل العائلة، 

غیر العائلیة نظرا لضعف تكالیف  مؤسساتالیة أعلى من الالمؤسسات العائلیة لدیها فعالیة م

ین تركیز الملكیة داخل الوكالة ومواقف الإشراف المرتفعة. بید أنّها تفترض أنّ العلاقة ب

لأنّه عندما  مقلوب، uالفعالیة المالیة یمكن أن یتضح من خلال شكل من أشكال العائلة و 

مبالغة في المحاباة بین أفراد العائلة تكون متكررة مرتفعا جدًا، فإنّ ال یصبح تركیز الملكیة

بأنّ وجود مساهمین  Breton-millerو   Millerممّا یؤدي إلى تناقص الفعالیة. ویضیف 

من غیر العائلة یسمح بتوفیر معلومات إضافیة یؤدي ذلك إلى إرتفاع فعالیة المؤسسة. 

ة یرفع من مواقف الإشراف غیر أنّه ویشیر إلى أنّ التسییر العائلي یقلل من تكالیف الوكال

في حالة عدم الرقابة على المسیر العائلي، فإنّ هذا الأخیر یمكن أن یصبح خطیرا على 

                              
1 Mustakallio, M et al (2002), op.cit., p. 206. 
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هذا ما ،و المؤسسة یدعم مصادرة ملكیة المساهمین الأضعف في المؤسسة والمخاطرة المفرطة

 یخالف مبدأ المشرف الجید المتفق علیه في نظریة الحوكمة.

ء الاقتصادیون كذلك بالحوكمة خلال فترة انتقال المؤسسة من جیل إلى ویهتم هؤلا

یذكرون أنّه عندما تكون المؤسسة العائلیة على وشك الترحیب بجیل جدید، تتغیر ،و آخر

الرغبة في الحفاظ على الأعمال التجاریة في العائلة تتطلب قیادة قویة. ،و الأولویات والمشاكل

الإستثمارات في الأصول ،و في الإدارة المالیة المحافظةحین أنّ المتغیرات المتمثلة 

الرغبة في الحفاظ على المعرفة والخبرة داخل المؤسسة، تساهم كلها في زیادة ،و المستدامة

الفعالیة المالیة في المؤسسة. بالمقابل، فإنّ أخطار الصراعات والطلب على الموارد ترتفع 

 المالیة.هي الأخرى مما یؤدي إلى إنخفاض الفعالیة 

توضح هذه المقالة التعایش المحتمل لعدة أنواع من الحوكمة في نفس المؤسسة وفي 

یبدو أنّه توجد في المؤسسات العائلیة آلیات للحوكمة لتقلیل أثر تضارب  لذلك،و الوقت نفسه

المصالح سواء كان ذلك مع العائلة أو الشركاء أو غیرهم من أصحاب المصالح، أو لتحسین 

القدرات الإداریة. ویتوافق ذلك مع إطار الحوكمة الموسع، أین تكون الدوافع الإنضباطیة 

الإنضباطي، على عكس نظریة الإشراف والتیار المعرفي،  والمعرفیة، على عكس النموذج

اللذین لا یركزون إلاّ على وظیفة واحدة من وظائف الآلیات بناءا على نظریات الحوكمة 

عدة عوامل تفسیریة  Bughinیحدد ،و ومختلف البحوث حول الحوكمة في المؤسسات العائلیة

تتمثل العوامل الإیجابیة في تخفیض تؤثر سلبا أو إیجابا على فعالیة هذه المؤسسات. و 

التكالیف المرتبطة بالصراع بین المساهمین و المسیرین، الثقة بین المسیرین وبین المسیرین 

القیم المرتبطة بالعائلة مثل تبادل المعلومات. ووجود ،و والموظفین وكذلك بین الشركة وبیئتها

الفعالیة محدود بسبب التأثیرات  مع ذلك فإنّ تأثیر هذه العناصر على،و منظور طویل الأجل

السلبیة مثل العلاقة القویة بین مشاكل العائلة ومشاكل المؤسسة وذلك بالنظر إلى تداخل 

عمل فإنّ المحسوبیة التي تشجع المسیرین على توظیف أفراد العائلة حتى ولم  -نظام منزل



75 
 

لمشاكل المتعلقة یكن مستوى كفائتهم أقل من مستوى المرشحین الخارجیین، إضافة إلى ا

أخیرا تأصیل المسیر الذي یفضل التجاوزات الإداریة( ،و بالأجور وتقییم أداء أفراد العائلة

الإستیلاء على السلطات والقرارات من خلال غیاب التفویض والإحتفاظ بالمعلومات)، كما 

القیم  أنّ بعض القیم العائلیة مثل النفور من المخاطر أو تباین أراء الأعضاء حول مفهوم

نفسه یمكنها أن تؤثر سلبا هي بدورها على الفعالیة المالیة للمؤسسة.ولا تزال البحوث التي 

تركز حصرا وبشكل خاص على إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نادرة. ووفقا لدراسة 

بشأن تكالیف الوكالات وهیكل المالیة في المؤسسات الصغیرة   1Ang et alأجراها 

موظف.  500التي یعرفونها بأنّها المؤسسات التي یقل عدد موظفیها عن ،و جموالمتوسطة الح

وبالتالي یمكن لتكالیف هذه المؤسسات أن تكون أعلى بكثیر عندما یكون المسیر من خارج 

المؤسسة؛ أن ترتبط عكسیا بحصة صاحب المؤسسة؛ أن ترتفع مع عدد المساهمین غیر 

یدة من طرف البنوك. وبالتالي یفرض هؤلاء المسرین؛ أن تكون أقل بوجود مراقبة ج

الإقتصادیون أنّ سلوك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمكن دراستها بإستخدام التیار 

الإنظباطي للحوكمة وأنّ هذه تستجیب لمفاهیم نظریة الوكالة كما تفعل الشركات الكبیرة. 

الإنتهازي الذي یؤثر  ولذلك فإنّ مسیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سیخضعون للسلوك

على الفعالیة المالیة نحو الإنخفاض ویشجع الجهات الفاعلة الأخرى في الحوكمة على وضع 

یما یتعلق بطرق تحلیل الحوكمة في المؤسسات فآلیات السیطرة على أسهم المسیرین. و 

النظر في خصوصیات العلاقات بین نظام  Charreaux2الصغیرة والمتوسطة یقترح 

                              
1 Ang, et al (2000), «  Agency costs and ownership structure». The journal of finance 
55(1), p. 90. 
2 Charreaux, G. (1998a), La gouvernance des PME. PME-PMI : le métier de 
dirigeant et sonrôle d'agent de changement. Paris, Economica, p112. 
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مؤسسات الصغیرة والمتوسطة والآلیات. ولذلك فإننا سنهتم في دراستنا لهذه حوكمة ال

  الخصوصیات التي ستمكننا من تحدید بعض العناصر التي ینبغي إدراجها في النموذج.

 خصائص العلاقات بین نظام الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3.3.1

حیط به ( موردیه، نقابته المهنیة، یقرر صاحب المشروع بناءا على تحاورة مع من ی

المصرف، الموظفین) هذا یشیر إلى أهمیة آراء أصحاب المصالح في عملیة صنع القرار 

في مجال الخدمات الإجتماعیة. ولذلك فإنّ العلاقة بین المسیر وأصحاب المصالح هي 

تتعلق و ،عنصر أساسي ینبغي دراسته في تحلیل الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الخصوصیات العلائقیة بشكل مباشر بسؤالنا البحثي حول تأثیر كل نوع من الجهات الفاعلة 

في دراسته النظریة ثلاثة أنواع من العلاقات التي تنظم  Charreauxفي الحوكمة. ویشیر 

 هیكلة تطبیقیة في الشركات الصغیرة والمتوسطة.

 كاءالعلاقة بین المالك والمسیر والعائلة والشر  -أ

في الشركات الصغیرة والمتوسطة تتسم العلاقة بین المساهمین والمسیرین بإنخفاض 

مخاطر النزاعات على الرغم من إحتمال وجود خلاف بین الشركاء. ولذلك یقترح 

Charreaux1  إعادة تركیز التحلیل على العلاقات بین المسیر والدائنین وبین المسیر

ثر إلزاما. ومع ذلك یبدو من الضروري لنا في تحدید رؤیة والموظفین نظرا لأنّه یعتبرها أك

للحوكمة أوسع نطاقا، لتعمیق دراسة العلاقة بین المالك والمسیر والعائلة والشركاء. ونقترح 

فصل هذه العلاقة إلى علاقتین فرعیتین، أي العلاقة بالمسیر وعائلته وبشأن المسیر 

سسات الصغیرة والمتوسطة، یتم وضع المسیر في وشركائه. ونظرا لهیكل الملكیة المحدد للمؤ 

 هذه القرارات من قبل مجموعتین فرعیتین من الجهات الفاعلة أو أفراد العائلة، سواءا كان لهم 

                              
1Charreaux, G. (1998a), op. cit., p. 113. 
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أسهم في الشركة، أو ما إذا كان لهم علاقة عائلیة أم لا. وفي رأینا، أنّ لهذه المجموعات 

ف الإدارة المختلفة. نقترح أنّ الحوكمة المتعلقة الفرعیة علاقة مع مدیر وآلیات الحوكمة وأهدا

 ) 3بهذه العلاقات الفرعیة تتطور وفقا لأربعة أشكال رئیسیة لهیكل الملكیة( أنظر الشكل

لا یتأثر مسیر المؤسسة الفردیة بحوكمة المجموعة الفرعیة من الشركاء كما إقترح 

Bearl et Means  حول الشركات الإداریة وتناول Ang et al ،Miller et Breton 

Miller بالنسبة للمؤسسات العائلیة، فإنّ هذا الحد الأقصى من تركیز الملكیة في ید المسیر ،

علیه ،و ینبغي أن یلغي تكالیف الوكالة المتعلقة بتضارب المصالح وبالتالي یزید الأداء المالي

الذین غالبا ما فإنّ التسییر الداخلي للمؤسسات یبعث أساسا من عائلة صاحب المؤسسة 

ومراعاة طلباتهم أهمیة  عائلةیعملون معه، یصبح الإستماع إلى إقتراحات وطلبات أفراد ال

خاصة إذا كانوا یرغبون في تغییر هیكل ملكیتهم من خلال دمج أزواجهم أو اطفالهم كشركاء 

ى ومع ذلك لیس من الواضح أنّ مصالحهم إقتصادیة ومالیة فحسب بل لها تأثیر إیجابي عل

الفعالیة المالیة، إضافة إلى هذا یمكن للعائلة على سبیل المثال الـتأثیر على المسیر نحو 

 إختیار الإستثمار مما یسمح له بالحد من وقت عمله دون القلق بشأن الربحیة.

 3الشكل
 هیكل الملكیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 

 

 الشركاء خارج العائلة عائلة               زوجان فرد 

 المصدر: من إعداد الطالبة

، دمج مجموعتین فرعیتین. غالباً ما یكون المؤسسات المملوكة من قبل زوجین في

التمییز بین العلاقة والعلاقة التجاریة ضعیفاً على الرغم من أن أهداف الزوجة والمساهم 

 ملكیة رأس المال 
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، لأنهم واء كانوا من أفراد الأسرة أم لا، سر المساهمیندرجة كبیرة. نحن نعتبیمكن تمییزها ب

لذي یعزز الأداء یخاطرون من خلال الاستثمار في الشركة. تمیل إلى تطویر الحكم ا

في معظم  هذا یعني،و الهدف مع ما یرغب فیه الزوج ، یجب أن یتراكم هذاالمالي. ومع ذلك

یقاس أكثر من حیث الرفاه من خلق قیمة. في  عائلةن الرفاه الجماعي للزوجین وال، أالحالات

ث الأعمال على حی،و یال ، حیث یرتبط الآباء والأطفالما یسمى هیكل الملكیة بین الأج

، یتم الخلط بین الأسرة والمجموعات الفرعیة المنتسبین أیضا. قد یكون وشك تغییر الملكیة

. 1صراع ویقلل من الأداء، مما یزید من مخاطر الدى المحیل والمشتري مصالح مختلفةل

أن إنشاء هیاكل الإدارة المناسبة مسألة حاسمة لاستدامة  2)1999یحدد لیتش وبوغود (

أعمال العائلة. ویمكن لهذه الاختلافات أن تصل إلى حد التشكیك في بقاء الشركة أثناء أو 

یات فإن سلوك، قتصادیونكما ذكر هؤلاء الإ،و عملیة النقل أو التعاقب. ومع ذلكبعد 

الرغبة الرئیسیة للقائد في الانتقال الناجح أو الانتعاش. إن الرغبة في ،و الإشراف تتواجد بقوة

نقل الأعمال إلى الأجیال القادمة وأهمیة سمعة العائلة والأعمال تساهم في تقارب 

 3المصالح.

رض أن نفت، یمكننا لا ینتمون إلى مجموعتهم الأساسیةبأفراد  سیرونأخیراً ، عندما یرتبط الم

اء آلیات حوكمة تأدیبیة. ومع ، الأمر الذي یتطلب إنشأن مخاطر تضارب المصالح تزداد

، فإننا نعتبر أیضًا أن وجود مساهم غیر عائلي قد یكون له نفس التأثیر مثل المساهمین ذلك

الكبیرة. ثم یمیل تأثیر المجموعة الفرعیة العائلیة إلى الانخفاض بسبب  مؤسساتفي حالة ال

                              
1Miller, D. et Le Breton-Miller, I. (2006), op. cit., p. 73. 

2 Leach, P. et Bogod, T. (1999), Guide to the family business, Londres, Kogan, p. 
125. 
3 Anderson et al, (2002), «Founding family ownership and the cost of debt», Working 

Paper, Rawls School of Business. 
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نخفاض التأثیر العاطفي لحججه على الزعیم وزیادة في العقلانیة الاقتصادیة. في دراسة عن ا

 ٪72) أن Rivet (2007الأعمال التجاریة الصغیرة جدا في الصعوبات المالیة ، یوضح 

بدون مشاكل مالیة ، یكون رأس مالها مفتوحًا ،و من الشركات التي تتمتع بصحة جیدة 

المؤسسات الضغیرة  . ویخلص إلى أن وجود طرف ثالث في ملكیةللآخرین أكثر من زوجها

  مساهمین في تحسین الوضع المالي.ال مسیرینیسمح بالتحكم في ال والمتوسطة

من أجل الحفاظ على ،و نظرا لارتفاع تكلفة الوصول إلى رأس المال الخارجي

ا في اللجوء إلى استقلالیته، فإن مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر راغب إلى حد م

وبسبب هذا الرفض لفتح رأس المال، فإن  .للمؤسسة التمویل من المستثمرین الخارجیین

المصارف غالبا ما تكون المزود الرئیسي لرأس المال الخارجي وتصبح مركزیة في إدارة 

الأسواق المالیة الأجنبیة. ومع ذلك، فإن تمویل هذه الخدمات یمثل خطرا كبیرا نظرا لعدم 

ونتیجة  1ساق المعلومات القوي وضعف التواصل بین المالك / المسیر والمصارف.ات

إنما یمارسون أیضا مزیدا ،و فإن المصرفیین لا یحتاجون إلى تمویل ذاتي عالي فحسبلذلك،

من التدقیق في المخاطر. وقد ذهبت النظریة التي تصف عدم التماثل في المعلومات في 

 2التي وضعت بالتوازي مع نظریة الوكالة عبر ثلاث مراحل: العلاقات التجاریة / المصرفیة

                              
1St-Pierre, J. (1999), La gestion financière des PME : Théories et pratiques. 
Québec, Presses del'Université du Québec. 
2 Cadot, J. (2008), Asymétrie d'information dans la relation banque-entreprise: 
proposition d'un modèle adaptatif, le cas de l'installation en viticulture, Thèse de 
doctorat en économie et gestion, Montpellier, Université Montpellier II. 
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: یرى المتخصصون أن عدم تماثل المعلومات في العقد المصرفي 1984إلى  1976 -

وبالتالي، فإن التقنین الائتماني هو تكلفة  1یؤدي إلى ارتفاع التكالیف غیر المباشرة المحتملة.

لرجل الأعمال الذي لا یمكن أن یكون التمویل اللازم لمشاریعه. وبالمثل، عندما یمنع دیون 

التنفیذیین من اغتنام الفرص الاستثماریة المربحة، فإن خطر نقص  سیرینالم مؤسساتال

من ذلك، فإن الإفراط في . وعلى النقیض مؤسساتالاستثمار یؤدي إلى تخفیض قیمة ال

الاستثمار، الذي یسمح لرجال الأعمال "بالانغماس" بأموال یتم إقراضها بسهولة، یضر نظریا 

بالبنوك. وعلیه فإنّ الترتیبات التي تتخذها هذه الأخیرة لتخفیف المخاطر (الإشراف والرقابة 

المشاریع  على الحسابات) تعتبر إجراءات باهظة الثمن كل هذا یكون بغرض تمویل

 التجاریة.

: كشفت الأدبیات النظریة حلول تعاقدیة لمشاكل عدم التماثل 1994إلى  1984 -

المعلومات. من خلال دورها الرادع أساسا، حیث یمكن للضمانات حمایة المصرفیین من 

 مخاطر الخطر الأخلاقي من خلال تقاسم إدارة المخاطر وتمكین المقترض.

: تركز البحوث المالیة على قضیة إعادة التفاوض بین منظم الأعمال 1990من عام  -

والمصرفي فضلا عن عواقب ذلك على العملیات التجاریة. الاستثمار. ما یجعل المصرف 

یقوم بتعیین التزامه المالي بمؤشرات أداء المؤسسة. ویجب أن یشجع هذا الشكل من عقود 

لا سیما في المؤسسات ،و مشاریع على إعلان نتائجهم بأمانةالقروض التحفیزیة أصحاب ال

الصغیرة والمتوسطة التي تكون فیها العلاقة الشخصیة بین المصرفیین والمسیرین أكثر 

وتقلص 2تطورا. ویبین هذا التاریخ تطور آلیات الحوكمة التي یستخدمها هؤلاء المقرضون.

                              
1 Stiglitz, J. E. et Weiss, A. (1981). «Credit Rationing in Markets with Imperfect 

Information», American Economic Review 71(3), p. 393. 

2 Ang, J. et al (2000), op. cit., p. 81. 
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ولذلك نفترض  . الفعالیة المالیة ترتف لتالي فإنبا،و تكالیف الوكالات مع إشراف المصارف

المزید من القادة ،و أن المزید من البنوك تشارك في تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة

 بحاجة إلى اختیار استراتیجیات لزیادة فعالیتها المالیة.

 العلاقة بین المالك / المسیر وأصحاب المصلحة الآخرین -ب

. وغالبا ما تسمى جهات فاعلة غیر متجانسةتشمل الجهات المعنیة الأخرى عدة 

الأفراد أو المؤسسات  ،اق والعملاء والموردین والموظفینوالأسو . كذلك السلطات العامة

. بها المؤسساتوالتجاریة والسیاسیة التي تعمل  في البیئة القانونیة والاقتصادیةالموجودة 

روریة للنظر في تحلیل ویبدو أن خصوصیات العلاقات مع أصحاب المصلحة الآخرین ض

مهاراتهم ومواردهم التي  یتمیزون كذلك بمحدودیةنظرا لأن محدودي الدخل المهني  لفعالیةا

ویشیر الإقتصادیون أیضا إلى أن  .مؤسسةتتطلب البحث عن عناصر تكمیلیة خارج ال

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتمد اعتمادا كبیرا على أصحاب المصلحة المحلیین الذین 

. ةكمو یتعامل معهم المسیر مباشرة. استخدام مصطلح "التبعیة" قوي بمعنى تحلیل الح

ي بقاء نظریات الحوكمة لها دور مباشر ف كما جاء فيوبالتالي، فإن أصحاب المصلحة 

. وباختصار لخصائص علاقات نظام الحوكمة في الأسواق المالیة، یجب أن نتذكر مؤسسةال

أنه ،و أن المالك / المسیر یحافظ على علاقات وثیقة مع معظم الجهات الفاعلة التي تحكمه

یر حاسم في غالبا ما یعتمد علیها. وفي رأینا أن هذه الجهات الفاعلة یمكن أن یكون لها تأث

مهتمین مباشرة بالجهات الفاعلة المؤثرة في  قتصادیینالإ معظم لقرار. نلاحظ أنصنع ا

صنع القرار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو فهم خصوصیات العلاقات بین المالك / 

المسیر وهذه. من أجل تحدید بدقة من یشارك في الحوكمة في الشركات الصغیرة 

"ما هي الجهات الفاعلة في الحوكمة  ال البحث الأول:دینا للرد على سؤ والمتوسطة، سیكون ل

تؤدي خصوصیات هذه العلاقات إلى التشكیك في ،و ي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟ "ف

 الآلیات التي تستخدمها الجهات الفاعلة حتى تتحقق الأهداف المحددة.
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 خصوصیات آلیات الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -4.3.1

الصغیرة والمتوسطة التي ذكرها  المؤسساتصائص الثانیة لإدارة تتعلق الخ
بالآلیات المختلفة التي تستخدمها هذه الجهات الفاعلة. ویشیر هذا  charreaux1شارو

الصغیرة والمتوسطة الحجم على تلك  ؤسساتالاقتصادي إلى الآلیات التي لا تنطبق الم
ومجلس  مسیرینسوق ال،و السوق المالیة ت مثلآلیا الآلیات الخاصة بها، بالنظر إلى أنّ 

 إدارةیس لها دور حاسم في الكبیرة، ل مؤسساتال نّ أموجودة جدا في العالم حیث نجد الإدارة، 
أول قانون حوكمة  2005وقد صدر في بلجیكا في عام  الصغیرة والمتوسطة.  مؤسساتال

للمؤسسات یتضمن توصیات محددة  وهو مدونة بیسيللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 2مؤسسة. في هذا القانون، یساوي الحوكمة مع قواعد "الإدارة الجیدة" للالصغیرة والمتوسطة

ولیس هناك شك في الانضباط أو تضارب المصالح. والمعیار الوحید المقترح لقیاس أثر 
. وآلیات الحوكمة سةمؤستطبیق هذه التوصیات هو الزیادة في القیمة المضافة التي أنشأتها ال

في المشاریع التجاریة المقترحة كلها ذات طابع علائقي. فهي تساعد على تعزیز العلاقات 
یستمر في التعاون مع ،و الطیبة بین مختلف أصحاب المصلحة، حتى لا یشعر أحد بالظلم

المؤسسة. وتدرج هذه المدونة سلسلة من التوصیات بشأن الآلیات غیر الرسمیة، مما یوضح 
 مؤسسات. علما أیضا وجود الآلیات غیر الرسمیة في ال3صعوبة تحدید الآلیات الرسمیة

ویضیف أنه یتم اتخاذ القرارات الحقیقیة في اجتماعات غیر متوقعة والتفاعلات  4العائلیة
 خاصة بین الجهات الفاعلة.

                              
1 Charreaux, G. (1998a), op. cit., p. 109. 
2 Cerrada, K. et Janssen, F. (2006) ,  « De l'applicabilité, des spécificités et de 
l'utilité d'un codede gouvernance d'entreprise pour les PME et les TPE : le cas de la 
Belgique », Revue internationale PME 19(3-4). 
3 Mustakallio, M. et al,. (2002), op.cit., p. 205. 
4 Basly, S. (2006), op. cit. 
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 تحدید آلیات الحوكمة المطبقة على الشركات Brouardمن الناحیة النظریة، حاول 
 1 الصغیرة والمتوسطة والشركات العائلیة المصنفة وفقا لأصلها الداخلي أو الخارجي للشركة.

 . وفقا لهذا2فقا للتصنیف الذي اقترحه شارو،و مقترحاتهم 4رقم ونكرر في الجدول 
" مؤسسةلیة محددة "إذا كان عملها یؤثر حصرا على قرارات مدیري الالآ، تعتبر الإقتصادي

 إذا كان عملها رسمي ولیس عفوي". مقصود "الوكما 
 4الجدول رقم 

 أهمیة آلیات الإدارة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 آلیات غیر محددة آلیات محددة  

، *) 2مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الإدارة ( الآلیات المتعمدة
، ) 2المجلــــــــــــــــس الاستشــــــــــــــــاري (

ـــــــــــة ( ـــــــــــس العائل خطـــــــــــط ،) 1مجل
نظــــــــــــــــــــــام الإدارة ، التعــــــــــــــــــــــویض 

 ) 1هیكل العقار (، ) 2(

 *)  2القوانین واللوائح (
 ) 3رموز الحوكمة (

 

ـــــــــــــــــة  آلیات عفویة ـــــــــــــــــیم والثق ـــــــــــــــــدات والق المعتق
)2( 

ســــــــــــوق للمنتجــــــــــــات والخــــــــــــدمات 
اســـــــــــــــــــــــــــــــتحواذ ســـــــــــــــــــــــــــــــوق .) 1(
 .مســـــــــــــــــــــیري) 3( مؤسســـــــــــــــــــــاتال

 ) 3السوق (

Source : Brouard, F. et Di Vito, J. (2008), op. cit. 
 .Di Vito ،2008 و  Brouardالمصدر: من قبل 

هي ارتفاع نسبة الآلیات المتعلقة بالعلاقة بین  4رقم  الملاحظة الأولى من الجدول
المالك / المسیر ومجموعة الشركاء. وهذه العلاقة هي في الواقع أصل جمیع الآلیات 
المحددة. ویتناقض الوجود القوي للآلیات التي وضعتها هذه الجهات مع اقتراح شارو 

                              
1 Brouard, F. et Di Vito, J. (2008), op. cit. 
2 Charreaux, G. (1997b), Vers une théorie du gouvernement des entreprises. Le 
gouvernementdes entreprises : Corporate governance, Théories et faits, Paris, 
Economica, p. 421. 
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ي نظام لك / المسیر والعائلة والشركاء تبقى ضعیفة جدا ف) بأن العلاقة بین الما1998(
)، یمكن أن ینشأ 2008لى العامل الذي لا یذكره بروارد ودي فیتو (تجدر الإشارة إ،و الحوكمة

. وقد یكون مؤسسةفي العائلة من خلال عقد زواج أو عقد یكون موضوعه تنظیم الحوزة لل
إلى  ي المفاوضات بین أفراد العائلة، بالنظرلهذه الآلیات المحددة والمتعمدة وزن محدد ف

والملاحظة الثانیة هي ضعف أهمیة أغلبیة الآلیات التي وضعتها  آثارها القانونیة المحتملة.
البیئة المؤسسیة أو سوق الأسواق المالیة الأجنبیة، سواء كانت قواعد ساربانیس أوكسلي 

. ومع ذلك، یمكننا مؤسساتلى السوكس أو قوانین الحوكمة أو سوق عملیات الاستحواذ ع
تكییفها مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال ذكر الالتزامات المحاسبیة 

أسواق الأراضي والمزارع (في الزراعة) وسوق العمل. في الواقع، سوق المسیرین ،و والضریبیة
توسطة التنفیذیین لیس له أي تأثیر تقریبا هنا حیث یبقى مالك المؤسسات الصغیرة والم

بالتالي فإنه من غیر المرجح أن یتم ابعاده حتى ولو لم ،و المساهم االذي یملك اكبر رأسمال
یحقق فعالیة في الأداء. ومع ذلك، فإن الشروط التي یوفرها سوق العمل قد یكون لها تأثیر 

 مؤسساتعلى اختیار المالك / المسیر للحفاظ على هذا المنصب، بالإضافة إلى هذا تیقى ال
كبیرة والصغیرة، التي لیست قادرة على دعم المنافسة معرضة للإفلاس. وعلاوة على ذلك، ال

فإن البیئة المؤسسیة، في قطاعات معینة مثل الزراعة لها تأثیر كبیر في نظام إدارة المزارع 
نظرا لأنها مسؤولة في العدید من البلدان الصناعیة عن إدارة العرض والطلب والأسعار. أو 

 . التجارة
إنّ الآلیات المفترضة لنظام حوكمة المشاریع التجاریة تبعث على قدر من القیود 

والحافز والطبیعة المعرفیة. ومع ذلك، كما هو الحال مع العلاقات بین الجهات الفاعلة 

والمالك / المسیر، لا یبدو أن هناك أي بحث یدل على الآلیات الموجودة على وجه التحدید 

 مؤسساتال ذهھ آلیات علی کان الترکیز بم میةھالصغیرة والمتوسطة. ومن الأفي المؤسسات 

) عائلة(الإداري،والمشروع،وال نوعها یعتمدعلی المؤسسة في الهیكليتسلسل ال أن المعنیةعلی
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)Fama 1980(1 وبالتالي، نفترض أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدیها آلیاتها.

الكبیرة. الأمر الذي یقودنا لطرح  مؤسساتتیبها عن الالخاصة بالحوكمة، التي یختلف تر 

هي رة والمتوسطة وما"ما هي آلیات الحوكمة المحددة  للمؤسسات الصغی السؤال التالي:

التالي إطار الحوكمة الذي نعتبره الأنسب لدراسة المؤسسات المطلب وسیحدد . وظیفتها؟ "

 الصغیرة والمتوسطة:

 الإطار النظري للحوكمة الموسعة ختیارإ.-5.3.1

إن العدید من العناصر الواردة في هذا الفصل تسمح لنا بأن نبرر اختیار اإلطار 
النظري الواجب استخدامه لتحلیلنا للحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة انظر الجدول 

 .5رقم 
ا إجراء هذا التي یمكن من خلاله 2ویعرض هذا الجدول التیارات الرئیسیة الثلاثة

التحلیل. ولكل واحد منها نشیر إلى الحجج المواتیة أو غیر المواتیة للتكیف معها ذات الصلة 

  بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.والحوكمة في هذا النوع من الأعمال.

 

 

 

 

 

                              
1 Fama, E. F. (1980), «Agency Problems and the theory of the firm», Journal of 

political economy 88(2), p. 288. 

 لم یتم تضمین التیار السلوكي لأنه لا یقدم نظریة محددة2
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 5الجدول رقم 
 الحجج لتطبیق نظریات الحوكمة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 حجج ضد 1حجج مواتیة التیارات والنظریات

 انضباطي
 

انخفاض تبادل المعلومات في المؤسسات  -
جود المعلومات غیر ،و الصغیرة والمتوسطة

 المتماثلة مما یؤدي إلى تضارب المصالح
 .وجود تكالیف وكالة -
زیادة الإشراف على المصارف في المصارف  -

 .الأجنبیة

لابة الإطار النظري الذي یجعل ص -
 التكیفالصعب  من
 الجمع بین الأهداف الاقتصادیة وغیر -

 .الاقتصادیة
أدوار الدمج: المالك، المسیر،  -

 الموظف
المعرفیة ونظریة 

 الإشراف
 

الصغیرة  مؤسساتتعریف محدد لحوكمة ال -
 والمتوسطة 

وجود قوي للآلیات المؤیدة للعلاقات الطیبة  -
 .في قانون بیسي

 الشخصیةالمصالح الجماعیة على المصالح  -
 الهدف: تحقیق الأهداف -

 وجود محتمل لتضارب المصالح بین -
 المالك / المسیر وأصحاب المصلحة.

الرابط السائد بین المدیر والشركة والحضور  - حوكمة أوسع
 النشط للمسیر

مع الأخذ في الحسبان الأنواع النوعیة  -
المختلفة لمبادرات المشروعات التجاریة (هیكل 

 وب الإدارة، التكیف مع دورة الحیاة)الملكیة، أسل
 قرار متخذ بالتعاون بین أصحاب المصلحة  -
البحوث التي تبین الاستخدام التكمیلي  -

 لنظریات الوكالة والرقابة

 

 المصدر: من إعداد الطالبة.

أن البحوث أظهرت وجود تكالیف  نظیمير الأخرى المؤیدة للتدفق التومن العناص

الوكالة وكذلك الإجراءات الإشرافیة والقسریة التي تتخذها المصارف والأسرة على المالك / 

                              
لفهم وقد كتبت جمیع الحجج في هذا الفصل. یستخدم هذا الجدول لتجمیعها وتصنیفها. ولم نعثر على ضرورة 1

 .هذا الجدول لتكرار مراجع كل حجة



87 
 

المسیر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم. وبالتالي، فإن الاستخدام الحصري 

ضارب المصالح للإطار النظري (التدفق المعرفي ونظریة الإشراف) التي لا ینظر فیها في ت

وتكالیف الوكالات لا یبدو مناسبا. وهناك أیضا خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

وحده غیر ذي صلة والتي تشجعنا على عدم تناولها حصریا في  نظیميالتي تجعل التیار الت

 هذه الرسالة:

 ؛بزیادة الفعالیة لةوهو إطار "جامد" حیث لا یسمح إلا بالحد من تكالیف الوكا -

جموعة من الأهداف یعترف بمالك / مسیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لوجود م -

هو ما یتنافى مع الهدف الوحید المتمثل في زیادة قیمة ،و الاقتصادیةر الاقتصادیة وغی

 المساهمین أو الشراكة التي تؤخذ في الاعتبار في هذا الاتجاه؛

ارة بشكل واضح في سجلات الخدمات لم یتم تعریف مفهوم الفصل بین الملكیة والإد -

المالیة نظرا لأن الشخص الوحید في كثیر من الأحیان هو المالك والمسیر والموظف 

 .مؤسسةبال

ثانیا، عندما یتعلق الأمر باستخدام التیار المعرفي أو نظریة الإشراف، العدید من العناصر 

صغیرة والمتوسطة تهمل ال مؤسساتتعریفات محددة للحوكمة في الهناك تلعب لصالحها. 

مفهوم تضارب المصالح لتسهیل إنشاء هیاكل تسهیل كما هو مقترح في نظریة الإشراف. 

رعایة وهناك أیضا وجود قوي في مدونة بویز للآلیات التي تعزز العلاقات الجیدة في نظم ال

 لحد من تضارب المصالح. لذا، یفضل الباحثون والمؤسساتاالاجتماعیة بدلا من آلیات 

. ثم مؤسساتالسیاسیة رؤیة أقرب إلى نظریة الإشراف عند العمل على الحوكمة في هذه ال

فإن الإطار التحلیلي القائم على المشرفین الجیدین وتحسین المهارات والدرایة بدلا من 

الانضباط والنزاع أكثر ملاءمة لهذه القیم. وأخیرا، فإن حقیقة أن الهدف من استخدام نظریة 

) لتحقیق أقصى نظیمي(كما هو الحال في المسار التلتدقیق المعرفي غیر مقید الإشراف وا
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  فعالیةالمساهمین هو أكثر في تماسك مع  فعالیةقدر من 

ومع ذلك، هناك عنصر سلبي لتحدید استخدام التیار المعرفي ونظریة الإشراف الذي یشجعنا 

ه الأطروحة: فإن تضارب المصالح لا یعالج على الرغم من على عدم تناولها حصرا في هذ

 . مؤسساتمثل هذه النزاعات في هذه ال وجود

وثالثا، فإن إطار الحوكمة الأوسع نطاقا، بالإضافة إلى وجود مختلف الحجج المواتیة 

لقرار، الذي یبدو أساسیا للاتجاهین السابقین، یعتبر أن المالك یلعب دورا نشطا في صنع ا

الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا للصلة السائدة بین الزعیم  إطارفي 

وشركته. إن النموذج الذي لا تدمج فیه خصائص ومهارات السلطة التنفیذیة في عملیة صنع 

والتي لا تعتبر جمیع أصحاب المصلحة في  فعالیةالقرار المؤدیة إلى الاستراتیجیات وال

أن حقیقة أن المالك / المسیر قد یكون له أهداف أخرى غیر  غیر مناسبة. كما مؤسسةال

التي لا إضافة الى تلك الأهداف الفعالیة المالیة یؤثر أیضا على النموذج الذي یعتمده 

فإن الحوكمة الموسعة  ة المساهمین. وبالإضافة إلى ذلك،تحدید قیمالتي تتمثل في ستهدفها ی

 ،أسلوب إدارة المسیرو  ،ل الملكیةمثل هیك مؤسساتللتأخذ بعین الإعتبار عدة معاییر نوعیة 

 .تكیف وفقا لدورة حیاة المؤسساتهي قابلة للو 

 

 

من خلال هذا الفصل حاولنا الوصول إلى ثلاث أهداف، أولها حصر أهم النظریات 

التي تناولت نظام حوكمة المؤسسات في مضمونها، فقد تم تطویر الإطار النظري لحوكمة 

بالنسبة للمؤسسات الكبیرة، حیث تم إرجاء المؤسسات الصغیرة أساسا بسبب المؤسسات بقوة 

على  اعدم الفصل بین الملكیة والإدارة. وقد بدأ الإهتمام بتطویر نظریات الحوكمة مقتصر 

الانضباط، من خلال آلیات الرقابة أو الحوافز التي یمكن للمساهمین تطبیقها على 
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وفي وقت لاحق، تم توسیع نطاق هذه الوظیفة  المسیرین، من أجل خلق قیمة مضافة.

قد توسعت أهداف ،و التنظیمیة لتشمل جمیع أصحاب المصلحة التي تنتمي إلیها المؤسسة

الحوكمة من تعظیم أداء المساهمین فقط إلى الرفع في أداء جمیع أصحاب المصلحة 

سة التي تعتبر المعنیین. ثم جاءت الأطر النظریة التي تدعو إلى إنشاء هیاكل في المؤس

كمحفز لهذا النظام. ومن جهة أخرى تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى تحدید موضوع 

البحث ( المؤسسسات الصغیرة والمتوسطة) من خلال تفصیل خصائصه الرئیسیة حیث 

. على الرغم من هذه المعاییر ع من المعاییر لتحدید حجم الشركةوجدنا أن هناك عدة أنوا

العدید من الخصائص مماثلة لخصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  المختلفة، لا تزال

سواء كانت البیئیة أو التنظیمیة أو الإداریة. ومن هذه العناصر الخاصة بالمؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة التي تسمح لنا بتبریر اختیار الإطار النظري و تكییفه مع هذه 

تحلیل حوكمة المؤسسات الصغیرة المؤسسات. وفي آخر مرحلة بغیة إقتراح إطار ل

المؤسسات  تسییرلتحقیق هذا الهدف الأخیر، ركزنا على الأدبیات الخاصة ب،و والمتوسطة

الصغیرة والمتوسطة على مستوى التعاریف وعلى مستوى المقترحات المتعلقة بالأطر 

مؤسسات النظریة. وقارنا أخیرا مزایا وعیوب استخدام مجالات الحوكمة المختلفة لتحلیل ال

الصغیرة والمتوسطة. هذه هي الطریقة التي جئنا بها لاختیار الإطار النظري للحوكمة 

 الموسعة.
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 الفصل الثاني

 القطاع الفلاحي والصناعات الغذائیة

 

في همیة مساهمته لكل الاقتصادیات و ذلك لأ ایعتبر القطاع الفلاحي قطاعا حیوی

كذلك لمساهمته في خلق مناصب شغل و القضاء قتصاد و خلق القیمة المضافة وتنویع الإ

على البطالة اضافة الى ذلك تظهر اهمیة الفلاحةفي تمویلها لقطاع الصناعة الغذائیة 

حتیاجات الأسر حیث لا یمكن لهذا القطاع ان لفلاحیة التي یحتاجها وتمویلها لإبالمنتوجات ا

الجزائر مطالبة اذا ببعث وتنمیة یتطور دون تطور القطاع الفلاحي في هذا الاطار فان 

قطاعها الفلاحي تزامنا مع دعمها لخلق وتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في قطاع 

الصناعةالغذائیة ومن هذا تظهر جلیا اهمیة بحثنا هذا الذي یركز على النشاط الفلاحي من 

ول). ثم مبحث الأ( ال دراسة عوامل الانتاج ,مصادر المیاه ونمو الانتاج الفلاحي نفسه

دراسة طرق حوكمة قطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر من سنحاول خلال هذا الفصل 

ودعم هذا القطاع( خلال دراسة أهم السیاسات والإستراتیجیات التي إعتمدتها الدولة لتحفیز 

، حیث تسعى الجزائر كغیرها من الدول لبعث هذا القطاع بغیة تحقیق أثر المبحث الثاني)

جابي على إقتصادها الوطني وهذا ما سنتناوله من خلال دراسة مساهمة قطاع الصناعة إی

 .الغذائیة على الإقتصاد ( المبحث الثالث)

 حوكمة القطاع الفلاحي  -1.2

إنّ للقطاع الفلاحي أهمیة كبیرة بالنسبة لجمیع الدول نامیة كانت أم متقدمة، حیث 

ز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العدید من یعتبر أحد القطاعات الحیویة وأحد ركائ

ویساهم في إمتصاص البطالة حیث یستوعب  تشكل مصدرا للغذاء والمواد الأولیة،و الدول

جملة كبیرة من الید إضافة إلى تحقیق الأمن الغذائي ومساهمته في زیادة حجم الصادرات 
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ءا على هذا بدأت الجزائر تولي الفلاحیة وتخفیض العجز في المیزان التجاري الفلاحي. بنا

إهتماما بالقطاع الفلاحي منذ الإستقلال إلى یومنا هذا، حیث إنتهجت سیاسات إقتصادیة 

 متعددة لرفع كفائته وزیادة إنتاجیتها. 

من خلال هذا المبحث سنركز إهتمامنا من جهة بدراسة خصائص القطاع الفلاحي 

ن قبل الجزائر والتي تهدف لتطویر القطاع مختلف كذلك السیاست المنتهجة م،و بصفة عامة

( برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي) إلى یومنا هذا. ثم في الأخیر 2001الفلاحي منذ 

 سنخصص آخر مبحث لدراسة واقع القطاع الفلاحي في الجزائر.

 .خصائص القطاع الفلاحي -1.1.2

من الخصائص المعروفة للتغیر الاقتصادي الهیكللتي تحصل مع تطور الإقتصاد 

الوطني هي نسبة مساهم الفلاحة  في الناتج الداخلي الخام وفي نسبة فرص الإستخدام إلى 

السبب الرئیسي لهذا هو أن التحسن في مستوى المعیشة ،و الإستخدام الكلي یجب أن تنخفض

هذا یجعل من ،و شخصي من السلع والخدمات غیر الغذائیةیتجسد في زیادة الإستهلاك ال

 .1الضروري أن تحول موارد بشریة ومادیة للإنتاج غیر الزراعي

تعتبر الزراعة من الأنشطة التي تساهم زفي الناتج المحلي في معظم دول 

تتفاوت نسبة مساهمة القطاع ،و بالتالي فإنها تؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي،و العالم

في هذا الصدد یشیر العدید من الاقتصادیین ،و لفلاحي إلى إجمالي الناتج من دولة لأخرىا

إلى أنهعادة كلما نسبة مساهمة القطاع الفلاحي إلى إجمالي الناتج منخفضة في بلد ما كلما 

زیادة إنتاجیته في القطاعات ،و كان ذلك مؤشرا على زیادة تطور الإقتصاد القومي لهذا البلد

یة الأخرىكقطاعي الصناعة والخدمات وهذا هو ما یتجسد عملیا في الدول الإقتصاد

                              
 .277، ص 2010، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزیع، علم إقتصاد التنمیةمحمد صالح تركي القریشي،  1
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الصناعیة المتقدمة حیث نجد هذه النسبة منخفضة في هذه الدول ومرتفعة في الدول النامیة 

 .1بإستثناء الدول النامیة المصدرة للبترول

 مساهمة القطاع الفلاحي في توفیر الغذاء-

فیر المواد الغذائیة لتلبیة احتیاجات السكان، حیث إن النشاط الزراعي یهدف إلى تو 

تعتبر الزراعة المصدر الوحید للأغذیة الذي لا یمكن تعویضه، مهما بلغ الإنسان والدولة من 

تقدم. ولذلك، فإن تأخرها سوف یؤثر تأثیرا كبیرا ومباشرا في القطاعات الأخرى، الأمر الذي 

إنما أیضا لمواجهة ،و لزیادة السكانیة فحسبذلك لیس لمواجهة ا،و یتطلب زیادة الإنتاج

الارتفاع الذي یحدث في الطلب على المنتجات الزراعیة الناجم عن الارتفاع في الدخول و 

هذا یتطلب جهدا كبیرا و ایلاء عنایة كبیرة بالقطاع الزراعي لزیادة الانتاج الغذائي حتي لا 

الاستیراد بالعملة الصعبة النادرة  یتحتم على الدولة سد النقص الغذائي المحلي عن طریق

دائما الذي یترتب علیه نقص حصیلة الدولة من النقد الاجنبي و بخاصة تللك الدول التي 

هي في حاجة الیه لاستیراد الالات و المعدات و بعض المتطلبات الاخرى التي لا یمكن 

لزراعي توفیر المواد الحصول علیها محلیا، للقیام بتنمیة صناعیة. ولهذا یجب على القطاع ا

لیس عن طریق الاستیراد الواسع لهذه المواد، ،و الغذائیة عن طریق زیادة الإنتاج المحلي

معتمدا في ذلك على النقد الأجنبي المتحصل علیه من عملیات تصدیر بعض المواد الأولیة 

الدول هي  خاصة أن مروتة الطلب الداخلیة بالنسبة إلى المواد الغذائیة في هذه،و أو النفطیة

في بعض الدول المتقدمة في أوروبا  3أو  2أو أكثر، مقابل  6في إرتفاع كبیر، إذ تبلغ 

 .2الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا،و الغربیة

                              
، سیاسات برامج الإصلاحات الاقتصادیة وآثارها على القطاع الزراعي في الدول النامیةمحمد علي المقبلي،  1

 .85، ص2012للنشر والتوزیع،  الطبعة الاولى، دار غیداء
، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة -حالة الجزائر-، الزراعة العربیة وتحدیات الأمن الغذائيفوزیة غربي2

 .72، ص2011العربیة، 
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 مساهمة القطاع الفلاحي في التوظیف -

یمثل النشاط الزراعي أهمیة إقتصادیة كبیرة بالنسبة لمعظم السكان في العدید من 

تعتمد علیها في معیشتها ،و النامیة كون غالبیة سكان هذه الدول تعمل في الزراعةالدول 

وعادة ما توصف معظم المجتمعات في تلك الدول على أنّها مجتمعات زراعیة لیس لأن 

معظم القوى العاملة فیها تعمل بالزراعة فحسب، بل أیضا لأن الزراعة تعتبر طریقة حیاة 

تتفاوت نسب القوى العاملة في القطاع الزراعي من ،و هذه الدوللمعظم السكان في العدید من 

التي من أبرزها درجة ،و دولة لأخرى بإختلاف المقومات (العوامل) التي تتوفر في هذه الدولة

التكنولوجي الذي وصلت إلیه، إذ أنه كلما كانت هذه ،و التقدم العلمي،و التطور الإقتصادي

على مدى استخدامها ،و لى مدى تقدم هذه الدولةالنسبة منخفضة كلما كان ذلك مؤشرا ع

 .1لوسائل الإنتاج الفلاحي الحدیثة وعلى العكس من ذلك

 تقلیص أو سد الفجوة الغذائیة -

یتحدد حجم الفجوة تبعا لكفاءة الفلاحة، فكلما كان مستوى الإنتاج الداخلي مرتفعا 

فجوة. وفي هذه الحالة یتم العكس صحیح، إذ كلما إنخفض الإنتاج اتسعت ال،و تقلصت الفجوة

تقلیص هذه الفجوة یتطلب أموالا طائلة بالعملة الصعبة. ونظرا إلى ،و اللجوء إلى الإستیراد

المعطیات الواقعیة من موارد مادیة وبشریة وطبیعیة، فإن القطاع الفلاحي الجزائري بوسعه 

زم والعزم، بالسعي تجاوز هذه الوضعیة، أو التقلیل من حدتها إلى أبعد حدود بشيء من الح

إلى خلق الشروط والظروف الأساسیة لتجاوز عملیة تقسیم الفلاحة إلى قطاعین، حدیث 

العمل على إزالة مظاهر الإقتصاد المعیشي أو القوتي، للقضاء على الإستعمال ،و وتقلیدي

 .2الخاطئ للموارد، سواء كانت بشریة أو طبیعیة أو مادیة

                              
 .88محمد علي المقبلي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .74فوزیة غربي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 النقد الأجنبي القطاع الفلاحي كمورد لتأمین -

یمكن للزراعة أن تساهم في الحصول على النقد الأجنبي و ذلك من خلال زیادة 

صادراتها و عن طریق إحلال السلع المحلیة الناتجة على التوسع في الإنتاج الزراعي و من 

الجدیر بالذكر أن القطاع الزراعي یعتبر أحد المصادر للحصول على النقد الأجنبي خاصة 

و هذا یتطلب ضرورة  . عملیة التنمیة الاقتصادیة و الزیادة في حجم الاستثمارفي بدایة 

توجیه الجهود نحو رفع الإنتاجیة الزراعیة و بالتالي تخفیض تكلفة الإنتاج في القطاع 

و  . الزراعي الشيء الذي یؤدي إلى توسع الصادرات و بالتالي زیادة حصیلة النقد الأجنبي

التصدیر الفلاحي , یجب أن لا یعتمد على منتوج واحد أو عدد قلیل  للزیادة في الاستثمار و

من المنتوجات بل یجب تتویج صادرات المنتوجات الزراعیة حتى یمكنها أن توفر النقد 

 .1الأجنبي

 مساهمة القطاع الفلاحي في تكوین رأس المال -

تراتیجیة إن التنمیة الاقتصادیة المستدامة تتطلب تنمیة كل القطاعات وفقا لاس

متكاملة و مستمرة نظرا لأن الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأساسي في الدول النامیة فإنها 

تلعب دورا كبیرا في توفیر رأس المال الضروري لتطویر و تنمیة القطاعات الأخرى و هذا 

إن أي دولة تبذل مجهودات من أجل التنمیة تكون في حالة ماسة إلى رأس مال  . غیر كافي

مویل المشاریع التنمیة و حتما فإن حاجتها ستفوق إمكانیاتها المالیة ما عذا في بعض لت

الدول النفطیة أو ذات ثروات المعدنیة المعتبرة حیث تساعدها عواقب ذلك في سد حاجاتها 

من رأس المال و هذا لن یؤدي إلى استغناء عن الزراعة بل یبقى دورها معتبرا في توفیر 

إن الزیادة في  . الضروري لذلك و خصوصا في المراحل الأولى للتنمیة قسط من رأس المال

الإنتاجیة الزراعیة تؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة و هذا یعني الزیادة في الأجور 
                              

 .85فوزیة غربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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الحقیقیة للسكان مما یترتب عنه زیادة في نسبة المدخرات التي توجه إلى تمویل القطاعات 

ه إحدى الطرق التي یسلكها رأس المال في تحوله من الزراعة إلى الاقتصادیة المختلفة و هذ

و من جهة أخرى یمكن أن یكون القطاع الزراعي مصدرا لتوفیر  . غیرها من قطاعات أخرى

رأس المال و ذلك عن طریق فرض الضرائب على القطاع الزراعي و خاصة الكبیرة منه, 

ي تمویل مختلف المشاریع فمثلا : قد حیث تتولى الدولة استثمار حصیلة تلك الضرائب ف

ساهم القطاع الزراعي الیاباني في العشرین سنة الأخیرة من القرن التاسع عشر بحوالي 

من ایرادات المیزانیة العامة للدولة كما كانت الضرائب الزراعیة هي المورد الرئیسي 80%

 .1للتصنیع و التنمیة الاقتصادیة العامة في روسیا

 ع الفلاحي في تحسین میزان المدفوعاتمساهمة القطا -

 التصدیریة القدرة یساهم القطاع الفلاحي في میزان المدفوعات من خلال زیادة

 الإنتاجیة قدرة تحسین كمایمكن الحمضیاتو  والخضر كالفواكه المواد بعض بالنسبةإلى

 الاكتفاء من جید مستوى إلى الوصول تبقى إمكانیة التي الأخرى الأساسیة المواد بالنسبةإلى

 واردا. أمرا فیها

 سیاسات تدخل الدولة في القطاع الفلاحي -2.1.2

مر القطاع الفلاحي في الجزائر منذ الإستقلال عبر ثلاثة مراحل حیث خضع إلى 

سلسلة من الإصلاحات تحت عناوین مختلفة: تسییر ذاتي، ثورة فلاحیة، إعادة هیكلة... 

 ض، التمویل، التسویق...حیث مست مجالات عدیدة كالعقار والقر 

                              
 .87فوزیة غربي، مرجع سبق ذكره، ص1
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سنحاول في دراستنا التركیز على الإصلاحات التي طبقت من قبل الدولة بعد سنوات 

التسعینات والتي تمحورت في سیاسات الإنعاش الإقتصادي، البرنامج الوطني للتنمیة 

 .الفلاحیة والبرنامج التكمیلي لدعم النمو

 )2004-2001 (برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي -أ

هذه السیاسة أطلق علیها سیاسة الإنعاش الإقتصادي ذات التوجه الكینزي والتي 

تهدف أساسا إلى رفع معدل النمو الإقتصادي عن طریق زیادة حجم الإنفاق الحكومي 

ملیار  7ملیار دینار جزائري أي مایعادل  525الإستثماري وقد خصص لهذا البرنامج مبلغ 

والمشاریع الخاصة بدعم المؤسسات والنشاطات الإنتاجیة  دینار، حیث وجه أساسا للعملیات

الفلاحیة، تقویة الخدمات العمومیة في مجالات كبرى كالري، النقل، الهیاكل القاعدیة، 

قد تزامنت هذه ،و تحسین الإطار المعیشي للسكان، دعم التنمیة المحلیة وتنمیة الموارد البشریة

ا الدولة والخاصة بالإصلاحات المؤسساتیة ودعم العملیات مع تلك الإجراءات التي اتخذته

المؤسسات الإنتاجیة الوطنیة. بالنسبة للغلاف المالي الذي خصص لقطاع الفلاحة والصید 

ملیار دینار أي ما یعادل نسبة  65.4البحري فهو متواضع جدا لم ینل القطاعع إلا مبلغ 

سبب ذلك لكون هذا القطاع إستفاد  یرجع،و من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج 12.4%

هو برنامج مستقل عن برنامج ،و من البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة 2000إبتداءا من سنة 

بالتالي فإن المبلغ المخصص لهذا القطاع ضمن برنامج الإنعاش ،و دعم الإنعاش الإقتصادي

 .1یعتبر بمثابة دعم لهذا البرنامج

 

 

                              
، الطبعة الأولى، مؤسسة عالم الإكتفاء الغذائي في ظل السیاسة التنمویة الجدیدة في الجزائرفاتح حركاتي،  1

 150-149، ص 2015الریاضة والنشر، 
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 )2004 -2000الفلاحیة ( البرنامج الوطني للتنمیة -ب

بعد التدهور اللذي عرفه القطاع الفلاحي خلال العشریة الأخیرة من القرن الماضي 

وقصد النهوض بالقطاع الفلاحي وجهت الجزائر سیاسة جدیدة التي تهدف إلى تطویر 

بالمخطط  2000الفلاحة وجعلها قاعدة متینة في الإقتصاد الوطني فبادرت في سبتمبر 

الذي یعتبر مشروع طموح یندرج ضمن مسعى الدولة  (PNDA)تنمیة الفلاحیة الوطني لل

أطلقت الدلوة المخطط الوطني للتنمیة الفلاحییة  2002للنهوض بالقطاع الفلاحي. وفي سنة 

الذي یعد كتكملة للمخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة. ویعتبر المخطط  (PNDAR)والریفیة 

فیة إستراتیجیة كلیة تهدف إلى تطور وزیادة فعالیة القطاع الوطني للتنمیة الفلاحیة والری

الفلاحي من خلال سلسلة من البرامج المتخصصة والمكیفة مع المناخ الفلاحي الجزائري، إذ 

من طرف الدولة ویتم تحقیقها من قبل هیئات وزارة  %100یتضمن عدة برامج ممولة بنسبة 

 :1ف التي یسعى إلیها المخطط كما یليالفلاحة والتنمیة الریفیة. ومن أهم الأهدا

 الحمایة والإستغلال الأمثل والعقلاني للموارد الطبیعیة؛ -
 التخصص الإقلیمي في الإنتاج الفلاحي؛ -
إعادة هیكلة المجال الفلاحي وإعادة الإعتبار وتأهیل الموارد الطبیعیة لمختلف  -

 جهات الوطن؛
 فلاحي لترقیة وتشجیع الإستثمار؛تحسین الإنتاجیة وزیادة حجم الإنتاج ال -
 تحسین ظروف الحیاة ومداخیل الفلاحین من خلال خلق مناصب شغل؛ -
 تحسین التنافس الفلاحي ودمجه في الإقتصاد العالمي؛ -

 تحسین مساحة الأراضي الفلاحیة المستغلة؛
ذلك زیادة معدل نمو الصناعیة الزراعیة؛ تطویر الإنتاج الزراعي والحیواني كافة وك -

 المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع؛
                              

رشیدة بوعافیة، سارة عزاز، "دور القطاع الفلاحي في تحقیق التنمیة الإقتصادیة في الجزائر خلال الفترة  1
 ، 2017، أفریل 07)"، المجلة الجزائریة للإقتصاد والمالیة، العدد1990-2013(



98 
 

 توسیع المساحة الزراعیة عبر إستصلاح الأراضي عن طریق إمتیاز. -
 )2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو( -ت

یطلق علیه أیضا المخطط الخماسي الأول، إذ قدرت الإعتمادات المالیة المخصصة له 

ملیار دولار. بالنسبة لقطاع الفلاحة والتنمیة  114ملیار دینار ما یعادل قیمة  8705بمبلغ 

البرنامج یشمل ،و ملیار دینار 300الریفیة فإن الإعتمادات المالیة المخصصة له قدرت ب 

 :1النقاط التالیة

 ترقیة الصادرات الفلاحیة ولاسیما المنتوجات المحلیة والفلاحیة الحیویة ( البیولوجیة)؛ -

القطاع الفلاحي من خلال دعم اندماج الشباب ذوي  تعزیز إستحداث مناصب الشغل في -

 الشهادات وكذا الإدماج الفعلي للتشغیل الفلاحي ضمن ترتیب الحمایة الإجتماعیة؛

تطویر وسائل مكافحة الآفات الزراعیة بما فیها الجراد و الطفیلیات والوقایة منها، بما في  -

 ذلك رد الإعتبار لوسائل العمل الجوي.

 )2014-2010توطید النمو الإقتصادي( برنامج -ث

هو عبارة عن محاولة الوصول إلى إستدامة ،و یطلق علیه أیضا المخطط الخماسي الثاني

الأمن الغذائي الوطني من خلال إستراتیجیات تعتبر محور هذه السیاسة، ففي المدى 

مة الأمن المتوسط تبحث في التغیرات والآثار المهمة في البنیة التحتیة التي تؤسس دعا

الغذائي وتؤسس شراكة بین القطاع العام والخاص، مع تأثیر جمیع الفاعلین في عملیة 

التنمیة وبروز حوكمة جدیدة للفلاحة والأقالیم الریفیة.لقد خصصت الدولة لهذا البرنامج غلافا 

                              
 .164فاتح حركاتي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ملیار دولار وقد حددت  286ملیار دینار أي مایعادل حوالي  21214مالیا قدر ب 

 :1أهدافه

 تحسین معدل نمو الإنتاج المتوسط الفلاحي؛ •
 زیادة الإنتاج الوطني وتحسین مختلف أنواعه؛ •
 تحسین شروط حیاة السكان الریفیة؛،و دعم التنمیة المستدامة والتوازنات الإقلیمیة •
 التسییر المستدام للآلات الصناعیة وتحیبن الإندماج الفلاحي الصناعي؛ •
 خلق دخول خارج القطاع الفلاحي.،و منصب شغل دائم 750000خلق حوالي  •

 واقع القطاع الفلاحي في الجزائر -3.1.2

بعد جملة الإصلاحات التي شهدها القطاع الفلاحي سنركز دراستنا هنا على آثار هذه 

 الإصلاحات والتغییرات الهیكلیة على القطاع.

 العقار الفلاحي -أ

ذي لا یمكن مقارنته بالعوامل تشكل الأرض بالنسبة للفلاحة العامل الرئیسي للإنتاج ال

أخرى مثل رأس المال أو القوة العاملة، حیث مورد طبیعي محدود لا یمكن إعادة إنتاجه. 

وعلاوة على ذلك، تختلف الفلاحة عن القطاعات الأخرى من خلال أهمیة الأرض كعامل 

ها، لكن إنتاج، بطبیعة الحال تستخدم الأرض في قطاعات الإقتصاد الأخرى التي لا غنى عن

في أي من هذه القطاعات لا تلعب هذا الدور المركزي. تنوع جودته الذي یعتمد على 

ظروف الأرصاد الجویة یؤدي إلى إنتاج محاصیل مختلفة، لیس فقط في البلدان بل حتى 

 داخل أقالیم بلد ما.

 

 

                              
 .166-165فاتح حركاتي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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 المساحة الصالحة للفلاحة -ب

دولة في إفریقیا. الأراضي هكتار، تعد الجزائر أكبر  238174100بمساحة تقدر ب 

من المساحة  %17.16هكتار أي  40735920التي تستخدمها الفلاحة تغطي حالیا 

الكلیة. وبصورة أدق تطورت المساحة الفلاحیة في الجزائر بالشكل الذي یوضحه الجدول رقم 

6. 

 6الجدول
 )2016-1967توزیع المساحة الفلاحیة الإجمالیة للجزائر مابین (

 2016 2007 1989 1967 فلاحیةالأراضي ال
 المساحة الصالحة

 للفلاحة منها
 أراضي قابلة للزراعة

 أراضي التشجیر الدائمة 

6821.5 
6240.1 
581.3 

7675.5 
7097.8 
577.6 

8228.7 
7546.5 
682.2 

8525.4 
7545.4 

980 

 32942.1 31624.8 31053.4 34348.0 أراضي الرعي
 1056.3 882.4 993.2 1283.0 أراضي غیر منتجة

المساحة الفلاحیة 
 الإجمالیة

42452.5 39.491.0 40735.9 42523.8 

 MPAT, Annuaire statistique deالمصدر: وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، الدیوان الوطني للإحصائیات، 

l’Algérie. 

ملیون هكتار في سنة  6.5تطورت من حیث  إرتفعت المساحة الصالحة للفلاحة

. وترجع هذه الزیادة إلى إستصلاح الأراضي في 2016ملیون هكتار في  8.5إلى  1967

. حیث أنّ تقنیات 1983المناطق الصحراویة والسهلیة بموجب قانون ملكیة الأراضي لعام 

قیق التوجیه وإزالة الأحجار التي وضعت في السنوات الأخیرة، جعلت من الممكن تح
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. البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة والریفیة 2000و  1999هكتار بین عامي   410001

 .2هكتار.256000باستصلاح  2003و  2000سمح أیضا بین عامي 

وعلى الرغم من هذه الزیادة، فإنّ الجزائر لا تزال بلد ذات إمكانیات منخفضة للأرض 

عتبار تطور السكان، إرتفع نصیب الفرد من بسبب جغرافیتها الطبیعیة. إذا أخذنا بعین الإ

هكتار في سنة  0.36الى  1967هكتار في عام  0.63المساحة صالحة للفلاحة من 

هكتار في  0.42مقابل  2016هكتار في عام  0.22. وصلت هذه النسبة إلى 1982

هكتار في إسبانیا. وإضافة على ذلك من  0.55هكتار في الیونان و  0.50فرنسا و 

ملیون هكتار فقط أي  1.4ین  ملیون هكتار كمساحة صالحة للفلاحة تم تسجیل ب8.2

من المساحة الصالحة للفلاحة كأراضي ذات نوعیة وقدرة إنتاجیة كبیرة. كذلك لا   17%

من المساحة الصالحة  %50.3هكتار فقط، أي  4141130تتعدى المساحة المزروعة 

ذلك مخاطر التصحر في المناطق الإستوائیة الباقي تترك للبور. و نضیف إلى ،و للزراعة

والصحراویة. في هذا الإیطار یؤكد المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي أنّ مساحة 

ملایین  7ملیون هكتار) لیست دقیقة جدّا إذ أنّ  32الأراضي المخصصة للرعي ( حوالي 

حالة جیدة.أما  ملیون هكتار بقیت في 4إلى  3فقط من ،و هكتار قد إنضمت إلى الصحراء

الباقي فهو في حالة تدهور كبیرة. وحسب وزارة الفلاحة، فإنّ مخاطر التصحّر أكبر على 

 مستوى النظام البیئي للسهوب.

هكتار معرضة  5061388ملیون هكتار من السهوب الجزائریة،نسجل  20من بین 

 هكتار حساسة جدّا 2215035 ،وهكتار حساسة إلى حدّ ما 3677035للتصحر،و 

لا یتعدى  1978ملیار وحدة العلف في  1.6للتصحر.كذلك، إجمالي إنتاج السهوب بلغ 

                              
1 CNES, Stratégie de développement de l’agriculture, Alger, 2003, p.6. 
2 CNES, Rapport sur la conjoncture économique et sociale du 2e  trimestre 2005. 
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ملیون وحدة العلف. وأسباب هذا التصحر كثیرة: الجفاف  530الیوم ثلث الإنتاج، أي حوالي 

والریاح والنمو السكاني والرعیي الجائز وإستخدام المیاه المالحة ومیاه الصرف الصحي في 

الغابات وما إلى ذلك. وفي هذا السیاق تستحق النشاطات المسطرة في الواحات وحرائق 

 3، في غضون 1البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة والریفیة التدعیم على المدى الطویل

هكتار من أراضي الرعي المتدهورة  2655476) تم إستعادة 2003-2000سنوات ( 

ى تمكن برنامج تدعیم الإنتعاش .من جهة أخر 2هكتار من الغابات المتدهورة 500000و

. حالیا تتواصل النشاطات 3ملیون هكتار في مناطق السهوب  2.5الإقتصادي، من حمایة 

مشروعا یجمع مساحة تقدر ب  665في هذا السیاق، كما سمح حق الإمتیاز من إنشاء 

هكتار في منطقة  469555هكتار في منطقة جبلیة و 190267هكتارا منها  685444

 .4في منطقة صحراویة 56222سهبیة 

 السیاسة العقاریة -ت

النظام العقاري له أثر مهم في الحفاظ على المساحة الصالحة للزراعة وعلى الإنتاجیة 

الفلاحیة بوجه عام. حیث إنّ الفلاح الذي له حق محدد جیدا في أرضه یعلم أنّ تكثیف 

. هذه النتیجة لا تحدث تلقائیا یزید أیضا من دخله،و جهوده وخبرته، یؤدي إلى زیادة الإنتاج

                              
یجب الإشارة هنا إلى كون الجزائر حاولت محاربة التصحر خاصة من خلال برنامج السد الأخضر الذي إنطلق  1

. ویتضمن عملیة التشجیر من الشرق إلى الغرب في المناطق الضعیفة بیئیا إلاّ أنّ النتائج لم تكن 1971في سنة 
في مستى الأهداف المسطرة وذلك راجع إلى غیاب الدراسات المسبقة وعدم الأخد بعین الإعتبار العوامل 

 اضي.الإقتصادیة والإجتماعیة خاصة عامل السكّان الذي یعتبر مهما في تدهور الأر 
2 Ministère de l’agriculture et du développement rural, Rapport national de l’Algérie 
sur la mise en œuvre de la convention de lutte contre la désertification, septembre 
(2004).p. 31. 
3 Bilan du programme de soutien à la relance Economique. 
4 Ministère de l’agriculture et du développement rural, op. cit., p. 19. 
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حقوق الفلاّحین لیست واضحة ومأمنة، من جهة ،و عندما تكون الأرض ملكا إلى شخص آخر

أخرى، یؤثر نظام الأراضي أیضا على مستوى الإستقرار السیاسي. حیث یمیل الفلاحون 

سي الذین لهم حق في الأرض التي یزرعونها إلى إعتبار أنفسهم جزءا من النظام السیا

الراسخ، إذ أنّهم قد یخسرون أمور كثیرة في حالة الفوضى. في الجزائر، النظام العقاري الذي 

طبق بقرار التسییر الذاتي والثورة الزراعیة إرتكزعلى مبدأ توزیع حقوق إستخدام الأراضي 

لمصلحة الفلاحین المقیمین العاملین مباشرة وبشكل شخصي في الأرض والذین لا تستفیدون 

من مداخیل نشاطهم الفلاحي. وقد صاحبت هذه السیاسة تنظیم جماعي للمزارع وسیاسة  إلاّ 

إشراف الدولة. غیر أنّه في الواقع، فإنّ هذه السیاسة التي واجهت مشاكل مرتبطة بالتحفیز 

 والتسییر لم تؤدي إلاّ الى تدمیر المبادرة الفردیة وجهود الإستثمار.

، منحت الدولة الفلاّحین حق 19-87القانون ، خاصة مع بإصدار 1987ومنذ عام 

الإستغلال الدائم. وضع هذا القانون في المقدمة مسألة خوصصة الأراضي القائمة على فكرة 

أنّ خوصصة الأراضي من شأنها أن تعزز العلاقة "الجسدیة" العضویة بین الإنسان 

على حق الدولة في  والأرض. فإنّ الحجة المعتمد علیها في بیع الأراضي هي أنّ الحفاظ

من الممكن  أنه،و الملكیة خلال فترة التسییر الجماعي للقطاع الفلاحي، قد أثبتت محدودیتها

إزالة الأرض من عملیة خوصصة وسائل الإنتاج. على الرغم من أنّ رئیس الجمهوریة 

الحالي الغى نهائیا خیار بیع الأراضي، فإنّ الوضع لا یزال غیر مؤكد بالنسبة للمستفیدین، 

مما ولد سلوكات سلبیة مثل نهب الأراضي الفلاحیة وتحویلها إلى بنایات سكنیة لاسیما 

الصیانة السیئة ،و الوحشي والهمجي للأراضي الفلاحیة القریبة من المناطق الحضاریة التقسیم

تطویر ثقافات المضاربة، ...، إضافة إلى ذلك حافظ المستفیدون على علاقة شك ،و للأرض

أو عدم ثقة فیما یتعلق بملكیة الدولة للأراضي. حسب آراء للفلاحین، یمكن للدولة، في أي 

، بهدف استصلاح 2004وإستعادة حقوق الإستغلال. وفي جوان  لحظة قلب هذا الوضع

الأراضي، تم منح حق الإمتیاز للشركات المدنیة التي یحصل أعضاؤها على حصص 
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إجتماعیة قابلة للتحویل، للتنازل وقابلة للحجز مقابل مساهماتهم. یمكن أن یتطور حق 

تر الشروط، حیث ینشأ عنه الإمتیاز إلى حق التنازل بشروط معینة منصوص علیها في دف

دفع رسم. یتم اتنظیم هذه الشركات المدنیة  إمّا في شكل شركات رأس المال للمشاریع الأكثر 

یمكن أن یكون على شكل شركات أشخاص بالنسبة ،و أهمیة التي تتضمن مساحات كبیرة

المال للمشاریع الصغیرة التي تتمیز بطابع عائلي. والجدید في هذه العملیة هو فتح رأس 

بالنسبة للمساهمین. أمّا بالنسبة للقطاع الفلاحي الخاص، یسود الغموض خاصة في مناطق 

السهوب في الأراضي المخصصة للرعي. یتم إستغلال هذه الأخیرة من قبل الأفراد العادیین 

الذین إعتادوا علیها تقلیدیا. أدت الزیادة في عدد السكان والحیوانات إلى منافسة شدیدة على 

تخدامها. فهي في حالة تدهور كبیر بسبب الإستغلال المفرط. وخلافا للأراضي الأخرى، إس

یضاف إلى ذلك حالة الأراضي ،و لم تظهر الدولة موقفا واضحا إتّجاه ملكیتها وإستغلالها

الخاضعة إلى وضعیة"غیر قابلة للتقسیم" الذي یعیق الإستثمار ونشأة سوق العقار الأراضي. 

تقاسم مساحات كبیرة من الأراضي منذ عدة أجیال. وبالمقابل لم یقترح أي  حیث أنّه لم یتم

قانون لتسویة هذا الوضع نهائیا. وعلیه، فإنّ السیاسة العقاریة في الجزائر مستوحاة من المبدأ 

الذي یكرس أولویة الحق في الإستغلال على حق الملكیة من أجل تفضیل الإستغلال 

لملكیة والقضاء على الریع العقاري كشكل من أشكال المداخیل. المباشر أو الشكل العائلي ل

هذا التنظیم مبني على فكرة مفادها أن المصلحة الفلاحیة الحقیقیة لا تتمثلفي الملكیة وإنما 

تتمثل في الإنتاج الفلاحي والحق الأساسي للفلاّحین هو حق الإستغلال. وقد تم تنفیذ هذه 

الحدیثة مثل إنجلترا، فرنسا، الدنمارك، هولندا، الیابان، السیاسة بنجاح في الإقتصادیات 

 تایوان، كوریا الجنوبیة.

في الجزائر رغم التحول التنظیمي في القطاع الفلاحي من الإستغلال الجماعي 

العمومي ( مع القطاع الخاص المهمش) إلى الإستغلال الخاص، لم تتمكن الفلاحة الجزائریة 

حیث أدّت ظاهرة عدم الثقة بین بین صفوف المستفیدین من  من تحسین إنتاجیة الأراضي.
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حقوق الإستغلال إضافة إلى الحالة القانونیة" المعلقة" للأراضي إضافة إلى عدم المحافظة 

على إمكانیات االقطاع الفلاحي من حیث صلاحیة الأراضیكما أثرت سلبا على الإنتاجیة 

ة الأراضي الزراعیة لیست الخیار الفلاحیة بصورة عامة. ومن هذا. إن كانت خوصص

المثالي للفلاحة الجزائریة، فإنّ الوضع الحالي یتطلب إتخاد قرارات أكثر دقة وحزم لإثبات 

عدم الرجوع عن الخیار الذي تم إختیارهللأراضي القطاع العام والتسویة النهائیة لوضعیة 

ي القائمة على حق الأراضي الخاصة. ومن ناحیة أخرى، لا یكفي تحدید سیاسة الأراض

لكن یجب أن تكون مصحوبة بسیاسة تأطیر فعالة ،و الإستغلال لحل مشاكل التنمیة الفلاحیة

ثقافیة،..) ،و ورسم استراتیجیة لتنمیة القطاع الفلاحي تتضمن عوامل إنسانیة (الدیموغرافیة

تطور تعمیم ال،و التقنیة (التكوین / التدریب، تقنیات الزراعة وتربیة المواشي،و مناخیة

تسویقیة( اتنظیم سوق ،و التكنولوجي)، مالیة (التمویل، القروض الفلاحیة ،أسعار، مداخیل، )

 الجملة وسوق التجزئة).

 الموارد المائیة -ث

نتیجة لمناخها شبه القاحل والمتذبذب، فإن الماء یمثل مصدر قلق بالنسبة 

یمكن تخزینها والمیاه  .مصادر المیه المستعملة تأتي من المیاه السطحیة التي1للجزائر

الجوفیة المتراكمة من طبقات المیاه الجوفیة الجنوبیة. غیر أنّ الجزائر تصطدم بعاملین 

الأول مرتبط بعدم إستقرارا موسمي والثاني مرتبط بصعوبة التضاریس، هذان العاملان 

میز، حیث أنّ أشهر الشتاء(ثلاثة) التي تت .یجعلان تعبئة وإستغلال المیاه أكثر صعوبة

                              
سنوات جیدة من حیث  3سنوات لا یحصل سوى على  10في هذا الإیطار یقول الفلاّح الجزائري أنّه في مدة  1

حتى  سنوات صعبة جدّا. ویؤكذ الإقتصادي مورار انّه 4الأمطار كما أنّه خلال نفس المدّة یكون متأكّدا بمرور 
في المناطق الرطبة التي تتمتع بتساقط أمطار نسبیا كبیرة لا ینجو الفلاّح من الجفاف إلاّ في بضعة أشهر. وجاء 

 ,M. Lakehal (1992), Algérie, De l’indépendance à l’état d’urgence, Parisهذا في 
L’Harmattan, p. 69. 
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بسقوط معظم أمطار السنة تقابلها أشهر طویلة (باقي السنة) من شبه جفاف تكون الأنهار 

م)، یسقي سلسلة من السهول في  725واد شلف، الوادي الرئیسي للجزائر ( .شبه جافة

في الواقع، یبلغ إجمالي حجم المیاه . لكنه غالبا ما یفتقر إلى المیاه في الصیف،و الشمال

أما بالنسبة .في المناطق التلیة ٪90ملیار متر مكعب سنویا تتركز بنسبة  12.4السطحیة 

لجنوب التل الجزائري فلا یوجد أنهار دائمة حیث أنّ مستجمعات المیاه في هذه المنطقة لا 

من المیاه الناتجة عن هطول الأمطار، في حین أن الكمیات التي تعود  ٪10تستقبل سوى 

عدمة. أما بالنسبة للموارد الجوفیة فإنّ الكمیة الاحتیاطیة إلى المناطق الصحراویة شبه من

ملیارات متر مكع،  5الكبیرة تقع في المناطق الصحراویة وتسمح باستغلال حجم سنوي قدره 

في حین أن طبقات المیاه الجوفیة في شمال الجزائر، التي تقع غالبیتها في المنطقة التلیة ، 

ملیار متر مكعب في المجموع قدرة الري  1.8ل قدره قابل للاستغلاتسمح فقط بحجم سنوي 

ملیار متر مكعب لا یتم استغلالها إلا جزئیا بسبب الصعوبات  19.2للجزائر تقدر ب 

ملیار متر  11.5الجیولوجیة والتقنیة. حالیا یبلغ الحجم السنوي للموارد المائیة المتاحة 

 1.8ر متر مكعب میاه جوفیة(ملیا 6.8ملیار متر مكعب میاه سطحیة و 4.7مكعب منها 

. الموارد المائیةالقابلة 1ملیار متر مكعب في الجنوب) 5ملیار متر مكعب في الشمال و 

احتیاجات الصناعة وقطیع حیواني ،و ملیون نسمة 39للاستغلال تمول سكانا یبلغ عددهم 

ملیون رأس وتمول خاصة احتیاجات الفلاحة.  وحسب المجلس الوطني  25یقدر بنحو 

ملیون  1.8ملیون هكتار، لا یحصل سوى  8.2لإقتصادي والإجتماعي ، من بین ا

مم  600من المساحة الصالحة للزراعة)تستقبل أكثر من  ٪21.9هكتارفقط (أي ما یعادل 

وهذا یعني أنّ الماء یمثل الهاجس  .2من الأمطار سنویا تسمح بالزراعة المكثفة دون ري

                              
1 D’après le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. 
2 CNES, Rapport sur la problématique de développement agricole : élément pour un 
débat national, 2000, p. 10. 
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. وعلیه فإن الجزائر مطالبة ٪78.1حة للزراعة أي الأول بالنسبة إلى المساحة الصال

 بالإعتماد على تقنیات الري.

بدأ تطویر تقنیات الري بالنسبة لإحتیاجات الفلاحة وبالنسبة  للإحتیاجات الأخرى  

(منخفض 151 000مع إنشاء سبعة محیطات كبیرة على سطح  1930في الجزائر في عام 

امیز، مینا، سیج،هبرة) وبناء سدود في شیلیف واد شیلیف، متوسط شیلیف، مرتفع شیلیف، ح

 487مع قدرة نظریة إجمالیة قدرت ب  1سد 14فضة تافنة ...عند الاستقلال ورثت الجزائر 

ملیون متر مكعب و آبار جوفیة. خاصة في الواحات الصحراویة، كما ورثت مساحة مرویة 

. غیر أنّه وللأسف أن السلطات الجزائریة لم تواصل الجهود في 2هكتار207 750قدرها 

هذا المیدان إلاّ مؤخرا. حیث لم ترتقي أمانة الدولة للري إلى وزارة قائمة بذاتها إلاّ إنطلاقا 

سدود فقط (جرف التربة في عام  3تم بناء  1979و  1962. بین سنتي 1977من سنة 

)، من بینها سد كان 1978د بنعودة في عام و سیدي محم 1970، فیرغوغ في سنة 1967

 6هناك ،و 3ملیون متر مكعب 335قید الإنشاء قبل الاستقلال مع قدرة نظریة إجمالیة ب 

أدرجت ثلاثة منها في البرنامج الرباعي الأول  1979سدود أخرى كانت قید التنفید في سنة 

تأخرا كبیرا حیث لم ، من بین هذه السدود الثلاثة عرفت أشغال سد ویزرت1973 -1970

، الأمر، بالنسبة إلى إمكانیات الري الصغیرة والمتوسطة التي لم 1980تنتهي إلاّ في سنة 

تم جرد  1979تعرف إهتماما من السلطات الجزائریةعرفت. قدرة لا یستهان بها. في سنة 

                              
 لقد أخدنا بعین الإعتبار السدّین الكهربیمائیین: ایغیل إیمدا وإیرغان.1

2CNES(2000), op. cit., p. 10. 
3 M, Lakehal, op. cit., pp. 49-50. 
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یة وإستغلال الآبار بسعة إجمال 1ملیون متر مكعب 21سد صغیرة بسعة إجمالیة قدرها  44

 . 2ملیون متر مكعب 1870قدرها 

هكتار كمساحة مرویة  20000سنة )، لم یتم تحقیق سوى  12خلال هذه الفترة ( 

المرتبط كذلك ،و فعلا. وعلیه هذا التهمیش المرتبط بالأولویة االكبیرة الممنوحة للتصنیع

العجز في  بغموض السیاسة الفلاحیة زغیاب الكفاءات في مجال بناء السدود، أدى إلى تفاقم

المیاه، لیس فقط بالنسبة للزراعة ولكن أیضا بالنسبة إلى المدن. فلم تعطى الأولویة لقطاع 

إملیار  41.60. حیث عرفت القروض المبرمجة إرتفاعا من 1980الري إلا مع بدایة سنة 

 3.7)، أي بمعدل سنوي یعادل 1978 -1967سنة( 11دینار جزائري على مدى فترة 

) أي 1984-1980سنوات،( 5ملیار دینار جزائري على مدى ىفترة  33.6ى ملیار دینار إل

ملیار دینار جزائري. وتبعا لذلك بلغت الإستثمارات المحققة من  6.7بمعدل سنوي یعادل 

ملیار دینار في الفترة  22.7إلى  1978و  1967ملیار دینار جزائري بین عامي  19.29

. 3 1990 -1986ون دینار في الفترة بین بلی 27.1ثم إلى  1984و  1980بین عامي 

وتضمنت سیاسة الري الجدیدة إعطاء الأهمیة إلى تقنیات الري الصغیرة والممتوسطة لأول 

برنامج یتألف  1985مرة إضافة إلى تقنیات الري الكبیرة. وعلى سبیل المثال. نفد في سنة 

دید من الدراسات في بالإضافة إلى ذلك، تمّ إطلاق الع،و سد صغیر 300خزان و 700من 

مجال الري، خاصة دراسات مرتبطة بمشاریع تحلیة میاه البحر بالنسبة الى الجزائر 

دراسات مرتبطة ،و دراسات مرتبطة بمواقع السدود ومشاریع التحویل،و هران مستغانم،و العاصمة

                              
1 Ibid. 
2 A. Brahimi, (1991), Stratégie de développement pour l’Algérie, Défis et enjeux, 
Paris, Economica, p. 169. 
3 Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire (MPAT), Synthèse du 
bilan économique et social de la décennie 1967-1978, mai 1980 ; Le conseil 
national de la planification pour la période 1986-1990, et calcul personnel.  
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ز هكتار... أدّى هذا الجهد الكبیر لصالح الري إلى إنجا 38000بنوعیة التربة على مساحة 

تحقیق تعبئة كبیرة للمیاه ،و هكتار 55000محیطات جدیدة بمساحة إجمالیة إضافیة قدرها  6

إنجاز العشرات من السدود ،و 1987ملیون متر مكعب في سنة  5037الجوفیة بلغ قدرتها

إنجاز ،و ملیون متر مكعب 434إلى  412بسعة إإجمالیة قدرها  1987الصغیرة في عام 

ملیون متر  1217إلى  1063بقدرة تخزین  1992سنة عشرة سدود أخرى صغیرة في 

ملیون متر  79مكعب. كما تم تحقیق زیادة في عدد خزانات المیاه من قدرة تخزین قدرت ب 

. وإستمرت 1992ملیون متر مكعب في سنة  113إلأى قدرة  1987مكعب، في عام 

، كان جرد حوالي 1999مشاریع التنمیة المائیة والزراعیة خلال التسعینات. حیث في سنة 

هكتار في مرحلة  42649هكتار منها  74095عشرات من المشاریع تمتد على مساحة 

هكتار في مرحلة التوسع، في  6655هكتار في مرحلة إعادة التأهیل و 24791الإعداد، 

سد تتجاوز  43سد كبیر في الخدمة، منها  107المجموع تسجل الجزائر قدرة ري تتمثل في 

سد صغیر و خزانات  850ملیون متر مكعب، كما تسجل الجزائر كذلك  10ة قدرته الوحدوی

 .ملیون متر مكعب. ولكن لسوء الحظ تنخفض قدرة السدود من فترة إلى أخرى 100بسعة 

من القدرة الأولیة للسدود المستعملة. وقد قدّرت الوكالة الوطنیة %11.2حیث تمثل الترسبات 

ملیون متر مكعب بالنسبة من مجموع السدود الصغیرة  20للسدود نسبة الترسبات السنویة ب

. وفي هذا الایطار، سمح برنامج الإنتعاش لإقتصادي سمح بإعادة 1995المستعملة في 

كإصلاح ممسارات  505000،وكیلومتر من حواجز الریاح 1100،وهكتار 13000تشجیر 

البرنامج الوطني  المیاه، كل هذا بهدف حمایة مجمعات المیاه (أحواض). من جهته حقق

إصلاح مسارات میاه لأكثررمن  2003و 2000للتنمیة الفلاحیة والریفیة  بین سنتي 

متر مكعب. هذه البرامج المحققة سمحت بزیادة المساحة المرویة كما یظهرها  2000000

. وقد مكن البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة من تطویر تقنیات الري 2الجدول رقم 
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أي  2004هكتار في سنة  108700إرتفعت المساحة المرویة بالتنقیط إلى الموضعي،حیث 

 .1المساحة الكلیة المرویة %15بنسبة 

على الرغم من الزیادة الكبیرة في المساحة المرویة إلاّ أنّها لا تزال محدودة جدّا مقارنة 

ساحة من الم %15لاتمثل سوى  2017مع الأراضي التي یتمتع بها البلد الیوم في سنة 

. حالیا تسجل الجزائر عجز كبیر في تعبئة وتخزین الموارد المائیة. حیث لا الصالحة للفلاحة

فقط یتم  %22،وتذهب إلى الآبار %72ملیار متر مكعب سنویا، منها  2یمكن تعبئة سوى 

هذا یعتبر غیر كافي بالنسبة ،و تترسب على شكل موارد طبیعیة%6فقط ،و تخزینها في السدود

على الرغم من ذلك، لا زالت الجزائر تعرف سلوكات سلبیة تتمثل في التبذیر للجزائر.و 

وإستخدام غیر عقلاني للمیاه التي تكلفها غالیا. بالنسبة للمیاه الموجهة للإستهلاك المنزلي. 

على سبیل المثال" المعدات المنزلیة للجزائر لا تختلف عن مثیلتها في البلدان التي لا تعتبر 

. 2كمنتوج ناذر، مثل كثرة  الحنفیات أو المرشات وأحواض الإستحمام الكبیرةفیها المیاه 

وعلیه، في بلد شبه قاحل، حیث لا یشجع التوزیع السنوي للأمطار الفلاحین على إستغلال 

ملیون هكتار من الأراضي تترك دون إستغلال)، تصبح الزیادة في  3.5أراضیهم (مایقارب 

ة الفلاحیة المستدامة. هذه الزیادة تتحقق بالزیادة في مصادر المساحة المرویة شرطا للتنمی

 المیاه عن طریق االتعبئة المثلى للمیاه وخاصة عن طریق تحلیة میاه البحر.

وفي هذا الإیطار، فإنّ المشاریع المحققة وقید التحقیق تستحق التشجیع. في إطار 
محطة لتحلیة میاه البحر لقدرة  19إلى یومنا هذا، تم إنشاء  2005البرامج الخماسیة منذ 

                              
1 CNES, Note de conjoncture du deuxième semestre 2004, mai 2005. 
2 S. Bedrani, (2001), «L’agriculture et le rural durant la période 1990-2000 », in A. 
Mahiou et J.-R. Henry, Où va l’Algérie ?, Paris/Aix-en-Provence, Karthla/IREMAM, 
p. 215. 



111 
 

، رغم هذه الجهودات، إنتاج المیاه یبقى غیر 1ملیون متر مكعب یومیا 2800000تفوق
ملیار  5كافي مقارنة بعدد السكان المتزاید وبالنسبة كذلك إلى قطاع الفلاحة الذي یحتاج إلى 

متر  5000هكتار إلى  1یحتاج  متر مكعب لتحسین المساحة الفلاحیة المرویة ( للإشارة
 . 2مكعب على الأقل)

 7الجدول
 2017 -1967تطور المساحة المرویة في الجزائر بین سنتي 

 2017 2004 1999 1889 1967 السنة
المساحة 

 المرویة(هكتار)
297000 377710 495810 724666 1.3 

 ملیون 
 (CNES)الإقتصادي والإجتماعيالمصدر: وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، المجلس الوطني 

ملیار تصب إلى  15ملیار متر مكعب من الأمطار سنویا، منها  65تتلقى الجزائر 

ملیار متر مكعب. یضاف إلى ذلك خسائر  47ملیار تغذي المیاه الجوفیة و  3الودیان، 

ى . ونتیجة لذلك، تحتاج الجزائر إل%40خطوط الأنابیب التي تقدرها وزارة الفلاحة بنسبة 

زیادة إنتاج المیاه المحلاة من خلال إنتاج وحدات تحلي أكثر مع الحد من تكالیف إسناد 

الحد من الخسائر عن طریق ،و إدارة هذه الوحدات إلى المهنیین ولیس إلى الجماعات المحلیة

تغییر خطوط الأنابیب التي تعود إلى وقت الإستعمار. إضافة إلى ذلك، یجب أن یرافق 

إنتاجها صیانة السدود الكبیرة وإتبّاع سیاسة التحفیز على إقتصاد المیاه من تعبئة المیاه و 

خلال تعمیم أسالیب الري بالرش وإتباع سیاسة تسعیر صارمة. وأخیرا، فإنّ مصادر الري 

 الصغیرة والمتوسطة تتمتع إمكانات لایستهان بها، مما یحفز على مراقبة الطبقات الجوفیة.

                              
رمجة للإنجاز. حیث أنّ الإنتهاء من إنجاز كل المحطات یضع الجزائر في المرتبة الرابعة محطة أخرى مب 15 1

 .Le Figaro du 15/03/2006من بین الدول المنتجة للمیاه. حسب 
من الأستلاك العالمي، منها  %2ملیون متر مكعب یومیا، أي مایمثل  40تقدّر القدرة العالمیة للمیاه المحلاّة ب 2

ملیون متر مكعب في  5ملیون متر مكعب في أمریكا الشمالیة،  7.5ر مكعب في الشرق الأوسط، ملیون مت 20
 ملیون متر مكعب في إفرقیا. 2.5ملیون متر مكعب في أوروبا، و 5آسیا، 
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 الإنتاج الفلاحي وسائل -4.1.2

بوجود مساحة فلاحیة محدودة فإنّ الزیادة والتنویع في الإنتاج الفلاحي یمر بتحسین 

إنتاجیة الهكتار الفلاحي. في هذا الإیطار تصبح المیكنة الفلاحیة والمدخلات الفلاحیة 

تنقص  ضرورة لایمكن التنازل عنها. حقیقة الإرتفاع المتزاید في الید العاملة وندرة الأراضي

من أهمیة العتاد مقارنة بالمدخلات الفلاحیة إلاّ أنّ المیكنة الزراعیة تواصل لعب دورها 

. من خلال دراستنا 1المهم حتى في الأنظمة الفلاحیة الفقیرة أو ذات معامل ید عاملة كبیرة

لهاذین العاملین( المیكنة والمدخلات الفلاحیة) نهدف إلى معرفة أثر الإنتقال من قطاع 

 لاحي عمومي إلى قطاع خاص على التحدیث التقني والبیولوجي للفلاحة الجزائریة.ف

 العتاد الفلاحي -أ

آلتین مهمتین هما الجرار والحصادة یمكن أن یكون إستعمالهما ذو دلالة مهمة في 

معرفة درجة مكننة القطاع الفلاحي في الجزائر. بعد الإستقلال ورث القطاع الفلاحي عتادا 

إلى غایة نهایة السبعینات لم تعرف حضیرة  1967. غیر أنّه بین سنة 2دیم ومهتلكفلاحیا ق

العتاد الفلاحي تطورا كبیرا مقارنة بالمساحة الفلاحیة الصالحة للزراعة وهذا ما أدى إلى 

إنخفاض كبیر في درجة المكننة للفلاحة المحسوبة بالعلاقة عدد الهكتارات لكل جرارو عدد 

من جرار  1978إلى غایة  1967ادة. حیث إنخفضت هذه النسب من الهكتارات لكل حص

هكتار وحصادة لكل  152هكتار إلى جرار لكل  787.3هكتار وحصادة لكل  101.5لكل 

                              
1 M- Gilis et al, (1998), Economie du développement, Traduction de la 4e 2dition 
américaine par Baron-Renault, Bruxelles, paris, De Boeck et Larcier s. a., pp. 570-
571. 

نذكر هنا أنّ خلال حرب التحریر، حالة اللاأمن قد عرقلة الإستثمارات في جمیع القطاعات خاصة الإستثمارات  2
 في صناعة العتاد الفلاحي.
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هكتار. إضافة إلى ذلك ، جزءا مهم من العتاد لم یكن متوفرا بالفعل بسبب  1379.7

 الصعوبات في صیانة الآلات المعطلة.

 8الجدول 
 2016-1967كنة الفلاحیة في الجزائر تطور المی

 1967 1978 1992 2001 2016 
 خاص خاص خاص عام+خاص عام عام

 عدد الجرارات
 م.ص ف/جرار

18762 
101.5 

20 178 
152 

42 496 
177.4 

95000
85.2 

94181 
87 

494 
75 

 عدد الحصادات
م.ص ف 

 /الحصادات

2419 
787.3 

2225 
1379.7 

4000 
1885 

9000 
899.5 

9290 
885.6 

17258 
494 

 م.ص ف: لمساحة الصالحة للفلاحة
 .ONS  ،CNESإعتمادا على معطیات ةالمصدر: من إعداد الباحث

خاصة حظیرة ،و ومنذ بدایة الثمانینات. إرتفع محتوى حظیرة العتاد الفلاحي
هكتار لكل جرار  177.4الجراراتادّت إلى تحسن میكنة الفلاحة الجزائریة التي إرتفعت من 

 894.3هكتار لكل لجرار و  88.4إلى  1978هكتار لكل حصادة في سنة  1885إلى 
هكتار لكل  75بلغت نسبة المكننة  2016. في سنة 1999هكتار لكل حصادة في سنة 

هكتار لكل حصادة. على الرغم من هذا التحسن، لا یزال معدل المیكنة غیر  494جرار و 
أظهرت  1992لسنة  1992یرة الجرارات لسنة كاف مقارنة بالإحتیاجات.كما أنّ مراجعة حظ

فقط لها  %15سنة و 12سنوات و أكثر من  9من القدرة الإنتاجیة لدیها سن بین %50أنّ 
 .)9(أنظر الجدول سنوات.  5سن أقل من 
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 9الجدول 
 2016 -1967تطور إقتناء العتاد الفلاحي مابین 

 معدات الحصاد الجرارات السنة
1967-1969 10624 2693 
1974-1977 13567 2746 

1994 2499 1999 
1999 1015 396 
2005 1406 2124.8 
2010 1396 2701 
2016 2100 12430 

 المصدر: وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، الدیوان الوطني للإحصائیات، شركة تسویق المعدات والآلات الفلاحیة.

ونضیف إلى ذلك هذا التحسن في حظیرة العتاد الفلاحي لا یعني التزاید في إكتساب 

و  1994إلى حدوث إنخفاض في هذه الفترة  8العتاد بالنسبة للفلاحین. یشیر الجدول 

و  1967، إنخفضت عملیات الإستحواذ على جرار التي كانت تتزاید بین عامي 1999

ثم إلى  1994وحدة في  2499إلى  1977-1974وحدة في  13567تماما من  1977

. هذا الإنخفاض في المعدات الفلاحیة یرجع إلى حد كبیر لإرتفاع 1999في سنة  1015

تضاعف سعر  ،ومرة 14تضاعف سعر الجرار ب 1996و 1986الأسعار. بین سنتي 

 دج.2500000. الیومن تكالیف الجرار تمثل أكثر من 12.51الحصادة ب

اب الدولة من قنوات التوزیع. وتمویل المزارع، بعد إنتقال تحریر الأسعار وانسح

الزراعة من الفلاحة العامة الجماعیة إلى القطاع الخاص، كان له أثر سلبي على مستوى 

میكنة الزراعة. و لمواجهة هذا الوضع، یجب على الدولة أن تتدخل بسیاسة المكننة لمرافقة 

 حتى لا یواصل القطاع الفلاحي هذا التدهور. للمزارع الجزائري خلال الفترة الإنتقالیة

                              
 ماعي.من إعداد الباحثین إعتمادا على معطیات المجلس الوطني الإقتصادي والإجت 1
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 المدخلات -ب

یتمثل مساهمة الأسمدة والبذور في رفع مردودیة الأراضي الفلاحیة.فمنذ الإستقلال، 

أظهرت السلطات الجزائریة الرغبة في زیادة الإنتاج الفلاحي الذي إستلزم إستخدام الأسمدة 

 215إلى  1964-1963وحدة مخصبة في ملیون  26مما أدى إلى زیادة في إنتاجها من 

. ولكن إنطلاقا من منتصف الثمانینات بدأ 19731-1972ملیون وحدة مخصبة في 

 %50استهلاك الأسمدة في الإنخفاض. حیث عرف معدل الإخصاب إنخفاضا یصل إلى 

كیلوغرام للهكتار الواحد. خلال  12كیلوغرام إلى  25، منتقلا من 1998و 1985بین سنتي 

ات الخمس الماضیة كانت كمیات الأسمدة المستخدمة محدودة ومركزة أساسا في السنو 

 750556المناطق ذات الإمكانیات العالیة. وقد عرف إستهلاك الأسمدة إنخفاضا من 

. وخلال حملة الحرث 20053قنطار فقط في عام  287000، إلى 19832قنطار في عام 

 هذا ما یمثل،و هكتار فقط 456000 ، قدرت المساحة المخصبة ب2005، 2004والبذر 

. هذا الإنخفاض في مستویات إستهلاك الأسمدة یمكن 4فقط من المساحة المزروعة 16%

تفسیره بعدة عوامل: التطور لضعیف لتقنیات الزراعة؛ محدودیة المساحة الفلاحیة المرویة؛ 

تضاعف  1996و 1991وخاصة بالإرتفاع الكبیر في الأسعار. على سبیل المثال.بین سنتي

. إنّ التّراجع في إستخدام الأسمدة یجعل الأراضي الزراعیة 5مرة 17.7سعر الأسمدة ب 

غیر خصبة مما یجعل الزیادة في الإنتاج تصبح مستحیلة إذا لم یتم إسترجاع القدرة 

الإنتاجیة للأراضي عن طریق الأسمدة. أمام هذه الظاهرة، فإنّ المحافظة والزیادة في 

                              
1 D’après MPAT, Annuaire statistique de l’Algérie de 19979. 
2 D’après l’ONS. 
3 CNES, Note de conjoncture du deuxième semestre 2005. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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یجب أن تكون مضمونة بتدخل الدولة ، على الأقل خلال قترة الإنتقال  خصوبة الأراضي

إلى إقتصاد السوق، عن طریق  مجموعة من الإجراءات:  منها الإعانات الموجهة إلى 

الحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعیة؛ وتشجیع إستخدام الأسمدة عن طریق تحسیس 

لصناعات الوطنیة للأسمدة لتأمین المنتجین بمردودیة تخصیب الأراضي؛ دعم وحمایة ا

 الفلاحة الوطنیة من التبعیة لواردات الأسمدة.

 الإنتاج الفلاحي -ت

نسعى إلى تحلیل الوضع العام للفلاحة ومكانتها في الإقتصاد الوطني  في هذا الاطار

ومساهمتها في خلق فرص العمل ومساهمتها في التجارة الخارجیة وذلك قبل تقییم تطور 

 الإنتاج النباتي والحیواني.

 قراءة إقتصادیة كلیة لقطاع الفلاحة -5.1.2

ات والثمانینات، إلى المركز إنتقلت الفلاحة، التي كانت في وضع سيء في السبعین

من حیث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام خلف قطاعي النفط  1996الثالث منذ عام 

قبل قطاع الصناعة التحویلیة. وأحیانا تكون مسبوقة بقطاع البناء ،و والغاز والخدمات

 ).10والأشغال العمومیة (الجدول 
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 10الجدول 
 2015 -1970یارات الدینارات مابین تطور هیكل القیمة المضافة بمل

 2015 2005 1994 1982 1970 مؤشرات
 حصة المحروقات

حصة الصناعة خارج 
 تالمحروقا

حصة البناء والأشغال 
 العممیة

 حصة الفلاحة
 حصة الخدمات

13.3 
15.8 
9.1 
10.0 
27.5 

28.3 
10.2 
13.3 
7.7 
20.0 

22.0 
10.8 
11.4 
9.7 
23.6 

51.6 
6.1 
8.7 
8.9 
22.6 

31 
5 
10 
10 
40.6 

Source : ONS, plusieurs documents statistiques et calculs personnels ; World Bank, 
World Development Indicators, April 2006 ; Banque Mondiale, Mémorandum 
Economique 1993, p. 9 ; The Economist Intelligence Unit, «  Country Report », 
1996. 

لا یتعلق بتحسین مساهمة ان هذا التحسن في القیمة المضافة  10یشیر الجدول رقم 
الزراعة في الناتج الداخلي الخام وإنما یرجع إلى إنخفاض حصة الصناعة وقطاع البناء 
والأشغال والعمومیة. منذ نهایة الستینات لم تتغیر حصة القیمة المضافة الفلاحیة في الناتج 

سا بتغیر المناخ من سنة ، هذا التغیر یفسر أسا%11إلى  7تتراوح بین  الداخلي الخام حیث
 .إلى أخرى

 11الجدول 
 )2016-1975تطور معدّل نمو القیمة المضافة للقطاع الفلاحي مابین( 

 *2017 2014 2004 1994 1985 1975 السنوات
المعدل 

)% ( 
11.7 23.8 20- 3.1 2.0 3 

trimestre  e1* 
Source : Ministère de l’agriculture et du développement rural : Banque mondiale, 
Mémorandum Economique 1993, p. 9 ; ONS, plusieurs documents statistiques, CNES, 
plusieurs rapport sur la conjoncture. 
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، أي 2017و 2014و  2204مستویات النمو في القیمة المضافة المسجلة في 
على التوالي، یمكن إعتباره فعالیة، مع العلم أنّ هذه الفعالیة تكون  % 3و %2.0و 3.1%

مرفوقة بإنخفاضات كبیرة في الإنتاج. التحسن في ثبات الإنتاج المسجل مؤخر یرجع بالتأكید 
إلى جهود الإستثمار المبذولة من طرف الفلاحین والمدعمة من طرف الدولة في إیطار 

للتنمیة الریفیة والفلاحیة. وفیما یتعلق بالعمالة، لاتزال الزراعة أحد البرنامج الوطني 
 ).12(أنظر الجدول  القطاعات الرئیسیة لعرض العمالة

 12الجدول 
 بآلاف العمال)) (2016-1990مابین ( تطور مناصب العمل حسب القطاعات

 2015 2010 2005 2000 1995 القطاع
 * % * % * % * % * % 

 الفلاحة
 الصناعة
 ب.ش.ع

 ت.خ

1084 
519 
678 

2224 

24 
11 
15 
50 

873 
826 
617 

3863 

14 
13 
10 
63 

1381 
1059 
1212 
4393 

17.2 
13.2 
15.1 
54.6 

1136 
1337 
1886 
5377 

11.7 
13.7 
19.4 
55.2 

915 
1377 
1776 
6524 

8.7 
13.0 
16.8 
61.6 

 100 10594 100 9735 100 8044 100 6180 100 4505 المجموع

 الكمیة*ب.ش.ع: البناء والأشغال العمومیة     ت.خ: تجارة، خدمات      
 المصدر:الدیوان الوطني للإحصائیات

 
حتى وإن لم تسجل حصة العمالة الفلاحیة في العمالة الإجمالیة إرتفاعا ( بل 

)، فإنّ تطورها 1995في عام  %24في مقابل  %17بنسبة  2005إنخفضت حتى عام 
بقیمة  2005بالنسب المطلقة یبقى كبیرا حیث بلغ عدد العمال في القطاع الفلاحي في سنة 

). ویفسر ذلك بعودة السكان إلى أراضیهم بعد 2000في سنة  873000مقابل  1380500
 1970فشلهم في الحصول على مناصب عمل في قطاعات أخرى ( النزوح الریفي 

 ذلك یرجع بالطبع إلى دعم من البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة والریفیة.،و )1980و

وفي إطار التجارة الخارجیة، یشترك القطاع الفلاحي بشكل هامشي في الصادرات. 

وفي الوقت نفسه تمثل الواردات الغذائیة أحد البنود الرئیسیة في إجمالي الواردات وتظهر 
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). حیث انّ 12(الجدول  2006-2000صة في الفترة إتّجاها تصاعدیا كبیرا نسبیا وخا

 . 2003و 1990معدل تغطیة الواردات من الصادرات الفلاحیة بقي منخفض،بین عامي 

 13الجدول 
 2014-1990مابین  معدل تغطیة الواردات بالصادرات الفلاحیة

 2014 2006 1998 1990 السنوات
 1.1 1.6 2.1 4.7 معدل التغطیة

 المدیریة الوطنیة للجماركالمصدر: 

من  %4على سبیل المثال حصیلة الصادرات من هذه المنتجات لا تغطي سوى 

إلاّ أنّ  2014واردات هذه المنتجات نفسها. ورغم التحسن خلال السنوات الأخیرة إلى غایة 

إنهیار أسعار البترول خلال الثلاث سنوات الأخیرة أظهرت هشاشة التجارة الخارجیة 

 الجزائریة وعدم مساهمة أي قطاع آخر خارج قطاع المحروقات في صادرات الجزائر.

 النباتي والحیوانيتطور الإنتاج  -6.1.2

شهدت المنتجات الفلاحیة تحسنا كبیرا في النمو منذ بدایة المرحلة الانتقالیة لاقتصاد 

-1991في المائة في الفترة  1.1إلى  1988-1975في المائة في الفترة  0.6السوق من 

.حسب الفروع، شهدت مختلف 2004-1999في المائة في الفترة  6.9ثم إلى  1998

الفلاحیة تطورات متفاوتة.فإنتاج الحبوب والبقولیات بشكل سجل نموا سریعا منذ المنتجات 

مقارنة بما كان علیه في مرحلة الإقتصاد الموجه بعد الانخفاض الحاد في الفترة  2000سنة 

المرتبط كذلك بالعشریة ،و ، المرتبط على وجه الخصوص بعدم استقرار الریف1989-2000

نتج عن وضع  2000ریفیا كبیرا.  هذا التحسن المسجل منذ عام السوداء الذي ولّد نزوحا 

نظام الدعم في المناطق ذات الأمكانیات الكبیرة والمتوسطةفي إطار البرنامج الوطني للتنمیة 

، قد 2003الفلاحیة والریفیةحیث أنّ إنتاج الحبوب، رغم انخفاضه الطفیف مقارنة بعام 

ملیون قنطار. ازدادت الكمیات  40ى التوالي عتبة ،وللمرة الثانیة عل2004تجاوز في عام 
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كیلوغراما للفرد في عام  142إلى  1989-1984كیلوغراما للفرد في فترة  86المتاحة من 

. من ناحیة 2017في سنة  207ثم إلى  2004كیلوغراما للفرد في عام 129و  2003

ر كان غائبا خلال هذا الأم،و 2017و  2003أخرى، یظهر إنتاج البقول زیادة بین عامي 

فترة الإقتصاد الموجه. غیر أنّ هذا التحسن یبقى هشّا لأنّ على المدى المتوسط إنتاج 

 الحبوب والبقول یبقى مرتبطا بالتقلبات المناخیة على المدى المتوسط.

خاصة إنتاج البطاطا، فإن إعادة هیكلة المزارع وانفتاح ،و بالنسبة إلى زراعة البساتین

.سمح هذا النمو بتسجیل إرتفاع 1973ثر على نموها، الذي بقي مستقرا منذ الاقتصاد لم تؤ 

 58إلى  1989-1984كیلوغراما لكل فرد بین سنتي  35في الكمیات المتاحة من 

.ویرجع هذا 2017كیلوغراما لكل فرد في سنة  110إلى  2004كیلوغراما لكل فرد في عام 

بالنسبة لزراعة أشجار الفواكه والكروم بعد  إلى تطور الري وزیادة المساحة المزروعة. أما

بفضل  1989هبوط حاد خلال فترة الاقتصاد الموجه، فقد شهدت نموا مستداما منذ عام 

خاصة بفضل توسیع ،و بفضل التحكم في تقنیات الري (الري بالتنقیط)،و تحریر المبادرة الفردیة

هكتار  382000حیة والریفیة (المساحات المحققة في إیطار البرنامج الوطني للتنمیة الفلا

). ونتیجة لذلك، 2004و  2000هكتار لزراعة الكروم تم تحقیقها بین عامي  49000منها 

كیلوغراما لكل  36: من 2004وعام  1989-1984تضاعف الكمیات المتوفرة بین عامي 

سنة كلوغرام لكل فرد في  104كیلوغراما لكل فرد لزراعة أشجار الفواكه إلى  70فرد إلى 

كیلوغرامات لكل فرد  9إلى  1989-1984كیلوغرام لكل فرد في الفترة  4.4من ،و 2016

. بالنسبة إلى 2016كیلوغرام لكل فرد في سنة  34كیلوغرامات لزراعة الكروم إلى  9عند 

 12الإنتاج الحیواني، سجلت اللحوم البیضاء هبوطا مستمرا في الإنتاج خلال السنوات ال 

هذا راجع ،و ال بسبب الزیادة الكبیرة في أسعار العلف والمعدات المستوردةالأولى من الانتق

إلى التخفیض الكبیر في سعر صرف الدینار خلال سنوات التسعینیات. أدت الزیادة في 

انخفاض القوة الشرائیة ،و التكالیف التي كان لها تداعیات على أسعار المستهلكین من ناحیة
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ید من مزارع تربیة الدواجن التي أنشئت في السنوات من ناحیة أخرى، إلى إغلاق العد

بفضل دعم الدولة في إطار البرنامج الوطني  2000السابقة. لم یستأنف النمو حتى عام 

للتنمیة الفلاحیة والریفیة.ولكن على الرغم من ذلك، فإن وتیرة النشاط في إنتاج اللحوم 

 .1990ل البیضاء لا تزال دون المستویات التي تحققت في أوائ

بالنسبة إلى اللحوم الحمراء فقد استفادت منذ القدم وتواصل إستفادتها من ارتفاع 
الأسعار بسبب الطلب القوي وتباطؤ العرض. وهذا رغم مساعدات دعم الدولة المتزاید 
للإستثمارات في هذا المجال. أمّا بالنسبة لإنتاج الحلیب فقد سجّل نموا مستداما بفضل 

للاستثمارات في المزارع من أجل الثروة الحیوانیة وإنتاج الأعلاف المرویة. مساعدات الدولة 
 5غیر أن هذا النمو لم یسمح بتخفیض فاتورة الحلیب، علما أنّ احتیاجات البلد تقدر بحوالي 

لتر، مقابل  122، أي ما یعادل وفرة متوسطة لكل فرد تقدر ب 2017ملیار لتر في سنة 
. تقدر قیمة الواردات بحوالي 2017ملیار لتر في سنة  2.1جاوز إنتاج محلي للحلیب لا یت

ملیون دولار في عام 727.3تبلغ قیمة فاتورة الحلیب ومنتجات الألبان ،و ثلث الاستهلاك
 .2017ملیار في سنة  1.5تصل إلى  وقد 2015

 14الجدول 
 )2017-1989تطور متوسط الإنتاج السنوي للمواشي بین (

 2017 2004 1999 1994 1989 السنوات
 47500 170000 106572 219000 231000 اللحوم البیضاء (طن)
 400000 328900 312000 295200 235000 اللحوم الحمراء (طن)

 3000 3300 2720 2300 2800 ملایین وحدة) 10البیض (
 3800 1690 1558.7 1057 970 ملایین لتر) 10الحلیب (

 للإحصائیات.المصدر: الدیوان الوطني 

ففي الفترة ما بین عام  تحسنت مردودیة الأراضي في جمیع شعب القطاع الفلاحي.

قنطار  13.4إلى  7.6على سبیل المثال ارتفعت مردودیة الأراضي من  1989-2004

قنطار للهكتار الواحد بالنسبة للبقول من  7.5إلى  4للهكتار الواحد بالنسبة للحبوب من 
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قنطار  27.8إلى  20.4للهكتار بالنسبة لأشجار الفواكه ومن  قنطار 44.4إلى  23.8

وعلى الرغم من هذا التحسن، تمثل مردودیة الأراضي واحدة  للهكتار الواحد بالنسبة للكروم.

من المشاكل الرئیسیة التي تبقى في إنتظار حلول من أجل تنمیة الفلاحة، حیث لا  تزال 

ویرجع هذا الضعف إلى انخفاض  یة والتقنیة االمتاحة.ضعیفة بالمقارنة مع الإمكانیات الزراع

إلى ضعف إستعمال تقنیات الري المتطورة والمدخلات الصناعیة و  ،معدل المیكنة الفلاحیة

 كما تم الإشارة إلیه سابقا.

 حوكمة الصناعات الغذائیة -2.2

 حیث الجزائري، قتصادالإ في المهمة القطاعات من الغذائیة الصناعات قطاع یعتبر

 تساهم بدورها التي التحویلیة الصناعات لقطاع الأساسیة أحد الفروع كونه من أهمیته تأتي

 الزراعي القطاعین بین وصل حلقة یعد كما القومي،والدخل  المحلي نتاجالإ زیادة في مباشرة

 كونه الخام شكله في نتاج الغذاءإالمباشرة ب علاقته في أساسیة أهمیة له كما الصناعي،و 

 .1لها الأساسیة المدخلات أحد یعتبر

 في الأساس فهو قتصادي،والتطور الإ التنمیة في رئیسیا دورا الصناعي القطاع یلعب

 للدور الذي أهمیته وتزداد ،العمل فرص توفیرو  ،للمواطنین الأساسیة حتیاجاتالإ رتوفی

 قتصادالإ منها یعاني التي الهیكلیة والإختلالات تالتشوها معالجة في یلعبه أن یمكن

 لخلق الإنتاجیة القطاعات قدرة تحسینو  ،العالمي قتصادللإ خاصة تخفیف التبعیةو  ،الجزائري

 تحل أن یمكن التي الصناعات على التركیز حیث یمكن الجزائري، قتصادالإ لتطور آفاق

                              
، مداخلة في والمأمول الجزائر الواقع في الغذائي الأمن لتحقیق كمدخل الغذائیة الصناعاتأحمد مصنوعة،  1 

 24-23الملتقى الدولي التاسع حول في ضوء المتغیرات والتحدیات الإقتصادیة الدولیة، جامعة شلف، 
 .1، ص 2014نوفمبر
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 بعین الأخذ مع العاملة ستیعاب الأیديإ على القادرة والصناعات ،الأجنبیة الواردات محل

 الجزائري. قتصادللإ المتوفرة والإمكانیات المتاحة الموارد الاعتبار

 مفهوم الصناعة الغذائیة -1.2.2

نباتیة والحیوانیة الزائدة الصناعات الغذائیة هي القطاع الذي یقوم بتصنیع الخامات ال

إمكانیة حفظها و  ،تحویلها إلى صورة أخرى من المنتجات الغذائیةو  ،ستهلاك الطازجعن الإ

ستهلاكها في في مواسم غیر مواسم ظهورها، أو لإمن الفساد أطول مدة ممكنة لاستخدامها 

 .1ستعمال من الوجهة الصحیة والحیویةللإ  أماكن غیر أماكن إنتاجها بحیث تبقى صالحة

الصناعات الغذائیة هي الفرع الصناعي الذي یقوم بتحویل الخدمات الزراعیة وفقا 

بقاء المنتجات الغذائیة صالحة محددة، لهذا تعمل هذه الصناعات على لمواصفات 

 ،ستعمال أطول مدة ممكنة بفضل طرق التحویل والحفظ والتصبیر والتكییف...الخللإ

 .2ستعمال تماشیا مع الشروط الجدیدة للمستهلك والتي یفرضها التطور الحضاريالإو 

 وحفظ وتصنیع عدادإ بهدف تكنولوجیاوال للعمل العملي التطبیق هي الغذائیة الصناعة

 لزیادة الأغذیة تصنیع في الأخرى العلوم وأسس نتائج باستخدام الغذائیة وتسویق المواد

 .3وجودتها الغذائیة على قیمتها والمحافظة التخزیني عمرها

من التعاریف السابقة الذكر، یمكن أن نستخلص بأن الصناعات الغذائیة هي إحدى 

فروع الصناعات التحویلیة التي تقوم بتحویل المواد الخام الزراعیة، سواء منها النباتیة أو 

                              
، متطلبات ترقیة ودعم الصناعات الغذائیة كآلیة لتحقیق الأمن الغذائي في الدول العربیةشریف بودري،  1

 24-23والتحدیات الإقتصادیة الدولیة، جامعة شلف، مداخلة في الملتقى الدولي التاسع حول في ضوء المتغیرات 
 .8، ص2014نوفمبر

 .8شریف بودري، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .8أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  3 
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ك على قیمتها الغذائیة أطول مدة ممكنة إلى منتجات غذائیة، تسهل لالحیوانیة، محافظة بذ

 .1كان إلى آخر، مع بقائها صالحة للاستهلاك لفترة زمنیة طویلةعملیة نقلها من م

 السلسلة في هام مفصل وهي المحیط تهیئة في هاما دورا الغذائیة الصناعة تلعب

 من للعلوم عملي كتطبیق الغذائیة الصناعاتو  ،والمائدة بین الحقل أكید وسیطو  ،الغذائیة

 التعلیب صناعة ومنها الحفظیة الصناعاتمن  تنقسم لنوعین الأغذیة وتداول حفظ أجل

 وغیرها. وعلم والألبان والزیوت السكر صناعة ومنها التحویلیةو  ،وغیرها والتجمید والتبرید

 من ترفع نةمحسّ  وآلات وطرق جدیدة منتجات استنباط من المؤسسات نیمكّ  الأغذیة تصنیع

 التصنیع عملیات من عملیة كل في الأولیة المواد أنسب ختیارإ لها یتیح كما جودة المنتج،

 تسویق عملیة أو الصناعة تعترض قد التي العقبات على كیفیة التغلبو  ،المختلفة للأغذیة

 لمامالإ بالتاليو  ،للأغذیة الغذائیة على القیمة تطرأ التي التغیرات معرفة مع المنتجات

 بعده نتیجة التصنیع أو أثناء الغذاء، وطبیعة مكونات في تحدث التي المختلفة بالتغیرات

 ،المجتمع فئات مختلف لدى التعلم نظم وتوسع والحضاري الثقافي التقدم مظاهر نتشارإ

 المعرفي للمستوى رتفاعإ من ذلك صاحب وما علاموالإ تصالالإ سالیبأتطور  نتیجةو 

 ستهلاكالإ لمتطلبات دراكاإ وأكثر یقظة أكثر أصبح المستهلكین، حیث لسلوكیات تطورو 

 المنتجات في السلامة مسألة تجاه حتیاجاتهإزدادت إ و  شروطه تنامت حیث والصحي، الآمن

 .2الغذائیة

 

 

 

                              
 1شریف بودري، مرجع سبق ذكره،  1
 .8أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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 أهمیة قیام الصناعات الغذائیة  -2.2.2

یعتبر قطاع الصناعات الغذائیة قطاعا حیویا في الإقتصاد الوطني وذلك لما یتمیز 

به من تجدید مستمر لأنه یعتمد كثیرا على الإبتكار والإبداع وكذلك لما له من قدرة على 

 للحد من البطالة. توظیف العمالة وخلق مشاریع مصغرة 

 تعلنه كل تنموي هدف لأهم المباشر نجازالإ في الغذائیة الصناعة تطویر یساهم

 تطور خلال فمن للمواطن، المعیشي المستوى تحسین وهو لاأ توجهها، باختلاف الحكومات

 یحرص حیث قتصادي،الإو  جتماعيالإ ستقرارلإا ضمان مبدأ یتحقق الصناعة النوع من هذا

 وبتكالیف جیدة بمواصفات الغذائیة السلع بتوفیر مطالبة الحكوماتعلى  عادة المواطنون

 لذلك الشرائیة، قدراتهم متناول في في الأسواق المنتجات هذه تداول سعارأ من تجعل معقولة

 .1كبیرة جتماعیةإ و  قتصادیةإ أهمیة تكتسي الغذائیة فالصناعة

الفاتورة الغذائیة في تزاید مستمر، إذ أصبحت عائق ثقیلا على عاتق الدولة نظرا 

هذا السبب زاد من أهمیة هذا و  ،تغطي الوارداتمن الطلب المحلي  %65لكون حوالي 

القطاع ومن أهمیة الإهتمام بتطویر الإبتكار وإستراتیجیة المنافسة بین مؤسساته لیرتقي نوعا 

نتقال من شعار الأمن الخارجي من أجل الإوكما حسب متطلبات الطلب المحلي والطلب 

التي  خاصة في  ظل الإجراءاتالغذائي إلى شعار ترقیة الصادرات خارج المحروقات، 

 ،مواكبة متطلبات العولمةو  ،ندماج في النظام التجاري العالميتتخذها الجزائر في سبیل الإ

بذلك فهي تفتح آفاق أكبر للإندماج الإیجابي والمنافسة و  ،الدولیة مؤسساتالولوج في الو 

 .2سبیة والسعر المنامالدولیة المرهونة والمشروطة بمعاییر الجودة العال

                              
 .9أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .169فاتح حركاتي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 :1تساهم الصناعة الغذائیة في تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها

 المناسب؛ الوقتوفي   المناسب والكیف بالكم الغذائیة المنتجات توفیر -
 التلف من حمایتها یسمح الذي بالشكل الزراعیة الطبیعة ذات الأولیة المواد حفظ -

 تحویلها؛ وأستهلاكها إ وقت لىإ
 ؛آمنة وصحیة منتجات تقدیم خلال من المستهلك لحمایة متكامل نظام توفیر -
 بغرض الغذائیة الصناعة میدان في للجودة العلمیة المواصفات باحترام لتزامالإ -

 الغذائیة؛ المنتجات تحسین
 السهر خلال من وذلك ستهلاكیةالإ حاجاته شباعإ في المستهلك فرص تسهیل -

 وأذواقه؛ تفضیلاتهو   تتناغم  منتجات تقدیم على
 ضافةإ خلال من الغذائیة للقیمة والمعززة المحسنة بالمواد الغذائیة المنتجات تدعیم -

 المغذیة؛ الفیتامینات أو المعدنیة الأملاح بعض
 التكنولوجي. التطور مع التكیف طارإ في وذلك الحدیث نتاجالإ منظومة ترقیة -
لكثیر من المنافع تعود بالإیجاب قیام الصناعات الغذائیة جاء نتیجة كونها تحقق ا إنّ 

على الإقتصاد من جهة وعلى المجتمع ككل من جهة أخرى، فهي صناعة تحقق مبررات 

 :2من أهمها

 نتاجالإ بین الزمنیة الفجوة معالجة في كبیرا دورا الغذائیة الصناعة تلعب -1

 المستهلكین طلب أن رغم بالموسمیة الزراعیة المنتجات من تتصف كثیر حیث ستهلاك،الإو 

 تلبیة في نقطاعالإ من نوع ینتج عنه مما بالسنویة، یتصف مشتقاتها على وأ علیها

 غیر مطروح المشكل هذا صبحأ الغذائیة الصناعة تطور مع لكن المستهلكین، حتیاجاتإ

 الأسواق مدادإ ضمان لىإ الهادفة السیاسات كل بوضع المعنیة المؤسسات تتولى حیث

                              
 .10أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .10-9المرجع نفسه، ص ص  2 
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 المعروفة والتكیف التخزین أنظمة خلال من وذلك السنة مدار على المطلوبةالزراعیة  بالمواد

 ؛الغذائیة الصناعة میدان في

 العوامل من لكثیر تعرضها نتیجة بالتقلبات الزراعیة لیالمحاص بعض تتأثر -2

 الموسم تعرض وأ المناخیة الظروف بعض تردي نتیجة والنقصان الزیادة بین فهي البیئیة،

 هناو  ،مستحیلة شبة المستهلكین شباع رغباتإ فرص یجعل مما معینة، لآفات الزراعي

 طریق عن عملیات العرض دارةإ خلال من المشكلة هذه لمعالجة التحویلیة الصناعة تتدخل

للمؤسسات  المتاحة جراءاتالإ من الخ.. سترادالإ لىإ اللجوء طریق عن أو المخزون تسییر

 ؛القطاع هذا في تنشط التي

 حیث التشغیل، عملیات ستمرارإ ضمان في الغذائیة الصناعة مؤسسات تساهم  -3

 عملیات تزداد حیث المؤقتة، أو الدائمة العاملة الید من كبیرة أعداد هذه المؤسسات تستقطب

 والتخزین والنقل الجمع أنشطة بالتالي تزدادو  ،بالنجاح الموسم الزراعي سمتّ إ كلما التوظیف

 المنتجات محافظة لضمان المعالج الحفظ والتكیف أعمال تزداد كما الزراعیة للمحاصیل

 ؛لیهاإ الحاجة حین لىإ الغذائیة قیمتها على الزراعیة

 للمنتجات شكلیة منفعة ضافةإ علیه یترتب الزراعیة المنتجات وتصنیع تجهیزنّ إ -4

 التحویل عملیة في غذیةالأ تصنیع لمؤسسات الأساسي الدور یظهر حیث الخام، الزراعیة

 للتخزین قابلة غذائیة منتجات لىإ للتلف الشدیدة بالقابلیة أغلبها في تتصف خام مواد من

 ؛المستهلكین لتفضیلات تستجیب العائلي،

 عن تزید التي الغذائیة المواد الأغذیة وحفظ بتصنیع الغذائیة الصناعة تسمح -5

 هيو  ،وجودها ندرة وقاتأ في ستعمالهالإ الزراعي نتاجالإ موسم في الطازج ستهلاكالإ حاجة

 لىإ وتحویلها الزراعیة لخدماتا سعارأ مستوى على یمكن المحافظة وبذلك طازجة حالة في

 ؛قتصادیةإ قیمة لها منتجات
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 على ستهلاكهاإ یمكن لا التي الزراعیة الخامات بتحویل الزراعي التصنیع یقوم -6

 البذور من الزیوت ستخلاصإ أو العصیر مثل الغذائیة قیمتها لها منتجات مختلفة لىإ حالتها

 .صناعة الخبزو  الحبوب طحن وكذلك الزیتیة

 خصائص الصناعة الغذائیة -3.2.2

 منها مختلف تستمد جهة من فهي بالبیئة، كبیرة علاقة الغذائیة للصناعةإنّ 

 تؤثر سامة وغیر سامة نفایات من تخلفه بما علیها تؤثر فهي أخرى جهة منو   ،مدخلاتها

 نتاجالإ لتحقیق المتعالیة الأصوات خضم وفي لذا والتربة، والهواء الماء على بشكل ملحوظ

 نإف الخضراء، دارةلإا تحقیق طارإ في للبیئة الصدیقة المشاریع الصناعیة دارةإ و  الأنظف

 ،التلوث تحارب مستدامة تنمیة طار تحقیقإ في وفعالا هاما عنصرا تعتبر الغذائیة الصناعة

 تسمحو  الموارد المتاحة ستترافإ من الحد في تساهم نظیفة صناعة تحقیق لىإ تسعىو 

 .1والكریم الآمن العیش في الحق من القادمة الأجیال بتمكین

 :یلي ما همهاأ ومن الخصائص من بجملة الغذائیة الصناعة تمتاز
 مواد أو أولیة مواد من مدخلاتها على الحصول في بالزراعة المباشر رتباطهاإ -
 وغیرهما؛ وسیطیة

 سلسلة ضمن حلقة تشكل حیث تحویلیة مؤسسات لها المنتمیة المؤسسات غالبیة -
 الغذائیة؛ تسمى السلسلة طویلة

 المستهلكین حتیاجاتإ وتطور تنوع تعكس لأنها والتطور بالتنوع مخرجاتها تتمیز -
 ورغباتهم؛
 أصول على قائم التنافس ساسأ یكون حیث الشدید، بالتناسق منتجاتها سوق یتمیز -

 )....التجاریة الأغلفة و اعبوات التجاریة، الأسماء و العلامات الأسعار، ( مختلفة

                              
 .10أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص 1 



129 
 

 وقدراتهم وتفضیلاتهم المستهلكین لأذواق تبعا الغذائیة المنتجات نوعیة و كمیة تحدد
 علیه تتوفر الذي والفني التكنولوجي التطور لمستوى أخرى جهة منو  ،جهة من الشرائیة

 أن القطاع هذا في الإنتاج یتجه من على لذا یتعین القطاع، هذا في النشطة المؤسسات
 في المؤثرة الظروف ودوافعه وطبیعة رغباته دراسة خلال من كبیرة، أهمیة المستهلك یولي
 لىإ التي تدفعه الأسباب وماهي شرائه في یرغب الذي ما لمعرفة ذلكو  ،الاستهلاكیة قرارته
طرق  في خرآب او بشكل یؤثر ما هذاو  ،ذلك عن متناعالإ أو المنتجات هذه بشراء قرار اتخاذ

 وعلى المناسبین والمكان الوقت في المستهلك لىإ یصل حتى توزیعه، وقنوات الغذاء تصنیع
 خصائصها في تتغیر لم الغذائیة المنتجات بعض أنّ  ملاحظة مع التي یفضلها، الصورة
 .1متطورة منتجات منها جعل الذي هو سلوب حفظهاأو  عرضها طریقة لكن العامة

 تطور قطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر -4.2.2

عرف الإقتصاد الجزائري منذ الإستقلال إصلاحات عدیدة شملت جمیع قطاعات 

الإقتصاد الوطني بغیة تحقیق إستقرار إقتصادي شامل وبالحدیث عن قطاع الصناعة 

إلى غایة یومنا.  1962مجموعة من الإصلاحات بدایة من سنة الغذائیة هو الآخر شملته 

 إنتاجیه في 80% بنسبة حیث ورّث الإستعمار الفرنسي للجزائر قطاعا إقتصادیا هشا یعتمد

 ،القطاعیة وفروعه بین قطاعاته بالتفكیك یتمیزو  ،الإستخراجیة والصناعة الزراعة على

 الفرنسي. قتصادللإ بتبعیتهو 

مجموعة من السیاسات لدعم كافة القطاعات  نتهاجإوهذا ما دفع الجزائر آنذاك  

 في الصناعي الإنتاج فروع أهم من الذي یعتبر الإقتصادیة بما فیها قطاع الصناعة الغذائیة.

 الصناعي ویساهم الخام المحلي الناتج من 50% من فهو یساهم بأكثر ر،الجزائ

                              
 .63ص  ،  2000الأردن، عمان، التوزیع، و للنشر ائل و دار ،الزراعي التسویق  ،عبیدات محمد1 
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 145000 من لأكثر توفیره إلى إضافة ،ة الصناعیةالمضاف القیمة من %50-45بحوالي

 .1 الصناعي القطاع العاملة في الید من  % 40حوالي تمثل شغل منصب

 تبنتها التي التنمویة قتصادیةالإ السیاسات إطار في الفرع هذا مكانة إلى وبالنظر

 قاعدة إقامة على ركزت التي التنمویة المخططات إطار في سیما لا ستقلالبعد الإ الجزائر

 بالأولویة تحظ لم الصناعة هذه أن یلاحظ ،الخفیفة الصناعات على حساب مصنعة صناعیة

 73-67للفترة  العمومیة ستثماریةالإ المخصصات إجمالي في تتعد حصتها لم إذ ،هتماموالإ

إلى  حصتها رتفعتإ حیث 79-74الموالیة  الفترة في تحسنا قد عرفت كانت نإ و   5%نسبة

132%. 

 فرع في المنجزة الاستثماریة المشاریع عدد في زیادة الثمانینات فترة وشهدت

 سنة من إبتداءا الجزائر تبنتها التي التنمویة الإستراتیجیة إطار في ة،الصناعات الغذائی

 خلال من وذلك منها الغذائیة خاصة الأساسیة، حاجات السكان تلبیة إلى والرامیة  1980

 بعض طال الذي والتهمیش واستدراك الإهمال نذاكآ ستثماراتللإ المقصود التوجیه

 لفرع أهمیة بالغة الجزائریة الدولة أولت فقد ،3السابقة التنمویة البرامج في القطاعات

 ملیار 8.7 یقارب ما تخصیص في ذلك یتجلىو  ،الأول الخماسي خلال الغذائیة الصناعات

 مبلغ تخصیص كذاو  ،السابقة البرامج من المتأخرة المشاریع إتمام لإعادة كمبلغ دینار جزائري

 الصناعات من الفرع هذا لتدعیم جدیدة ستثماراتإك جزائري ملیار دینار  2.5قدره

 التي المشاریع عدد حیث من الثانیة المرتبة الصناعات الغذائیة حتلتإ هكذا ،4التحویلیة

                              
 .3ذهیبة لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .3المرجع نفسه، ص 2 
الفلاحي (حالة  بالقطاع وعلاقتها الغذائیة للصناعات والاجتماعیة الاقتصادیة الأهمیة ،الرزاق عبد فوزي 3 

 .67 ص ،2007 الجزائر، .الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة دكتوراه، أطروحة ،الجزائر)
 .84 فوزي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص4 
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 توفیرها جانب إلى ذاك، حین قتصادیةالتنمیة الإ وتیرة من رفع مما الخاص القطاع تسلمها

 المحلي الطلب جزء من تغطیة في ساعد الذي الأمر السوق في الغذائیة السلع من لعدد

 علیها.

 المنجزة ستثماریةالإ المشاریع إجمالي من 21% یعادل ما 1982 في شكلت حیث

 تراجعا لتسجل 1983 سنة في 29% إلى قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وارتفعت في

 حجم ذلك یعكسو  ،الاستثماریة المشاریع إجمالي من  %15 إلى 1984 في ما نوعا

 ,(الحبوب ستهلاكواسعة الإ الأساسیة المواد لفروع خاصة الدولة أولته الذي هتمامالإ

 قبل ستیرادالإ باحتكارها لعملیة الدولة ورقابة إشراف تحت ظلت التي والسكر) الزیت ,الحلیب

 طریق المواد عن هذه وتوزیع تحویل لعملیة كبیرة إعانات وتوفیر نفتاحالإ إلى التوجه

 كونها  تهدف الجزائر في الغذائیة السیاسة أولویات أهم من كانت التي ة،العمومی المؤسسات

 :1أساسین هدفین تحقیق إلى

 .المعوزین والسكان المدن في خاصة للسكان الغذائیة الحاجات وإشباع توفیر−

 سیاسة اعتماد خلال من النهائیة أو الصنع التامة المنتجات من الواردات تخفیض−

 .إحلال الواردات

عقد  من الثاني النصف بعد الجزائر في الغذائیة الزراعیة الصناعات هیكل تمیز وقد

وانتشار  بظهور السوق قتصادإ إلى والتحول الجزائري قتصادالإ إطار انفتاح في التسعینیات

 محروما ظل (الذي الخاص للقطاع التابعة الصغیرة والمتوسطةالؤسسات  من دینامیكي نسیج

 منتجات ي،الحیوان الإنتاج :منها متنوعة وفروع مجالات في هذا الفرع) في ستثمارالإ من

 والحیوانیة النباتیة المواد بتحویل المتعلقة الأنشطة، الإنتاج النباتي ،البحري الصید

 المیاه، السكر، الزیوت وتكریر تصفیة، والبسكویتالحلویات ، ومشتقاته الحلیب ،المطاحن)

                              
 .4ذهیبة لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 المنتجات حفظ خدمات مجال في جانب التدخل إلى المختلفة، المشروبات ،المعدنیة

 الصناعات هذه . تمیزتالملائمة شروط الإنتاج وتوفیر السلع وتوضیب التغلیف، الغذائیة

 ذات الكبرى الحضریة الأسواق نالقریبة م الملائمة التحتیة البنیة ذات المناطق في بالتمركز

  .1المرتفعة ستهلاكالإ معدلات

صلاحات تهدف لتحفیز الصناعات الغذائیة ملة من الإكما شهدت هذه الفترة ج

 الوطنیة:

 .للموارد الأمثل ستغلالوالإ الري وتطویر جدیدة أراضي ستصلاحإ -
 الریفیة. المناطق في مدمجة أنشطة تطویر -
 .الفلاحین مداخیل تحسین -
 .الإستراتیجیة الزراعات إنتاج على تحفز أسعار سیاسة وضع -
 : یلي ما المخطط هذا أولویة كانت وقد -
 الوطني. قتصادالإ تنظیم -
 . والري. الفلاحي القطاع تطویر- -

هذه الفترة خوصصة مؤسسات الصناعة الغذائیة التابعة للقطاع العام  تكما عرف

الصناعات الغذائیة  لبیع مؤسسات حصص عدة الهیكلة وإعادة الصناعة وزارة عرضت حیث

دیسمبر   06بتاریخ الثالثة الحصة خلالو  ،أنشطتها مختلف على العام التابعة للقطاع
 جانب إلى والغازیة الكحولیة المشروبات لإنتاج المؤسسات من أنواع طرحت ثلاث ،21998

 عددها شروط دفاتر سحبت الإطار هذا فيو  ،الغذائیة لفرع الصناعات التابعة المعدنیة المیاه

 كانت العروض كافة أن یسجل ما لكن عرضا، 17 عددها عروض وقدمت دفترا 115

 طرف من الأسعار المطروحة حیث من مقبولة تكن لم لكن الشكل حیث من مقبولة

                              
 .5ذهیبة لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .12ص  ،  2002الهیكلة وإعادة الصناعة لوزارة السنوي التقریر 2 
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بعملیة  المكلفة الهیئة طرف من مقبولة غیر العملیة جعل الذي الأمر المستثمرین،

 .الخوصصة

 لقطاع مؤسسات مجمل فیها المعروض ثلاثة رقم الحصة خلال من قوله یمكن ما

 المقدمة العروض إلى یرجع وهذا مثمرة تكن لم أنها الغذائیة، لفرع الصناعات التابعة العام

 المستوى إلى ترقى لم التيو  ،أجانب أو محلیین كانوا الخواص سواء المستثمرین طرف من

 الحصة خلال وهذا آخر عرض هناك العرض هذا جانب إلى المؤسسات هذه لبیع المطلوب

 مماثلة كانت النتائج أنّ  إلاّ   11998دیسمبر  20بتاریخ الخوصصة عملیة من الرابعة

 .والظروف الأسباب ولنفس السابقة للحصة

 لعملیة سطیف الریاض مؤسسة مال رأس من 20% عرض تم 2000 سنة في

 .مختلفة قتصادیةإ لقطاعات التابعة المؤسسات العدید من رفقة الخوصصة

الغذائیة  والمصبرات للعصیر الوطنیة المؤسسة عرض تم فقد 2001 سنة خلال أما

Enajuc  2للخواص دج ملیون  147یعادل ما أو مالها رأس من%20للخوصصة وفتح. 

 سنة الغذائیة والصناعات الزراعة قطاعي في تنشط مؤسسة 21 عرض تم كما

 .الخوصصة لعملیة  2003

 سیاسة تدعیم الدولة لقطاع الصناعة الغذائیة  -5.2.2

قتصادیات إیعتبر قطاع الصناعات الغذائیة قطاعا حیویا حیث یحتل مكانة مهمة في 

 معدلات تحقق كذاو  ،السكان من واسعة لشریحة عمل فرص معظم دول العالم فهي توفر

                              
 .14، مرجع سبق ذكره، ص  2002الهیكلة  وإعادة الصناعة لوزارة السنوي التقریر 1 
 حالة دراسة - الاقتصادیة للمؤسسة المالیة الوضعیة على الخوصصة إستراتیجیة انعكاساتزرقون،  محمد2 

 .155، ص2010-7،2009 العدد ورقلة، جامعة الباحث، مجلة ،-الجزائریة الاقتصادیة المؤسسات بعض
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في هذا القطاع بهدف ضمان أدائه الجید یأتي تدخل الدولة و  ،الدول جل في مستمرة نمو

 :1وذلك عن طریق مایلي

 الإطار القانوني؛ -
 الإطار المؤسساتي؛ -
 الإطار التقني؛ -
 الإطار التمویلي. -

 الإطار القانوني والتنظیمي -1

تضع الدولة عدة معاییر قانونیة وتنظیمیة بهدف حمایة المستهلك وحمایة الإقتصاد 

لهذا و  ،الوطني لتوفیر الرقابة لضمان كل من ( مرحلة الإنتاج، النظافة، النوعیة، الجودة)

 وضعت قید التنفیذ التسهیلات التالیة للمؤسسات الصناعیة الغذائیة:

 ؛سهلة وبسیطة 2004ري منذ صبحت عملیة التسجیل في السجل التجاأ •

 ؛یتمیز إنتقال المنتجات على المستوى الوطني وكذلك الأسعار بالحریة التامة •

تمنح الدولة تسهیلات كبیرة للإستثمار والمستثمرین في هذا المجال حیث تقوم  •

 ؛%70إلى  60بتمویل المشروعات بنسبة تتراوح مابین 

ت غذائیة فالقید الوحید الذي بالنسبة للتجارة الخارجیة من صادرات وواردا •

على  %5تعرفه هذه المبادلات هو التعریفة الجمركیة والتي تفرض بنسبة 

على المواد  %30على المواد نصف المصنعة و %15المواد الأولیة و 

 ؛المصنعة

                              
 .173 -171افاتح حركاتي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1 
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تحول الدولة الممشروعات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة الخاصة بالصناعات  •

 2003عار فائدة معقولة، حیث وصلت سنة الغذائیة وذلك بمنح قروض بأس

 سنوات. 7، أما فترة تسدید الدیون فتمتد إلى %6.5إلى 

 الإطار المؤسساتي  -2

 ،زارة الصید والموارد المائیةو  ،وزارات وهي: وزارة الفلاحة 8یشرف على هذا القطاع 

والمتوسطة والصناعات زارة المؤسسات الصغیرة و  ،زارة الصناعةو  ،زارة العملو  ،زارة المالیةو 

 التقلیدیة، الوزارة الوصیة عن ترقیة الإستثمارات.

 الإطار التقني -3

لقد تزاید عدد المؤسسات الصناعیة الغذائیة في الجزائر بصورة ملحوظة من سنة 

مؤسسة دون الأخد في الحسبان المستثمرات  900إلى  2003لأخرى حیث وصل سنة 

 المشروعات المصغرة للمستثمرین الخواص.الزراعیة ولا المشاتل الصغیرة و 

مؤسساتها العامة مما ساهم جذب المستثمر الأجنبي  1فقد بدأت الدولة في خوصصة

والمحلي، خاصة في المواد الإستهلاكیة مثل الزیوت والسكر والمیاه المعدنیة، الحبوب، 

 الخضر المعلبة، الخمائر الغذائیة.

 الإطار التمویلي -4

ة لمؤسساتها وتحریرها للإقتصاد الوطني وانفتاحها على الأسواق رغم خوصصة الدول

أنّ ذلك لم یخفض من المجهودات التمویلیة العامة للدولة، فمثلا نجد أن حجم  العالمیة إلاّ 

المصاریف على المعدات تضاعف بأربع مرات على مدى الست سنوات الأخیرة بحیث انتقل 

                              
اع الخاص مع تقلیص دور الدولة تعرف عملیة الخوصصة بأنّها انتقال الأنشطة والممتلكات من الدولة إلى القط 1

في خلق الأسواق وبعبارة أخرى هي تحجیم دور الدولة مقابل توسیع وتفعیل القطاع الخاص سواءا في الأنشطة أو 
 .في ملكیة الموجودات
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، كما أن التكلفة 2010ملیار دینار في سنة  3022إلى  2005ملیار دینار في  872من 

ملیار دولار،  2000ملیار دینار أي ما یعادل  13.798الكلیة لحجم الإستثمارات بلغت 

ستثمارات المحلیة والأجنبیة منها، تمثل الإفمن هذه التكلفة الكلیة للإستثمارات التي تضم 

عتبرة بعدما أولت الدولة اهتماما التي تمثل فیها الصناعات الغذائیة نسبة مو  ،%83المحلیة 

 كبیرا بهذا النوع الحیوي للإقتصاد.

بالنسبة لقطاع الزراعة والصناعات الغذائیة فهو مصنف كأولویة إستراتیجیة لضمان 

ملیار دینار إذ سمح هذا  400الأمن الغذائي الوطني، إذ بلغت حجم الإستثمارات فیه 

الزراعیة وإعادة تهیئة المستثمرات الزراعیة، تطویر الإستثمار بالزیادة في المساحات الخصبة 

زراعة الأشجار، لتصل بذلك النفقات العامة للدولة من تجهیز وتسییر للفترة الممتدة مابین 

 ملیار دینار. 300تكلفة  1999-2000

 مساهمة الصناعات الغذائیة في الإقتصاد الجزائري -3.2

 التي الجزائر في الصناعي الإنتاج فروع أهم من الغذائیة الزراعیة الصناعات تعد

 خلال التوظیف في مساهمتها قدرت حیث ،شغل مناصب وتوفیر البطالة من الحد تسهم في

 قارب ثم 79-75 الفترة خلال 14% إلى انخفض %17بمعدل قدر ب  74-70الفترة 

 اجعوتر  الجزائري قتصادالإ بها مرّ  التي الظروف أنّ  غیر .89-80الفترة  خلال %15,5

 الهیكلي التعدیل برامج تطبیق إلى ولجوئها الفرع مؤسسات تمویل وتموین في الدولة دور

 في5% من انخفضت التي التشغیل في مساهمتها تراجع إلى المؤسسات دفع وخوصصة

 نسبة وهي 2009 سنة الجزائر في الشغیلة العاملة الید من إجمالي %3 من أقل إلى 1990

 مساهمة فیها ترتفع التي والأسیویة الدول الأوروبیة بعض بمساهمتها في مقارنة اجدّ  ضعیفة

 .1%30من أكثر إلى في التشغیل الفرع هذا مؤسسات

                              
 .197ذهیبة لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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خیرة بأن الصناعات الغذائیة تشغل أكثر من ضافة إلى هذا تشیر الإحصائیات الأإ

 17100من الید العاملة في قطاع الصناعة على مستوى  %40ألف عاملا بنسبة  140

مؤسسة، مما یدل على أن هذا القطاع یساهم في تقلیص نسبة البطالة في الجزائر، أما على 

مستوى التجارة الخارجیة لهذا القطاع نستنتج بأن الجزائر تعاني من تبعیة للسوق الدولیة، 

، في 2009ملیار دولار سنة  5.8كما أنّ فاتورة الواردات من المنتجات الغذائیة قد بلغت 

 .1ملیون دولار 114لصادرات قدرت ب حین أنّ ا

یمكن القول أن هناك اهتمام بالصناعات الغذائیة وجهود رامیة إلى إنعاشها من خلال 

المؤسسات الخاصة حیث أنه یمكن ملاحظة أن عدد المؤسسات التي تعتني بهذه الصناعات 

خرى وهو مؤسسة مقارنة بإجمالي عدد المؤسسات الصناعیة التي تهتم بفروع أ 15784هو 

  .%30.092منه فالنسبة تقدر ب و  ،مؤسسة 52455

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فرع الصناعة الغذائیة في التوظیف -1.3.2

تظهر أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الصناعة الغذائیة من خلال 
الجزائري قفزة نوعیة تصاد قمساهمتها في القضاء على البطالة. وفي هذا الجانب حقق الإ

حیث أصبحت هذه الأخیرة تساهم مساهمة كبیرة في خلق مناصب شغل جدیدة كما یظهره 
 ).15الجدول(
 
 
 
 

                              
 .174فاتح حركاتي، مرجع سبق ذكره، ص  1 
الزراعي في تحسین الأمن الغذائي مع الإشارة إلى حالة الصناعات  دور التسویقعبد الحق بن تفات،  2 

 .11، ص2011، مجلة الباحث، جامعة  ورقلة، الغذائیة الجزائریة
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 15الجدول 
 )2015-2000مساهمة الصناعات الغذائیة في التوظیف للفترة ( 

 2015 2010 2005 2000 السنة 
 144230 142000 88965 46820 عدد العمال

لطرش،"واقع الصناعات الزراعیة الغذائیة في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقیق الأمن الغذائي ذهیبة المصدر: 

 .198، ص2015، 15المستدام"، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد رقم 

أنّ عدد العمال في قطاع الصناعة الغذائیة یعرف تزایدا مستمرا  15یشیر الجدول 

ة نتیجة جمل 46820قیمته تعادل  تكان ابعدم 144230حیث وصل العدد إلى 

 ضافة الى نظام خوصصة المؤسسات العمومیة التي توفرإالإصلاحات والتغییرات الهیكلة 

انتقلت  التي العام القطاع مؤسسات دور تراجع أمام الشغل من مناصب86,31% أكثر من

 وإلى 2011 سنة 19486 إلى 2010 سنة في شغل منصب 19169 من مساهمتها

 مناصب إجمالي من  13,69% حوالي یمثل ما وهو 2012منصب شغل سنة  19854

هذا دلیل أنّ قطاع الصناعة الغذائیة له دور في ، 1السنة هذه في وفرها الفرع التي الشغل

 خلق مناصب الشغل في الجزائر. 

 المضافة القیمة لمتوسطة الغذائیة فيمساهمة المؤسسات الصغیرة وا -2.3.2

 الناتج من55% و 50 بین ما تتراوح بنسبة الغذائیة الزراعیة الصناعات تساهم

 المضافة القیمة من50% و 45 وبین المحروقات قطاع خارج الصناعي الداخلي الخام

 المحلي الناتج إجمالي إلى مساهمته تنخفض حین في  .المحروقات خارج قطاع الصناعیة

 الموالي: الجدول یبرزه كما  .القیمة المضافة وإجمالي الخام

 

 
                              

 .198ذهیبة لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 16الجدول
 )2015 -2010مساهمة الصناعة الغذائیة في خلق القیمة المضافة للفترة مابین (

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 القیمة

 المضافة
 للصناعات

 الزراعیة
 الغذائیة

 ق ع 
 

 ق خ
 

 المجموع

27.5 
 

186.5 
 

214.1 

32.0 
 

199.7 
 

231.8 

33.9 
 

232.2 
 

266.1 

36.3 
 

249.1 
 

285.4 

41.71 
 

288.98 
 

330.69 
 

307.36 
 

46.35 
 

353.71 

إجمالي القیمة 
 المضافة

9656.7 11785 12285 12856.8 13256.0 12429 

 مساهمةالصناعات
الغذائیة في إجمالي 

 القیمة المضافة

2.21% 2.05% 2.21% 2.22% 2.44 2.8 

 .198المصدر: ذهیبة لطرش، مرجع سبق ذكره، ص
 وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة         

أن هناك زیادة في قیمة الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي  16یشیر الجدول رقم 

ساهمة القطاع الخاص القیمة المضافة للصناعات الغذائیة وتعود أسباب هذه الزیادة إلى م

همته في الناتج مقارنة بالقطاع الذي لم تتعدى قیمة مسا %60كثر من أالذي یساهم ب

معدل مساهمة فرع الصناعات الغذائیة في الناتج  نّ أ . إلاّ %12المحلي للصناعات الزراعیة 

على التوالي سنة  2.22و  5.35 المحلي وإجمالي القیمة المضافة تبقى ضعیفة إذ لم تتعدى

 .التجارة وقطاع والمواصلات العمومیة والأشغال البناء بقطاع مقارنة 2013

 ساهمة الصناعة الغذائیة في المیزان التجاريم -3.3.2

ملیون  114ملیار) والصادرات (5.8من خلال الفارق الشاسع بین حجم الواردات (

یتبین هذا النقص من و  ،دولار) نلاحظ العجز الذي تعاني منه الجزائر من المنتجات الغذائیة
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 FAOلأغذیة والزراعة خلال المستوى المعیشي لأفراد المجتمع، حیث یشیر تقریر منظمة ا

 2002و 2000نسبة ناقصي التغذیة إلى مجموع السكان بین سنة  إلى أنّ  2010لسنة 

. وإذا تخصصنا أكثر في التجارة الخارجیة للمواد الغذائیة في الجزائر وكما %51قدرت ب 

فإنه یمكن رصد الجدول التالي والمبین للمواد  FAOجاء عن منظمة الغذاء والزراعة 

 .2والمواد الغذائیة المستوردة والمصدرة االغذائیة المنتجة محلی

  17الجدول 

أهم المواد الغذائیة المنتجة في الجزائر والمواد الغذائیة المستوردة والمواد الغذائیة 
 المصدرة

 المواد الغذائیة المصدرة المستوردةالمواد الغذائیة  المواد الغذائیة المنتجة محلیا
 خمور ومشروبات كحولیةتمور و  الحبوب الاستهلاكیة الحبوب الإستهلاكیة

 زیت الزیتون اللحوم ومنجات الحلیب اللحوم البیضاء والحمراء والبیض
 جلزد بطاطا وخضر جافة  بطاطا وخضر
 خضر وتبغ سكر وسكریات طماطم وتمو

 / والزیوت الغذائیةالدهون  زیوت وحمضیات
 / القهوة والشاي /

دراسة تحلیلیة للتجارة الخارجیة للمواد الغذائیة الجزائریة" (بالتركیز على فترة  عبد الحق بن تفات،  المصدر:

 .12، ص 2015،، جامعة ورقلة، 1، العدد8مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد   ،)1980-2008

یتضح لنا  2017و 2016من المواد الغذائیة لسنة  الجزائرلقینا نظرة في واردات أإذا 
جات الغذائیة حیث قدرت أن الجزائر تعتمد على الواردات لتغطیة طلباتها المحلیة من المنت

خاصة منتوج  5 268 59لى إوارتفعت  2016في سنة   4 731 79 جمالیةقیمتها الإ
إجمالي الواردات الغذائیة بنسبة الطحین الذي یحتل الحصة الأكبر من و  ،الحبوب، الدقیق

، نظرا لإعتماد المستهلك  2017ملیار دینارفي سنة  2 276 16ما یعادل  31.98%

                              
 .174فاتح حركاتي مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .12، مرجع سبق ذكره، ص ائیة الجزائریةدراسة تحلیلیة للتجارة الخارجیة للمواد الغذعبد الحق بن تفات،  2 
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هناك إستهلاك كبیر  من الملاحظ أیضا أنّ و  ،الجزائري على الخبز والمعجنات في تغذیته
ة بقیم %17.18للحلیب ومشتقاته حیث یأتي منتوج الحلیب في المرتبة الثانیة بنسبة 

 . 2016ه عرف إرتفاعا مقارنة بسنة حیث أنّ  2017ملیار دینار في سنة  1 223 06
 18الجدول 

 )2017 -2016واردات الجزائر لبعض المنتجات الغذائیة لسنتي( 
 ملیار دولار

أشهر الاولى من سنة  10 المنتوج الوطني
2016 

أشهر الأولى من  10
 2017سنة 

 % العدد % العدد

 31.98 276,16 2 35,24 400,62 2 وطحینحبوب، دقیق 
 17.18 223,06 1 11.73 798,84 الحلیب ومشتقاته
 12.83 913,42 10.89 742,03 سكر وحلویات
 5.16 367,40 5.00 340,41 القهوة و الشاي
 4.42 314,59 3.62 246,30 خضر جافة

 2.44 173,96 2.99 203,59 لحوم
 74.02 268,59 5 69.46 731,79 4 المجموع

 %100 118 7 %100 812 6 اجمالي الواردات الغذائیة
Source: Ministère des Financesm, Direction Générale des Douanes.2017 

إضافة إلى إستیراد منتوج السكر والحلویات التي بلغت حصتها الإستیرادیة في سنة 

المواد الغذائیة، یلیها إجمالي  %12.83ملیار دینار مایعادل نسبة  913.42قیمة  2017

سجلت منتجات الخضر  2017في سنة و  ،ملیار دینار 367.40منتوج القهوة والشاي بقیمة 

في  246.30و 2017في سنة  314.59حیث قدرت ب 2016الجافة إرتفاعا مقارنة بسنة 

ها تعرف تراجعا حیث بلغت قیمتها ا فیما یخص اللحوم فمن الملاحظ انّ ،. أمّ 2016سنة 

 .2016في سنة  203.59ملیار دینار مقابل  173.96ب  2017سنة 
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أما فیما یخص صادرات الجزائر من المنتوجات الغذائیة تبقى ضعیفة حیث أن أهم 

منتج تصدره الجزائر هو سكر الشمندر لما تزخر الدولة من إمكانیات مناخیة وإستثماریة لهذا 

 تبة الثانیة.المحصول الغذائي إضافة إلى التمر الذي یأتي في المر 

 19الجدول 
 )2017-2016صادرات الجزائر من المنتجات الغذائیة لسنتي ( 

 ملیار دولار
 2017أشهر الأولى لسنة  10 2016أشهر الأولى لسنة  10 السنة
 % العدد % العدد المنتوج

 13,73 204,95 11,91 171,97 سكر القصب والشمندر
 2,53 37,75 1,94 28,06 التمر

Source: Ministère des Financesm, Direction Générale des Douanes.2017. 

منتوج سكر القصب ) إلى أهم المنتوجات المصدره حیث یحتل 19یشیر الجدول رقم (

بقیمة  %11.91الأول یحیث بلغت نسبته من إجمالي الصادرات  والشمندر المركز

بقیمة  .%13.73إلى نسبة  2017لتصل سنة  2016ملیار دولار في سنة  171.97

ملیار دولار. وفیما یخص إنتاج التمور في الجزائر یعرف هو الآخر نتائج جیدة  204.95

مقارنة بسنة  37.75بقیمة  %2.53لى إ 2017ث وصلت نسبة إنتاجه في سنة حی

2016. 

 

بصورة عامة الصناعة الغذائیة مرتبطة بالإمكانیات الفلاحیة المحلیة ومن هذا 

حقق القطاع الفلاحي تحسن كبیر في نمو الإنتاج وتوافر الأغذیة من خلال جهود المنطلق 

هذه النتائج لا تزال تعاني  أنّ  إلاّ  الدولة من خلال البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة والریفیة.

وحجم  ارد المائیة المتاحة للري وانخفاض مستوى الإشراف الفني للمزارع.من نقص المو 

وحسب المجلس  المزارع یبقى كذلك عائق كبیر أمام سیاسة تحدیث وتطویر القطاع الفلاحي.
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هكتار أو أكثر عدد الوحدات  100الوطني الإقتصادي والإجتماعي في مساحة قدرها 

بالمقابل تمتد المزارع على و  ،من المجموع ٪1.5وحدة فقط، أي  5305المستغلة تقدر ب 

من إجمالي المساحة الفلاحیة  ٪11.7هكتار، أي ما یعادل  990774مساحة قدرها 

مزرعة،  818238هكتارات  10یبلغ عدد المزارع التي تقل مساحتها عن  الصالحة للزراعة.

ة. ویمثل هذا من المساحة الصالحة للزراع ٪25حیث تحتل  من إجمالي المزارع. ٪75أي 

بقي النظام الجدید  في الواقع، الوضع هو أحد نقاط ضعف إعادة هیكلة القطاع الفلاحي.

للمزارع الفلاحیة  شكلي فقط بما أنّ مع مرور الوقت إنقسمت المزارع الفلاحیة الجماعیة إلى 

ة لفرض مزارع فردیة، بتقاسم الأراضي والمعدات، دون تغییر القانون ودون تدخل وزارة الفلاح

إحترام النظام الرسمي للفلاحة. بالنسبة إلى المزارع الفلاحیة الفردیة، فقد لجأ بعض 

 المستفیدین لإستئجار الأراضي وبیع المعدات، بینما فضل آخرون التنازل لصالح بلدیاتهم.

وبالنتیجة أصبحت الجزائر تعیش نظام نظري لقطاعها الفلاحي: مزارع جماعیة لا توجد إلاّ 

یضاف إلى ذلك العدد  لورق فقط وجزء من المزارع الفردیة لیس لها وجود قانوني.على ا

هذه  .)513336المرتفع جدا من المزارع الخاصة (میلك ) التي لا تملك عقد ملكیة (حوالي 

الأسباب شكلت عائق أما إرتفاع إنتاجیة قطاع الصناعة الغذائیة فالبرغم من إرتفاع 

 ها تبقى غیر قادرة على تغطیة الواردات.نالغذائیة إلا أالإنتاج من السلع مستویات 

* 

*         * 

سمح لنا هذا القسم بتعریف وتحلیل نظریات الحوكمة التي تطورت بتطور 

تُساھم في تفسیر العلاقات بین التي المؤسسات والأسواق وتمثلت في نظریة الوكالة 

 تقوم على فكرة أساسیة الملكیة في ، ثم نظریة الفصلالمؤسسات والوكلاء في سیرینالمُ 

ا مّ ، أونمو المؤسسة فعالیةساسي أو العامل الجوهري وراء أنّ حق الملكیة هو المحدد الأ
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اقتراح نهج متكامل لخط العرض القادر على  فهو یرتكز على نموذج الحوكمة الموسعة

 ،ونظام الحوكمة وفعالیة المؤسسة مسیرتقدیم فهم أفضل للروابط بین خصائص ال

أنّ علاقات العمل هي من تعمل على تخفیض نظریة تكالیف الصفقات القائمة على و 

ت، آمتعلق بنظام التشغیل، المكافال فیضتكالیف الصفقات ودور العمّال في هذا التخ

الفاعلین  تفترض بأنّ جذر المسیرین التي إضافة لنظریة ت .فعالیةالترقیة، مراقبة وتقییم ال

 .للحفاظ على مكانتهم داخل المؤسسةیطورون الاستراتیجیات 

التي تسمح بتطبیقها على  حلیل هذه النظریات إستخلصنا الأسسمن خلال ت

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتم الخروج في النهایة بنموذج ملائم لتطبیق الحوكمة في 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مبني على أساس متغیرات محددة

التطبیقیة یقتصر على قطاع الصناعات الغذائیة في الجزائر  وبما أن موضوع دراستنا

فقد إرتأینا إلى القیام بتحلیل وصفي نظري لقطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر، ثم دراسة 

لقطاع الفلاحة كون هذا الأخیر له علاقة مباشرة ومؤثرة على تطور وصفیة تحلیلیة 

 مؤسسات قطاع الصناعة الغذائیة.

ویسهل لنا القیام بالدراسة الإحصائیة والقیاسیة لإمكانیة تطبیق  كل هذا سیسمح

الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لقطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر ثم دراسة 

 تأثیر الحوكمة على الفعالیة المالیة لهذه المؤسسات وهذا ماسوف نعالجه في القسم الثاني.
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 القسم الثاني

دراسة تطبیقیة للحوكمة وأثرها على الفعالیة المالیة في 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
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مختلف نظریات  من خلال تحصیلطار النظري للحوكمة حدید الإما قمنا بت بعد

الصغیرة والمتوسطة) سنحاول من  الحوكمة والأسس النظریة لهدف الدراسة ( المؤسسات

خلال هذا القسم مناقشة أثر متغیرات الحوكمة على فعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

میدانیا (الفصل الثالث) وذلك من خلال إجراء دراسة نوعیة لعینة من المؤسسات الصغیرة 

سیأتي  أسئلة على أصحاب المصالح في المؤسسة. ثم 5والمتوسطة حیث سنحاول طرح  

على الفعالیة المالیة للمؤسسات  لاثر متغیرات الحوكمة الفصل الرابع ( دراسة قیاسیة

تطبیق الحوكمة في  أثر ختبارالصغیرة والمتوسطة في قطاع الصناعة الغذائیة) لإ

 .لمؤسسةل المالیة فعالیةالالمؤسسات العینة المدروسة كنظام اساسي لضمان 
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 الفصل الثالث

 ة میدانیة لتطبیقات الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدراس

 

یعتبر قطاع الصناعات الغذائیة في الجزائر قطاعا حیویا، حیث اصبح یمثل أهم فرع 

من  ٪40ذلك لأهمیة مساهمته في خلق عائدات تزید عن و  ،من فروع الصناعة التحویلیة

، كما أنه یساهم في خلق مناصب شغل في مجموع الصناعات خارج قطاع المحروقات

مجال تخصصه إضافة إلى قطاعات أخرى كالفلاحة والخدمات. كما أنّه في مجال التوزیع 

بالجملة والتجزئة. وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تحریر النشاط الصناعي منذ دخول في 

اع الصناعات مرحلة الإنتقال إلى إقتصاد السوق.وأكد مختصون في هذا المجال أن قط

 17000عاملا بـ 140000الغذائیة الذي یمثل ثاني نشاط صناعي بالجزائر، یوظف 

منها مسیرة من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي أصبحت تهیمن  ٪ 95مؤسسة، 

على هذا القطاع خاصة بعد أن باشرت السلطات في تطبیق سیاسة خوصصة المؤسسات 

تتعلق بأثر  اول من خلال هذا الفصل القیام بدراسة میدانیةسنح إنطلاقا من هذاالعمومیة. 

یة المالیة للمؤسسة (المبحث الثالث)، لكن قبل هذا إرتأینا ان فعالال متغیرات الحوكمة على

نقوم بدراسة تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر(المبحث الأول) اولا ولتفسیر 

ثر من خلال دراسة تطور المؤسسات الصغیرة حالة الدراسة اكثر سنحاول التعمق أك

 والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعات الغذائیة في الجزائر( المبحث الثاني).

 تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر -1.3

التي تمحورت في إطار  قتصادیةر منذ القرن الماضي الإصلاحات الإباشرت الجزائ

جتماعي بسبب سیاسة تسریح له وقع كبیر على الجانب الإ ي كانالتعدیل الهیكلي، الذ

قتصادیة العمومیة، في حین نجد أن القطاع التي طالت العدید من المؤسسات الإالعمال 
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فمثلا من بین  الخاص بدأ في النمو حیث ساهم في خلق العدید من مناصب العمل

نشط في القطاع ت 7384فإن 1998مؤسسة صغیرة ومتوسطة تمّ إنشاؤها سنة  127418

بیة المؤسسات الصغیرة وتجدر بنا الإشارة أنّ أغل. 5,99 الخاص أي ما یمثّل حوالي

بتداء إتطورا بالغ الأهمیة  في الجزائر من المؤسسات الخاصة، حیث شهد عددهاوالمتوسطة 

ذلك بفعل تسهیل الإجراءات أمام نشأتها من جهة وتطور ثقافة المقاولة و  ،2000من سنة 

نوي لقد عرف هذا النوع من المؤسسات تزاید س 1خریجي الجامعات من جهة أخرى.لدى 

هتمام بقطاع الصناعات إهناك  أنّ  2001بتداء من سنة إمتباین حیث أن الأرقام تبین 

وهذا لمحاولة الدولة لإنعاش هذا القطاع باعتباره إحدى الركائز  %10التقلیدیة بحوالي 

ذه المؤسسات ورغم انه اقل من سابقه فه ، أما القطاع الخاصالأساسیة لتنمیة قطاع السیاحة

ه یمثل ما یقارب انّ  إلاّ  %46.8فیما یخص التطور السنوي بمعدل سنوي متوسط یقدر ب 

ا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمومیة أمّ  المؤسسات.من المجموع الكلى لهذه  72%

نطلاقا من إعلى مدى أربع سنوات، ستقرار إكل سنة تناقص وهذا بعد أن عرفت  فهي تعرف

نسبتها من إجمالي هذه المؤسسات یكاد یكون معدوما  ،2مؤسسة 784تم إحصاء  2001

  .بسبب ما أصاب المؤسسات العمومیة من عملیات التصفیة والخوصصة

یعد تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد المحاور الرئیسیة لخطة عمل 

عاما محوریا منذ أن  2016قتصاد. وقد كان عام مستداما للإها توفر نموا الحكومة لأنّ 

والمتوسطة لإعادة تشكیل عمیق وذلك  ظیمي والقانوني للمؤسسات الصغیرةخضع الإطار التن

قتصادي وذلك وفق أدوات بالتكیف أكثر مع السیاق الإ مؤسساتللسماح لهذا النوع من ال

وهكذا، صدر قانون توجیه جدید للمشاریع فعالة تسمح لها بمواجهة المنافسة في الأسواق. 

                              
، 1999، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، المفاهیم العصریة لإدارة المنشآت العصریةعلي السلمي، 1

 .16ص
 احصائیات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 2
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الصغیرة والمتوسطة الحجم وهو نتیجة لعملیة طویلة من التشاور مع الأطراف المعنیة 

لإعطاء دفعة جدیدة لهذا النوع من المؤسسات بحیث تؤدي دورها الكامل في عملیة تنویع 

تكوین المؤسسات  الإقتصاد. ویقدم هذا القانون الجدید الذي یضع عتبات جدیدة لمعاییر

لا و  ،الصغیرة والمتوسطة الحجم وذلك وفق عدد من تدابیر الدعم لهذه الفئة من المؤسسات

ستعانة بمصادر خارجیة، لإبتكار وتطویر احیث الإبداع والبحث والتطویر والإسیما من 

الصغیرة والمتوسطة التي تشهد فترة صعبة  أنشطة الإنقاذ والإنعاش للمؤسساتتمویل 

بالمقابل قابلة للتجدید. وعلى وجه الخصوص، ینص على إنشاء صندوق لتشجیع إنشاء 

 1مشاریع مبتكرة.

وبالإضافة إلى مشروع التوجیه هذا لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، 
عتمدها البرلمان إن أخرى مثل قوانین التقییس التي سیتعزز نظام دعم المؤسسات أیضا بقوانی

جري حالیا وضع علم القیاس. والجدول التالي یبین تطور عدد المؤسسات الصغیرة یو  ،مؤخرا
 .القطاعین العام والخاصي والمتوسطة في الجزائر ف

 20الجدول 
 )2016-2006تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر للفترة مابین (

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

مجموع المؤسسات 
 والمتوسطةالصغیرة 

376767 519526 619 072 687386 852 053 1022621 

المؤسسات الصغیرة 
 والمتوسطة الخاصة

269806 392013 618 515 686825 851 511 89597 

المؤسسات الصغیرة 
 والمتوسطة العامة

739 626 557 561 542 390 

 .الصغیرة والمتوسطةزارة المؤسسات من إعداد الطالبة بناءا على منشورات و  المصدر:

                              
 .17علي السلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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نتقلت االمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث ) یتضح بأن عدد 20من خلال الجدول (

بالنظر إلى توزیع و  ،2016سنة  1022621إلى  2006مؤسسة في سنة  376767من 

ر عدد المؤسسات الصغیرة حسب القطاعات القانونیة نلاحظ هیمنة القطاع الخاص حیث قدّ 

 269806بقیمة  2006والمتوسطة الناشطة في القطاع الخاص سنة المؤسسات الصغیرة 

مؤسسة مقارنة بالقطاع العام الذي یشهد تناقص  1013641إلى  2016لیصل في سنة 

وبناءا على  2016مؤسسة سنة  390إلى  2006مؤسسة سنة  739سنة بعد سنة فمن 

ة في الجزائر یرجع إلى الأرقام یمكن أن نقول أنّ تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسط

 الزیادة الكبیرة التي یشهدها القطاع العام في عدد هذا النوع من المؤسسات.

 تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب القطاعات -1.1.3

كثر في توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب القطاعات نجد أنّ أإذا تعمقنا 
ز ابع العام تنشط في جمیع القطاعات لكنها تركّ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات الط

 .)21كثر في قطاع الخدمات والفلاحة ( أنظر الجدول أنشاطها 
 21الجدول

 )2016 -2006طاع للفترة (توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمومیة حسب الق
 بالالاف

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 السنة
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد القطاع
 25 97 28 151 30 169 32 179 32 197 32 236 صناعة
 21 81 28 150 28 158 38 209 39 243 39 289 خدمات
 46 181 33 182 33 184 20 114 9 58 16 113 لفلاحة

 7 28 9 50 7 40 8 43 18 113 11 85 ش  ب.
 1 03 2 19 2 10 2 12 2 15 2 16 مناجم
المجمو 

 ع
739 100 626 100 557 100 561 100 542 100 390 100 

 ب. ش: بناء واشغال عمومیة    
 .بناءا على منشورات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طالبةالمصدر: من إعداد ال
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) أن الجزء الأكبر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنشط 21یشیر الجدول رقم (
والخدمات حیث قدرت قیمة المؤسسات الناشطة قي قطاع في قطاع الصناعة والفلاحة 

مؤسسة وهي في تزاید مستمر حیث أصبحت تقدر في  179ب  2010الصناعة في سنة 
لذي یعرف كذلك اثم یلیها قطاع الفلاحة  %44مؤسسة بنسبة  193بتعداد  2016سنة 

القطاع تطور حیث قدرت نسبة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمومیة الناشطة في 
 %41بنسبة  2016مؤسسة وتزاید  في سنة  179بتعداد قدر ب  %32.14الفلاحي نسبة 

. أما فیما یخص قطاع الخدمات تشیر الإحصائیات أن نسبة 2016مؤسسة  178بقیمة 
 2016المؤسسات الناشطة في هذا القطاع تعرف تزاید من سنة إلى أخرى قدرت في سنة 

بالنظر إلى قطاعي البناء والأشغال العمومیة والمناجم مؤسسة. و  101بتعداد  %23بنسبة 
ب  2016رت نسبها في سنة نستنتج انها لا تستقطب مشاریع صغیرة ومتوسطة حیث قدّ 

 على التوالي.%1و 7%
 22الجدول

 )2016 -2006عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القطاع الخاص للفترة مابین ( 
 بالالاف

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد القطاعات

 1 6 1 5 1 4 1 4 1 4 2 3 الفلاحة ص.ب
 0.5 3 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.3 1 0.4 0.8 الطاقة والمناجم
 30 175 32 160 340 140 35 130 35 112 33 90 البناء ش ع

 16 89 16 78 16 66 16 61 18 57 19 51 الصناعات تح
 52 302 50 252 48 196 47 172 46 148 46 124 الخدمات
 100 576 100 851 100 41 100 369 100  100 270 المجموع

  ص.ب: الصید البحري، ش ع: اشغال عمومیة،  تح: تحویلیة
 بناء على منشورات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من إعداد الطالبة المصدر:

قطاع الخدمات والمهن الحرة یحتل الصدارة في عدد المؤسسات یبین الجدول أن 

یلیه قطاع  49.49مایعادل نسبة  501645 الصغیرة والمتوسطة الخاصة الناشطة به بقیمة

، ثم یأتي قطاع 16.68مؤسسة مایعادل نسبة  169124البناء والأشغال العمومیة ب
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لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعاة التحویلیة في المرتبة الثالثة حیث قدر عدد ا

بقى قطاعي الفلاحة والصید . وی9.79بمعدل  99275الخاصة الناشطة في هذا القطاع ب 

 قطاع الطاقة دائما یعرفان أرقام ضعیفة.و  ،البحري

 تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب النشاط -2.1.3

تشهد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هیمنة القطاع الخاص خاصة في نشاط البناء 

والأشغال والعمومیة، النقل والمواصلات والصناعات الغذائیة ولهذا سنركز دراستنا من خلال 

 على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة . 4الجدول رقم 

 23الجدول
 )2016 -2006حسب النشاط للفترة ( توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 القطاع
البناء والأشغال 

 العمومیة
90702 111978 129762 139875 159775  174848 

 112727  92867 73367 64962 55551 46461 التجارة والتوزیع
 53790  46987 38317 33848 28885 24252 النقل والمواصلات

 44177  36112 28114 25403 22529 19438 العائلاتخدمات 
 31541  26264 22126 20401 18265 16230 الفنادق والإطعام

 52331  42630 28813 23541 18473 14134 خدمات المؤسسات
 26635  23075 19758 18394 17045 15270 الصناعات الغذائیة

 2767 2439 57409 53008 48661 43319 باقي القطاعات
 1022621  989 496 407779 369319 321387 269806 المجموع

 من إعداد الطالبة بناءا على منشورات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدر:

یشیر الجدول أن فرع البناء والأشغال العمومیة یحتل الصدارة حیث عرف سنة 

مؤسسة وهو في تزاید مستمر في السنوات الأخیرة نتیجة  90702تعداد قدر ب  2006

یمكن تفسیر الحضور و  ،المشاریع الكبیرة التي شهدها هذا القطاع یلیه نشاط التجارة والتوزیع

بقیة الفروع الأخرى كانت  النشاط التجاري على أساس أنالقوي للقطاع الخاص في فرع 
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تشهد احتكار القطاع العام إضافة أنّها تطلبت وقت لخوصصتها. ویبقى قطاع النقل 

والمواصلات یحتل المرتبة الثالثة حیث یعرف كذلك تزاید في عدد المؤسسات الصغیرة 

یة یعرف تدني في عدد والمتوسطة ویلیه قطاع الخدمات. ویبقى قطاع الصناعة الغذائ

 المؤسسات التي تنشط في هذا الفرع.

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الإقتصاد الجزائري -3.1.3

القیمة المضافة المحققة من طرف كل مؤسسة بمثابة معیار قیاس فعلي لمدى  تعتبر

لي تسمح لنا وبالتا PIB مساهمتها في الناتج الداخلي الخام نسبةحجم المؤسسة من خلال 

 1قتصادیة لكل مؤسسة.لقیمة المضافة بتقییم الأهمیة الإا

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القیمة المضافة  -أ

اتج الداخلي الخام من خلال تظهر مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الن

تالي الرفع من العمالة أي خلق مناصب عمل الذي یعتبر أهم عناصر الإنتاج وبال توفیر

ستثماریة، فكلما زاد التوظیف أدى سـتهلاكیة والإلطلب الكلي الفعال على الـسلع الإمستوى ا

ستهلاك مباشرة مـن جتمع، فجزء من هذا الدخل یوجه للإذلك إلى زیادة الدخل لأفراد الم

ات خر في المؤسسدّ ستثمار في مشاریع صغیرة أو یواق، أما الجزء المتبقي فیوجه للإالأس

ستثمار. كما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساعد یة التـي توجهـه بـدورها إلـى الإالمال

على رفع معدلات الإنتاجیة لمختلف عوامل الإنتاج التي تستخدمها، كما تعمل على زیادة 

 دورة المبیعات مما یقلل من تكالیف التخزین والتسویق بما یساعد على وصول المنتجات

                              
رة والمتوسطة الخاصة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، مدى مساهمة المؤسسات الصغیالسعید بریبش 1

 .73، ص 12، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد (حالة الجزائر)
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تؤدي هذه العوامل التي سبق ذكرها إلى زیادة حجم الناتج و  ،أقـل تكلفـة ممكنةللمستهلك ب

 .1قتصادیةالمؤسسات العدید من القطاعات الإ الوطني وتنوعه لشمولیة هذه

 24الجدول
 )2015-2012مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القیمة المضافة للفترة (  

 الوحدة: ملیار دینار

 
2012 2013 2014 2015 

 % القیمة % القیمة % القیمة % القیمة
نسبة القطاع 

 العام
793 12 893 12 1188 14 1313 14 

نسبة القطاع 
 الخاص

5813 88 6741 88 7338 86 7924 86 

 100 9237 100 8526 100 7634 100 6606 المجموع
 وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمصدر: 

 القطاع أن الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات عن الإحصائیات تظهر

 یظهر الذي العمومي القطاع عكس على المؤسسات، لهذه الرئیسي الممثل هو الخاص

خلق القیمة  في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة◌ّ  نإف لذا الكبرى، كممثل للمؤسسات

  .2الخاص القطاع مساهمة عنها تعبر )24الجدول( المضافة

 

 

                              
دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الإقتصادیة وزیادة مستویات بغداد بنین وعبد الحق بوقفة،  1

النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، مداخلة في الملتقى الوطني حول واقع وآفاق التشغیل
 .9، ص2013ماي  06-05في الجزائر، جامعة الوادي، یومي 

، تطویرها وسبل الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات معوقاتالأخضر بن عمر وعلي البلوشي،  2 
 في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق مداخلة في الملتقى الوطني حول واقع 

 .8الجزائر، جامعة الوادي، ص
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 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل  -ب

تشیر الاحصائیات أنّ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في خلق 
مناصب شغل عرف تطورا من سنة إلى أخرى حیث وصل عدد العاملین في هذا القطاع 

من إجمالي الموظفین في  %98.16عامل مایعادل نسبة  2511674بجمیع فروعه 
بعدما كانت تعادل نسبة  2016 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر لسنة

97.01%. 
 25الجدول 

 )2016 -2010مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل للفترة ( 

 
2010 2012 2014 2015 2016 

 % القیمة % القیمة % القیمة % القیمة % القیمة
القطاع 

 العام
48 3 47 3 46 2 43 2 29 1 

القطاع 
 الخاص

1577 97 1800 97 2116 98 2327 98 2511 99 

 100 2540 100 2371 100 2157 100 1847 100 1625 المجموع

 من إعداد الطالبة بناءا على منشورات وزارة المؤسسات الصغیرة واالمتوسطةالمصدر: 

نّ القطاع الخاص یساهم بنسبة كبیرة في توفیر مناصب أ 25رقم  یشیر الجدول

موظف. بالمقابل  030 577 1قدر عدد العمال في هذا القطاع ب  2010الشغل ففي سنة 

القطاع العام یشهد إنخفاضا في عدد العمال الموظفة في المؤسسات الصغیرة  نجد أنّ 

بعدما كانت تقدر  2016سنة  %1.84والمتوسطة التابعة لهذا القطاع حیث وصلت حصته 

الجزء الأكبر من المؤسسات  . هذا یؤكد ما أشرنا إلیه سابقا أنّ 2010سنة  2.99ب 

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر هي من القطاع الخاص وبالتالي فهي تعرف نتائج جیدة 

 على جمیع المستویات.
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 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصناعة الغذائیة في الجزائر تطور -2.3

یة والقطاعات الإقتصادیة وإنهاء رتباط بین الدولة الجزائر في یومنا هذا بعد فك الإ 

 قتصادي.یهیمن على معظم قطاعات النشاط الإ القطاع الخاص أصبح حتكارها، فإنّ إ

الصغیرة خلال حاب المؤسسات على الرغم من الصعوبات والعقبات التي واجهها أص

حصائیات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تظهر لنا نموا إنّ إسنوات التسعینات، ف

وفي إطار الصناعات الغذائیة  مستمرا قویا من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والحرفیین.

سطة ح یتمیز بهیمنة المؤسسات الصغیرة والمتو بائیات أنه أصفي الجزائر تشیر الإحص

بعد تطبیق نظام الخوصصة الذي نتج عنه خوصصة المؤسسات التابعة للقطاع  الخاصة

 العام.

 أهم الصناعات الغذائیة في الجزائر -32.1.

تعتبر المؤسسات الخاصة المحرك الأول لقطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر حیث 

 ،نّ مساهمتها تبقى ضعیفةأعمومیة تنشط في هذا القطاع إلاّ أنّه بالرغم من وجود مؤسسات 

 ظر إلى سوق السلع الغذائیة في الجزائر نجد أنّ النسبة الكبیرة للإنتاج هي للقطاع نّ البو 

 . الخاص والجدول الموالي یوضح أهم المنتجات الغذائیة في الجزائر

 

 

 

 

 



157 
 

 26الجدول
 أهم المنتجات الغذائیة في الجزائر 

 والكریمة (الكریمات، الآیس كریم) منتجات الألبان والجبن والزبادي الحلیب
 التحضیر،و المسالخ، المعالجة، المحافظة لحوم حمراء وبیضاء

 تعلیبها وحفظها وإعدادها السمك
 الجافة والعصائر والمربى الفواكه

 التجمید، التحضیر (الأرض، المجففة والمجمدة) الخضر المعلبة
 العصائر،و المیاه الغازیة،و المیاه المشروبات 

الدهون النباتیة ،و الزبدة،و زیوت الطعام، زیت الزیتون، السمن الزیوت
 والحیوانیة

 بسكویت،و دقیق، كسكس، خبز، معجنات، خبز صناعي الحبوب
 الطماطم المركزة الطماطم المصنعة

 السكر المستخدم في قطاعات أخرى،و الحلوى، السكر السكریات
Source : Horri Khelifa et al, (2015 ), « Problématique du développement des 
industries agroalimentaires en Algérie », European Scientific Journal, edition vol 11, 
p.226. 

  1سنحاول التعمق أكثر في فروع الصناعات الغذائیة في الجزائر والتي تنقسم إلى:

المیاه والمشروبات، فرع فرع صناعة الحلیب ومشتقاته، فرع صناعة الحبوب، فرع 

 .إنتاج الزیوت والمواد الدسمة، الفواكه المعلبة والخضراوات

 2فرع صناعة الحلیب و مشتقاته -أ

 الخاص المسجلة للقطاع الكبیرة المشاركة مع خاصة ملحوظا تطورا الفرع هذا عرف

البقر  من كبیرة لأعداد سترادهاإ عبر الفرع، لهذا الدولة منحتها التي بالتشریعات تدعم الذي و

 وتحویل جمع في المتخصصة الخاصة المؤسسات من العدید نشاءلإ الكبیر ودعمها الحلوب

                              
 .10أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Agroligne, op. cit. 
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 الوطني التراب عبر وحدة 1000 من أكثر تكوین في الجهود ساهمت هذه حیث الحلیب،

 ،السنة في لتر ملیار 0.9 قدرها نتاجإ ببطاقة هذاو  ،ومشتقاته للحلیب مصنعا 22 جانب لىإ

 القطاع یبقى الفرع، هذا 12تطویر في مساهمة من الخاص القطاع یحققه ما جانب ىوإل

 ووحدات متخصصة، مؤسسات من یمتلكه بما الحلیب فرع في للنشاط الرئیسي المحرك العام

 حسب لتر ملیار  1.5تتجاوز نتاجإ بطاقة مؤسسة  18من یتشكل حیث

 . 20051حصاءاتإ

في  مؤسسة 15أنّه بالإضافة إلى  2017حصائیات في سنة الإوأشارت آخر 

هي المجموعة التي تقوم بتحدیث مصانعها، هناك و  ،GIPLAITالمجموعة العامة جیبلي

أكبر منها. تدخل في إطار  مؤسساتهناك و  ،ة خاصة متفاوتة الأحجاممؤسسأكثر من مائة 

المجموعات الصناعیة نجدها تسیطر أحیانا على الإنتاج كما هو الحال بالنسبة للیاغورت أو 

في الفترة  الجبن. من أجل تزوید المستهلكین بالمنتجات المصنوعة من الحلیب الطازج،

 الأخیرة تم البدء في إنشاء مؤسسات لتصنیع اللبن.

 فرع صناعة الحبوب -ب

ستهلاك توسط الإالجزائر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب في العالم. ویقدر م تعد

جمیع و  ،أطنان في السنة 9كیلوغرام من الحبوب سنویا للفرد الواحد ( 200البشري بأكثر من 

في المائة في المتوسط من الإنتاج  30الحبوب مجتمعة). ولا یغطي هذا الطلب سوى 

كبیرا على هطول الأمطار. ویبلغ إنتاج الحبوب الجزائریة حوالي عتمادا إهو یعتمد و  ،المحلي

 .2طن متري من الشعیر) 1.5طن متري و  1ملیون طن في السنة (  5

                              
 .11أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  1 

2 Djamel BELAID, op. cit., p. 6. 
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المطاحن  طرف من الحبوب طحن عملیة عن الناتجة السلع الفرع هذا یضم

 لعملیات كمدخلات لتستعمل مصنعة نصف العملیة مواد هذه عن ینتج حیث المتخصصة،

 .1النهائي موجهة للاستهلاك مواد نتاجإ

العاملة في هذا القطاع إلى قسمین، أولا تلك التي تنتج المعكرونة  مؤسساتوتنقسم ال

والكسكس. معظمهم من الإدارة الحدیثة. أدوات إنتاجهم وإدارة الجودة تلبي متطلبات المعاییر 

تصدر أساسا إلى البلدان الأفریقیة، في حین أن  مؤسساتالأوروبیة. حیث أنّ بعض هذه ال

حرفیة متخصصة في المنتجات الأساسیة. تتمثل هذه  مؤسساتالجزء الآخر یتكون من 

المجموعة الأخیرة في مجموعة الخبازین التقلیدیة والبسكویت الحرفیین، فالمخبز الصناعي 

التي بدأت  Benamorمور نها نجد بنعیعتبر أول مخبز من هذا النوع من بغیر المتطور ی

 .2طن من الخبز یومیا 150بسعة 

 فرع المیاه والمشروبات -ت

 30لكن فقط حوالي و  ،ة ناشطة في هذا القطاعمؤسس 700 یقل عن هناك ما لا

 ٪40جزائر (منتجا للمیاه في ال 50إضافة إلى هذا یوجد حوالي  منها فقط أثبتت أهمیتها.

الینابیع). على مدى السنوات العشر الماضیة كذلك من میاه  ٪60من المیاه المعدنیة و

یعرف هذا الفرع تطور سوق المیاه المعبأة في زجاجات بأرقام مزدوجة، حیث أصبحت 

، لالا خدیدجة (nestlé)تهیمن على سوق المیاه العلامات التجاریة الكبرى مثل نستله

ن والموزایا(سیم (سیفیتال)، صیدا (مجموعة یایسي)، باتنة (مجموعة عطیة)، بنهارو 

 .3وفرة العلامات التجاریة في السوق یفسر المنافسة على الأسعار إنّ  .المجموعة)

                              
 .11أحمد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  1 

2 Agroligne, op. Cit. 
3 Djamel BElaid, op. cit., p. 9. 
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 2015التي أنشأت في سنة  L’APABیتم تجمیع منتجي المیاه والشراب في جمعیة  

"ویكاد یكون السوق في أیدي القطاع الخاص. إضافة إلى هذا  "مجموعة من المشروبات

ا. ویمنع ن منافسة القطاع غیر الرسمي، الذي له أسعار منخفضة جدّ تعاني هذه الصناعة م

رتفاع أسعار المدخلات. وأخیرا بالنسبة إعارهم لتعویض ذلك المنتجین الآخرین من رفع أس

 .1للمشروبات الكحولیة یتم إنتاجها محلیا

 فرع إنتاج الزیوت والمواد الدسمة -ث

، safia، صفیةcevetalوهي سیفیتال یعرف هذا الفرع هیمنة بعض المنتجین الكبار

. من جانبها، إنتاج زیت الزیتون في تقدم واضح. ویشترك في la Belleو Afiaعفیا الجزائر

هذا القطاع عشرات المنتجین. وقد تمكنت بعض هذه الزیوت التي تقدر قیمتها (وتمثل زیوت 

ا في السوق طن من زیت الزیتون ) من وضع نفسه 50 000طن مقابل  700 000البذور 

 الأوروبیة، إضافة إلى هذا فإن إنتاج المارجرین یعرف معدلات طلب مرتفعة.

 الفواكه المعلبة والخضراوات -ج

هذا القطاع ینمو بوتیرة جیدة.ویتمثل في التصنیع الصناعي لإنتاج مركز الطماطم 

شاط اعتمادا السلطات. ویعتمد هذا النو  ،هذا المنتج كان یستورد سابقا. بالإضافة للمربیات

 ستیراد معظم مركزات المشروبات. إراعي والتجهیز. لهذا السبب، یتم كبیرا على الإنتاج الز 

صحاب المؤسسات في هذا القطاع من مجموعة من المشاكل أبالمقابل یعاني 

تتمحور في صعوبة السیطرة على إمداداتهم من المواد الخام واستثمار أنفسهم في الإنتاج 

أمراء، مع الطماطم، الفلفل، ...). حیث أنّنا نجد 3أو  EURLنعمور أو أورلالزراعي (مثل ب

إنتاج و  ،مجموعة المشاریع التي تم إنشائها في القطاعات الجدیدة مثل إنتاج كومبوت الفاكهة

                              
1Djamel BElaid, op. cit., p. 9. 
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بطاطا مقلیة. والمؤسسة الجدیدة التي ظهرت مؤخرا و  ،4الخضروات مجموعة و  ،المشروبات

الفاكهة العضویة جعلت هذا القطاع یتطلب تحدیثات التي تختص في إنتاج عصیر 

وتطویرات عدیدة وبالتالي یتطلب معدات ووسائل إنتاج حدیثة وعلیه لابد من إعادة النظر 

 في سیاسات التدعیم الموجهة لهذا الفرع.

 والمتوسطة في فرع الصناعات الغذائیة عدد المؤسسات الصغیرة -32.2.

والمتوسطة في فرع الصناعات الغذائیة ملكا للقطاع تعتبر أغلب المؤسسات الصغیرة 

ر سنتطرق الخاص الذي یبقى یعرف هیمنة قطاع البناء والأشغال العمومیة. للتفسیر أكث

بشكل مفصل لمعرفة مستویات نموّه في قطاع المؤسسات  ةلقطاع الصناعات الغذائی

 .والمتوسطة الصغیرة

 27الجدول
 -2006تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فرع الصناعات الغذائیة للفترة(

2016( 
 2016 2014 2012 2010 2008 2006 السنة

 26635 23075 19758 18394 17045 15270 الصناعات الغذائیة
 29.7 29.5 30 30 29.7 29.7 نسبتها من الصناعات التحولیة

 2.8 2.7 2.9 3 4.3 5.6 نسبتها من اجمالي م.ص.م 
 م.ص.م: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 .زارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمن إعداد الطالبة بالاستناد على منشورات و  المصدر:
 

عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فرع الصناعات الغذائیة  تشیر المعطیات أنّ 

تزاید تعدادها لیصل و مؤسسة  15270حیث كانت تقدر ب  2006تعرف تزایدا منذ سنة 

أنّ نسبتها من إجمالي المؤسسات الصغیرة  مؤسسة. إلاّ  304091 إلى 2016سنة 

ن كانت تحقق أعلى أتراجعا سنة بعد سنة. فبعد  والمتوسطة تبقى ضعیفة وهي تعرف
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الیة حیث سنوات المو  8نجدها تنخفض على مر  % 5.65بنسبة  2006مستوى في سنة 

ت جمیع ت الأزمة المالیة العالمیة التي مسّ اهذا راجع لمخلف %2.7وصلت نسبتها إلى 

قتصاد العالمي. لكن مع مباشرة الجزائر لسیاسات دعم المؤسسات الصغیرة مع قطاعات الإ

ظهور مؤسسات مختصة بدأ عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فرع الصناعات 

 .الغذائیة یعرف نموا

 لعینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة میدانیةدراسة  -3.3

تتمحور الدراسة المیدانیة بشكل أساسي على دراسة أثر الحوكمة على فعالیة 

ذلك من وجهة نظر مسیري و  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فرع الصناعة الغذائیة

في  شركاتحوكمة المطبقة لوأصحاب المصالح وإطارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال

 الطریقة أصبح الذي ستبیانالإ باستخدام المباشر التحري أسلوب على إعتمدنا هنا .الجزائر

 تستخرجه ما معو  ،النظریة سةراالد نتائج مع ،نظرنا وجهة تطابق مدى لمعرفة المناسبة

 استكمال عدم لیغطي جاء ستبیان،الإ على نافاعتماد ،الدراسة مجتمع من المختارة العینة

آراء  من ستفادةالإو  ،جهة من توفرها لعدم نتیجة هذاو  ،المناسبة المعلومات على الحصول

 .أخرى جهة من حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  بموضوع والمهتمین المستجوبین

 تصمبم الدراسة المیدانیة -1.3.3

نموذج حیث سیتم التطرق إلى كل من منهج الدراسة، مجتمع وعینة الدراسة، 

ومتغیرات الدراسة، جمع بیانات الدراسة، أداة الدراسة، أسالیب التحلیل الإحصائي 

 تحدید .الدراسة أداة ثبات المستخدمة، الطریقة المستخدمة في القیاس، صدق أداة الدراسة،

 .المیدانیة المتعلقة بالدراسة جمع البیانات في المستعملة والأدوات الطریقة
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 الدراسة النوعیة هدف -أ

نظرا لقلة الدراسات النظریة والتجریبیة التي أنجزت في موضوع حوكمة المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة فإنّنا جد متحمسین إلى دراسة إستنباطیة مبنیة على أساس إستبیان وذلك 

 قبل القیام بالدراسة الكمیة بناءا على نموذج نظري. حیث تسمح هذه الدراسة النوعیة ب:

قدیم وصف دقیق للجوانب الرسمیة وغیر الرسمیة للحوكمة في المؤسسات الصغیرة ت •
 والمتوسطة؛

ستخدامها في النظم إالهدف من و  ،آلیات الحوكمةو  ،تحدید الجهات الفاعلة •
 الإقتصادیة والإداریة؛

 ستراتیجیة؛للمسیر الذي یؤثر على خیاراته الإإستهداف خصائص التحیز السلوكي  •
 ستراتیجیات والفعالیة؛علاقات بین الحوكمة والقیادة والإأفضل للكتساب فهم إ •
 لتوفیر عناصر الإجابة على التحقق من صحة الفرضیات. •

ولضمان تحقیق هذه الأهداف، تم اتباع الخطوات الثلاث اللازمة لإجراء البحوث النوعیة 

فهي منظمة وفقا لهذه الترمیز والتحلیل. أما بقیة هذا القسم  1التي تمثلت في جمع البیانات،

 العناصر الثلاثة.

 الدراسة بیانات جمع -ب

 إلى فبالإضافة الدراسة، هذه في البیانات لجمع أسالیب عدة على عتمادالإ تم

 بیانات تتشكل عموماو  ،المیداني الجانب في ستبیانالإ على أسلوب أساسا اعتمدنا الملاحظة

 الدراسة هذه في الثانویة البیانات حیث تتشكل أساسیة، وبیانات ثانویة بیانات من الدراسة

 والدراسات مراجعة الأدبیات خلال من علیها الحصول تم التي الخارجیة البیانات من تحدیدا

الوصول  ستطعناإ التي المراجع لمختلف مسح بإجراء قمنا أننا إذ بالموضوع، المتعلقة السابقة

                              
1Thietart, R.-A., (2007), Méthodes de recherche en management, Paris, 3e édition, 
Dunod. 
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 لها التي الدكتوراه وأطروحات ورسائل ودوریات وتقاریر مقالاتو  ،ومجلات كتب من إلیها

 البحث والمطالعة إلى بالإضافة المتغیرین، بأحد علاقة لها أو ككل، بموضوع الدراسة علاقة

 بناؤه تم الذي ستبیانالإ من فتتشكل الأساسیة أما البیانات المختلفة، الإنترنت مواقع في

 مع طبیعة الدراسة ومتغیراتها وأهدافها، أنّها تتلائم نعتقد التيو  ،المغلقة الأسئلة من إنطلاقا

 ذلك بعد تعدیلها بماو  ،السابقة الدراسات ستبیاناتإ من عدد على عتمادبالإ إعدادها وتم

وعموما الدراسة النوعیة  .المختصین قبل من تحكیمها ثم منو  ،الدراسة وموضوع یتوافق

تسمح بالإطّلاع على خبرة  المعتمدة على الإستبیان تسمح بتوضیح الحقائق الإجتماعیة كما

المتعاملین وتطبیقهم لمبادئ الحوكمة في إتّخاد القرارات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 ف على جمیع العوامل التي تؤثر في ذلك.المرتبطة بالصناعة الغذائیة كما تسمح بالتعرّ 

 إیجابیات وسلبیات الإستبیان -ت

طیات من الواقع كونها تأتي مباشرة من من أهم إیجابیات الإستبیان هو قرب المع

المشاركین في هذا الإستبیان. وبالمقابل فإنّ خطر مصداقیة المعلومة المتحصل علیها هو 

أهم سلبیات الإستبیان. وبناءا على ذلك فإنّه یصعب إستعمال هذه الطریقة على المستوى 

ع وتحضیر الموسع أي مجموعة كبیرة من المؤسسات كون أنّ الوقت المخصص لجم

 1المعطیات الخامة قبل غربلتها وجعلها قابلة للإستعمال، في الغالب یكون كبیرا جدّا.

یمكن الإشارة هنا كذلك أنّه من بین السلبیات التقنیة لهذا الإستبیان هو عدم تجانس 

المشاركین. فیمكن أن نجد عدد قلیل من المشاركین غیر متحمسین وفي بعض الأحیان نجد 

الأفراد غیر مرتاحین للأسئلة المطروحة. كما یمكننا أن نقابل إختلافا كبیرا في بعض 

وى الدراسي تاركین من حیث السن، المهنة، المسالإیجابات رغم التقارب الموجود بین المش

وحتى مكان العمل. إضافة إلى ذلك یمكننا أیضا الإشارة إلى سلبیات أخرى مرتبطة بإختیار 

                              
1 Theathart 2007, op.cit.  
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یث یصعب الحصول على مجموعات متجانسة في جمیع المؤسسات. مجموعة المساهمین ح

وأخیرا یمكننا كذلك الإشارة إلى الكم الهائل من المعلومات الثانویة التي تصدر من 

المساهمین مما یصعب عملیة إنتقاء المعلومات القابلة للإستعمال. وقد یرتبط ذلك أیضا 

ذلك بالـتأكید التحضیر المسبق لجمیع  بالأجوبة المعقّدة من طرف بعض المشاركین. ویفرض

أنّ ذلك صعب جدّا في  المساهمین خاصة في مجال مضمون وأهداف الدراسة إلاّ 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة منها أو العمومیة.

 الدراسة مجتمع وعینة -ث

 مجتمع الدراسة 

هذا الأمر  لا یوجد قاعدة محكمة تنص على عدد المشاركین في الإستبیان. غیر أنّ 

 الدراسة هذه مجتمع وفي دراستنا هنا یتكون 1قد یرتبط بمعاییر إقتصادیة، سیاسة وإجتماعیة.

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الغذائیة وإطارات المصالح وأصحاب مدیري جمیع من

لمبادئ  المستخدمة ونشاطها، ملكیتها وطبیعة الجزائر بغض النظر عن جنسیتها في العاملة

 عامة؛ جزائریة مؤسسات بالشراكة؛ مؤسسات أجنبیة؛ مؤسسات كانت سواء الحوكمة

 من مؤسسات عدد كبیر لدینا یتوفر لم هنّ أبالذكر  الجدیرو  ،خاصة جزائریة مؤسسات

 صال بجمیع المؤسسات. نظرا لصعوبة الإتّ  الصناعة الغذائیة

 الدراسة عینة  

اع الصناعات الغذائیة إلاّ أنّ مؤسسة صغیرة ومتوسطة في قط 13صال بتم الإتّ 

یبین المؤسسات التي وافقت على إجراء 28 بعضها رفض التعاون معنا والجدول رقم 

 مؤسسات).  9الدراسة(

                              
1 Baribeau, C., (2009), « Analyse des données des entretiens de groupe »,  
Recherches qualitatives 28(1), p.  133. 
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وتتضمن الدراسة توزیع إستمارات الإستبیان على المشاركین المتكونین من مسیرین، 

التعاون معنا. وفي  إطارات، عمّال ویحدث غالبا أنّ بعض الأفراد المشاركین یرفضون

جابة على الإستبیان وهم موزعین فرد قبلوا التعاون معنا والإ 69المجموع حوالي 

 المؤسسات كالتالي:ب

 28الجدول 
 مجموعة الأفراد المشاركین في الإستبیان

المشاركین الذین أجابوا على  الأفراد الذین قبلو المشاركة المجموعات
 الإستبیان

 5 6 1المؤسسة 
 7 8 2المؤسسة 
 4 5 3المؤسسة
 8 9 4المؤسسة
 8 10 5المؤسسة
 9 9 6المؤسسة 
 11 11 7المؤسسة 
 9 10 8المؤسسة 
 8 9 9المؤسسة 
 69 76 االمجموع
 طالبةالمصدر: من إعداد ال

قد تولد خطر مرتبط بنوعیة  5و  4للإشارة فإنّ المجموعتین المتكونتین من 

 یتطلب منا تكثیف المحادثات للحصول على معلومات كثیرة وأكثر دقة. وهذا. 1المعلومات

  

                              
1Krueger, R. et Casey, M.-A. (2009), Focus groups: A practical guide for applied 
research, Sage. 
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 معاییر إختیار المشاركین -ج

في هذه الدراسة النوعیة فإنّ الأفراد المعنیین بالإستبیان یجب أن تتوفر فیهم بعض 

الشروط. یتم وضعها من طرف الباحث. وهنا المجموعات مكونة من مسیرین وأصحاب 

صغیرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصناعة الغذائیة. لتكوین هذه العینة  المصالح لمؤسسات

 1تمّ الإعتماد على الإختیار العقلاني وهي الطریقة الأكثر إستعمالا في بحوث علوم التسییر.

هذه التقنیة التي ترتكز على الأحكام العقلانیة لا تسمح بتأكید الدراسة إعتمادا على 

تعتمد على الإستدلال النظري وهذا یوافق أهداف دراستنا النوعیة الإستدلال الإحصائي وإنّما 

 هنا.

مناطق مختلفة بهدف الحصول على إیجابات أكثر واقعیة كما أنّ هذا  3تم إختیار 

الإختلاف مرتبط كذلك بنمط إستهلاك كل منطقة وسكّانها. كما أنّ إیجابات المشاركون 

 في كل منطقة. تمّ إهمال عناصر الجنس، تكون كذلك مرتبطة بمكانة الصناعة الغذائیة

مستوى التكوین في إختیار المشاركین في الإستبیان. حیث أنّ كل مشارك یملأ إستمارة و 

تسمح بالإلمام بخصوصیاته وعدد الشركاء وكذلك نوعیة الملكیة بالإضافة إلى معلومات 

على مالیة حول المؤسسة. نشیر هنا إلى أنّ غالبیة المشاركین في الإستبیان رفضو الإجابة 

 ة. هذه النقطة الأخیر 

 دلیل الإستبیان -ج
الأسئلة المطروحة على المشاركین تسمح بمعرفة بأي طریقة یتم إتّخاد القرارات؛ من 
هم المتعاملون المؤثرون في القرارات؛ وبأي طریقة یؤثرون في المسیرین؛ وماهي ردود أفعال 

 أمام مختلف التأثیرات والأحداث. المسیرین
 

                              
1Thietart, R.-A. (2007), op. cit. 
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 4الشكل 
 دلیل الإستبیان

 راسةموضوع الد
 إستبیان حول أثر الحوكمة على فعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 دراسة حالة قطاع الصناعة الغذائیة
 الهدف من الإستبیان: 

 معرفة بأي طریقة یتم إتّخاد القرارات؛ -
 معرفة من هم المتعاملون المؤثرون في القرارات؛ -
 معرفة بأي طریقة یؤثرون في المسیرین؛ -
 ماهي ردود أفعال المسیرین أمام مختلف التأثیرات والأحداث.معرفة  -

 السؤال الأول: ماهو الهدف الرئیسي لمؤسستكم؟
 )الحفاظ على استمراریة المؤسسة                    2)تعظیم الربح            (1(

 السؤال الثاني: كیف یتم إتّخاد قرار شراء العقار؟ 
 )بالتشاور مع أصحاب المصالح2(                  )بقرار فردي                 1(

 السؤال الثالث: كیف یتم إتخاد قرار شراء المعدات والآلات؟
 ) بالتشاور مع أصحاب المصالح2)بقرار فردي                                   (1(

ات في السؤال الرابع: كیف یتم إتّخاد قرار تمویل المشتریات أو كیف یتم تمویل المشتری
 المؤسسة؟

 )بالتشاورمع أصحاب المصالح2)بقرار قردي                                       (1(
 السؤال الخامس: هل یتم الإعلان على سیاسة المؤسسة بطریقة شفافة؟

 )نعم2)لا                                                      (1(
 المصدر: من إعداد الطالبة

أسئلة حسب أهداف الدراسة. حیث طلبنا من  5دلیل الإستبیان یقترح حوالي  

المسیرین الإجابة على أسئلة مرتبطة بطرق إتّخاد القرارات في مجال إستراتیجیات الإستثمار 

مرتبطة بالعوامل المؤثرة في إتّخاد القرارات والمرتبطة كذلك بفعالیة الإنتاج. إرتأینا و  ،والتمویل

أن نهمل الأسئلة المرتبطة بتأثیر الحوكمة على الإستراتیجیة المالیة للمؤسسة. هذا هنا كذلك 
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الإهمال راجع إلى صعوبة إقتناء المعلومة من المؤسسات الخواص كون أنّ المؤسسات 

الخاصة الجزائریة ترفض الإدلاء بمعلومات مرتبطة بمالیة مؤسستها. وهنا نشیر إلى أنّ 

ه حول حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یقترح إختبار في مقال 1Charreauxشارو 

العلاقة بین نظام الحوكمة وفعالیة المؤسسة بتحلیل طرق تأثیر المیكانیزمات على قرارات 

المسیرین ویعطي الأولویة إلى قرارات الإستثمار. وعلى هذا الأساس فإنّ الأسئلة المرتبطة 

ناعة الغذائیة في ة والمتوسطة المرتبطة بالصالصغیر سسات ؤ بالإستثمار والتمویل في الم

الجزائر تبدو جدّ فعّالة. إضافة إلى ذلك هناك بعض الأسئلة تهدف إلى الإلمام بجمیع 

جوانب موضوع البحث حیث تسمح للمشاركین بالعودة في كلّ مرّة للإدلاء بمعلومات قد تمّ 

 إهمالها في المجموعة الأولى من الأسئلة.

قت هنا بإختیار دقیق للمشاركین أو لإختبار جمیع الأسئلة حیث بمجرد لم یسمح لنا الو 

إعدادنا للدلیل إنطلقنا مباشرة في الإستبیان میدانیا وذلك نظرا لعدم توفر الوقت اللازم 

كما تمثلت الصعوبة كذلك في عدم إلتقائنا بجمیع المشاركین في  ،عند إنتقالنا للمؤسسات

 في كل مرة ولعدة مرّات للقاء المشاركین. وقت واحد حیث إطّررنا للعودة

 مراحل الإستبیان وجمع المعلومات  -2.3.3

في البدایة تم الإنتقال إلى المؤسسات محل الدراسة حیث طلبنا لقاء مع مدیر 

المؤسسة وبعد التعرّف والقبول قدّمنا دلیل الإستبیان وإتفّقنا مع كل مشارك بمنحه مهلة أسبوع 

هذه المدّة  ،الأسئلة. وقد تمت العملیة في جمیع المؤسسات فيّ مدّة شهرینللإجابة على 

الطویلة مرتبطة بعوامل التأخّر التي ذكرت سابقا. في نهایة العمل تمّ جمع المعلومات 

 وتحلیلها. 

                              
1 Charreaux, G. (1998b), « Le point sur la mesure de la performance des 
entreprises », Banque et marchés 34, p. 46. 
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یمكن تلخیصها من خلال الجدول  اتبیان المحصل علیها من قبل المؤسسنتائج الإست
     التالي:                

 29الجدول 
 نتائج الإستبیان

 9المؤ 8المؤ 7المؤ 6المؤ 5المؤ 4المؤ 3المؤ 2م 1م 
السؤال 

 الأول
اثنان 

)1( 
ثلاثة 

)2( 

أربعة 
)1( 

 )2ثلاثة(

أربعة 
)1( 
 

خمسة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

أربعة 
)1( 

أربعة 
)2( 

سبعة 
)1( 

إثنان 
)2( 

أربعة 
)1( 

سبعة 
)2( 

سبعة 
)1( 

إثنان 
)2( 

خمسة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

السؤال 
 الثاني

واحد 
)1( 

اربعة 
)2( 

اربعة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

واحد 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

أربعة 
)1( 

أربعة 
)2( 

خمسة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

ستة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

خمسة 
)1( 

ستة 
)2( 

خمسة 
)1( 

أربعة 
)2( 

اربعة 
)1( 

أربعة 
)2( 

السؤال 
 الثالث

واحد 
)1( 

اربعة 
)2( 

خمسة 
)1( 

إثنان 
)2( 

إثنان 
)1( 

إثنان 
)2( 

إثنان 
)1( 

ستة 
)2( 

ستة 
)1( 

إثنان 
)2( 

ثلاثة 
)1( 

ستة 
)2( 

اربعة 
)1( 

سبعة 
)2( 

ستة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

ستة 
)1( 

إثنان 
)2( 

السؤال 
 الرابع

إثنان 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

ثلاثة 
)1( 

اربعة 
)2( 

ثلاثة 
)1( 

واحد 
)2( 

ستة 
)1( 

إثنان 
)2( 

ثلاثة 
)1( 

خمسة 
)2( 

سبعة 
)1( 

إثنان 
)2( 

خمسة 
)1( 

ستة 
)2( 

أربعة 
)1( 

خمسة 
)2( 

خمسة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

السؤال 
 الخامس

ثلاثة 
)1( 

إثنان 
)2( 

واحد 
)1( 

 )2ستة (

واحد 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

خمسة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

أربعة 
)1( 

أربعة 
)2( 

ستة 
)1( 

ثلاثة 
)2( 

تسعة 
)1( 

إثنان 
)2( 

أربعة 
)1( 

خمسة 
)2( 

ثلاثة 
)1( 

خمسة 
)2( 

 الطالبةالمصدر: من إعداد 
 .تشیر للإجابة بقرار فردي )1(
 .تشیر للإجابة بالتشاور بین أصحاب المصالح )2(
 .سسةلمصطلح مؤ : تشیر )م(
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 التحلیل النوعي للمعطیات -3.3.3

لى شرح الظاهرة موضوع دراستنا( اثر الحوكمة یهدف التحلیل النوعي للمعطیات إ

هتمام هنا أكثر على حصر علیه ینصب الإو  ،على فعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة)

ستبیان المذكور بعدما تم توزیعه على بات التي تم جمعها انطلاقا من الإجامختلف الإ

 تسعة.المؤسسات ال

30الجدول  
 للإستبیان الإختبار الكلينتائج 

الهدف  هوما 
الرئیسي 

 لمؤسستكم؟

 كیف یتم إتّخاد
 شراء قرار

 العقار؟

 یتم إتخاد كیف
 شراء قرار

المعدات  
 والآلات؟

 كیف یتم إتّخاد
تمویل  قرار

المشتریات 
أوكیف یتم تمویل 

المشتریات في 
 المؤسسة؟

 هل یتم
الإعلان على 

سیاسة 
المؤسسة 

 شفافة؟ بطریقة

N Valide 69 69 69 69 69 
Manqua

nt 
0 0 0 0 0 

Moyenne 1,39 1,49 1,49 1,45 1,48 
Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mode 1 1 1 1 1 
Ecart type ,492 ,504 ,504 ,501 ,503 
Variance ,242 ,254 ,254 ,251 ,253 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

كل ( بش1حسب النتائج المحصل علیها من خلال معیار المتوسط قریبة من الإجابة  -

 الحوكمة. ئفردي) بالتالي غیاب كلي لمباد

غیاب  بالتالي1حصرت في الإجابة إسبة للوسیط الحسابي كل النتائج االنتائج بالننفس  -

 الحوكمة بدرجة كبیرة.
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لإجابة رقم واحد ال ثبالتالي هي تم 1جابات قریبة نحو بالنسبة للإنحراف المعیاري كل الإ -

 أي أن جمیع القرارات تتخد بشكل فردي.

أنّه على المستوى الكلي لم تطبق إلى یومنا هذا شروط ومبادئ الحوكمة في  :  نستنتجنتیجة

 .إتخاد القرارات

31الجدول  
 نتیجة الإجابة على السؤال الأول

 ما هوالهدف الرئیسي لمؤسستكم؟    

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 60,9 60,9 60,9 42 الربح تعظیم 

 الحفاظ على استمراریة
 المؤسسة

27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

جمیع المؤسسات تسعى لتعظیم ربحها بغض  ج تمیل لتعظیم الربح أي أنّ ائجمیع النت
 النظر على الحفاظ على إستمراریتها وهذا یتعارض مع شروط نظام الحوكمة.

32الجدول  
 نتیجة الإجابة على السؤال الثاني

 كیف یتم إتّخاد قرار شراء العقار؟      

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 50,7 50,7 50,7 35 فردي بقرار 

 مع أصحاب بالتشاور
 المصالح

34 49,3 49,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 
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إتخاد قرار شراء العقارات في المؤسسة یتم بشكل فردي دون التشاور مع أصحاب  
فصاح والشفافیة في المصالح هذا أیضا یتعارض مع مبادئ الحوكمة القائمة على أساس الإ

 .المعلومات
 33الجدول

 نتیجة الإجابة على السؤال الثالث
 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

بالنظر للسؤال المتعلق بقرار شراء المعدّات والآلات فهو الآخر یتخد بشكل فردي هذا یدل 

 وفق ماجاءت به مبادئ الحوكمة.على عدم العمل 

34الجدول  
 نتیجة الإجابة على السؤال الرابع

 كیف یتم إتّخاد قرار تمویل المشتریات أوكیف یتم تمویلالمشتریات في المؤسسة؟  

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 55,1 55,1 55,1 38 بقرارفردي 

 مع أصحاب بالتشاور
 المصالح

31 44,9 44,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

إتخاذ قرار تمویل المشتریات في نفس النتئاج تحصلنا علیها كذلك فیما یخص 

 حیث أنه یتم كذلك بشكل فردي ما یتنافى مع نظام الحوكمة المعمول به. ،المؤسسة

   كیف یتم إتخادقرار شراءالمعدات و الآلات؟

        Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 
valide 

Pourcentage    
cumulé  

 
Valide 

 50,7 50,7 50,7 35 فردي بقرار

 مع أصحاب بالتشاور
 المصالح

34 49,3 49,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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 35الجدول 
 نتیجة الإجابة على السؤال الخامس

 هل یتم الإعلان على سیاسة المؤسسة بطریقة شفافة؟ 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 52,2 52,2 52,2 36 لا 

 100,0 47,8 47,8 33 نعم

Total 69 100,0 100,0  

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

یعرف  ،المؤسسةفیما یخص عنصر الشفافیة في الإعلان والإفصاح عن سیاسة 

لحد الیوم نجد معظم المؤسسات لا تملك ثقافة الإفصاح عن  اهنغیاب نوعا ما حیث ا

 سیاستها خاصة المؤسسات الخاصة.

 نتیجة

معظم القرارات في المؤسسة تتخد بشكل فردي   ا إلیه نستنتج انّ نمن خلال ما توصل

قبل المسیر في المؤسسة دون التشاور مع أصحاب المصالح مع عدم الإفصاح عن  من

 سیاسة المؤسسة المعمول بها.
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 36الجدول
 الأولىإستبیان المؤسسة نتیجة 

 

الهدف  ما هو
الرئیسي 

 لمؤسستكم؟

كیف یتم إتّخاد 
 شراء قرار

 العقار؟

كیف یتم 
إتخادقرارشراء 

المعدات 
 والآلات؟

 إتّخادكیف یتم 
تمویل  قرار

المشتریات أوكیف 
یتم تمویل 

المشتریات في 
 المؤسسة؟

هل یتم 
الإعلان عل 

ىسیاسة 
المؤسسة 

 بطریقة
 شفافة؟

المؤسسة 
 الأولى

N Valide 5 5 5 5 5 5 

Manqua
nt 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
1,60 1,80 1,80 1,60 1,40 

1,640
0 

Médiane 
2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

1,800
0 

Mode 2 2 2 2 1 2,00 
Ecart type 

,548 ,447 ,447 ,548 ,548 
,4335

9 
Variance ,300 ,200 ,200 ,300 ,300 ,188 
Somme 8 9 9 8 7 8,20 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

اساس قائم على  الأولىتشیر النتائج المتحصل علیها أن اتخاد القرار في المؤسسة 

، حیث یشیر المتوسط أنّ أغلبیة الإجابات كانت تمیل بین اصحاب المصالح التشاور

) ونفس النتیجة كذلك تحصلنا علیها من المصلحة أصحاب ن( أي بالتشاور بی 2للإجابة 

أنّه یبقى عنصر الشفافیة غائب نوعا ما، من هنا یمكننا الوصول  خلال الوسیط الحسابي إلاّ 

تسعى ومشاركیها لتطبیق نوعا ما لنظام الحوكمة داخل المؤسسة من  1ة لنتیجة أن المؤسس

 جانب إتخاد القرار والإفصاح عن المعلومات داخل المؤسسة.
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37الجدول  
 نتیجة إستبیان المؤسسة الثانیة

 

 الهدف هوما
 الرئیسي

 لمؤسستكم؟

 إتّخاد یتم كیف
 شراء قرار

 العقار؟

 إتخاد یتم كیف
 شراء قرار

 المعدات
 والآلات؟

 إتّخاد یتم كیف
 تمویل قرار

 أو المشتریات
 تمویل یتم كیف

 في المشتریات
 المؤسسة؟

 یتم هل
 على الإعلان
 سیاسة

 المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

 المؤسسة 
 الثانیة

N Valide 7 7 7 7 7 7 

Manqua
nt 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
1,43 1,43 1,29 1,57 1,86 

1,514
3 

Médiane 
1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

1,600
0 

Mode 1 1 1 2 2 1,60 
Ecart type 

,535 ,535 ,488 ,535 ,378 
,3436

5 
Variance ,286 ,286 ,238 ,286 ,143 ,118 
Somme 10 10 9 11 13 10,60 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

نستنتج  الثانیةمن خلال النتائج المتحصل علیها من جانب المشاركین في المؤسسة 

انه لا یمكننا الجزم ان هذه الأخیرة تعتمد على سیاسة معینة في إتخد القرار. وعلیه یمكننا 

لیس لدیهم درایة كافیة ودقیقة بكیفیة تطبیق  2الإستنتاج أن معظم المشاركین في المؤسسة 

 القائم على الإفصاح والشفافیة في المؤسسة.                            نظام الحوكمة 
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 38الجدول
 الثالثةنتیجة إستبیان المؤسسة 

  

 الهدف ما هو
 الرئیسي

 لمؤسستكم؟

 إتّخاد یتم كیف
 شراء قرار

 العقار؟

 إتخاد یتم كیف
 شراء قرار

 المعدات
 والآلات؟

 إتّخاد یتم كیف
 تمویل قرار

 أو المشتریات
 تمویل یتم كیف

 في المشتریات
 المؤسسة؟

 یتم هل
ن ع الإعلان
 ىسیاسة

 المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

المؤسسة  
 الثالثة

N Valide 4 4 4 4 4 4  

Manqua
nt 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,00 1,75 1,50 1,25 1,75 1,4500 
Médiane 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,5000 
Mode 1 2 1a 1 2 1,00a 
Ecart type ,000 ,500 ,577 ,500 ,500 ,34157 
Variance ,000 ,250 ,333 ,250 ,250 ,117 
Somme 4 7 6 5 7 5,80 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

لاتزال  الثالثةتشیر نتائج الإستبیان المحصل علیها من قبل المشاركین أن المؤسسة 

و بمعنى آخر مركزیة إتخاد القرار وهذا یتعارض بشكل أتعتمد على سیاسة التسییر الفردي 

ه من خلال النتائج المحصل علیها ( المتوسط قطعي مع مبادئ حوكمة المؤسسات، حیث انّ 

نا ان صاحب المؤسسة هو صاحب القرار في المؤسسة. أما من والوسیط الحسابي) وجد

ها تطبق من قبل المسیر دون الإفصاح على نّ أسة المعتمدة في المؤسسة توصلنا جانب السیا

 .هدف سیاستهم داخل المؤسسة
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 39الجدول
 الرابعةنتیجة إستبیان المؤسسة 

 

 الهدف ما هو
 الرئیسي

 لمؤسستكم؟

 إتّخاد یتم كیف
 شراء قرار

 العقار؟

 یتم كیف
 رإتخادقرا

 المعدات شراء
 والآلات؟

 كیف یتم إتّخاد
تمویل  قرار

المشتریات 
أوكیف یتم 

تمویل 
المشتریات في 

 المؤسسة؟

هل یتمالإعلان 
عل ىسیاسة 

 بطریقة المؤسسة
 شفافة؟

المؤسسة 
 الرابعة

N Valide 8 8 8 8 8 8 

Manqua
nt 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,38 1,50 1,75 1,25 1,38 1,4500 
Médiane 1,00 1,50  2,00 1,00 1,00 1,4000 
Mode 1 1a  2 1 1 1,40 
Ecart type ,518 ,535 ,463 ,463 ,518 ,27775 
Variance ,268 ,286 ,214 ,214 ,268 ,077 
Somme 11 12 14 10 11 11,60 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 
 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

 1جوبة المشاركین بنسب كبیرة في الإختیار رقم أتنحصر  الرابعةبالنسبة للمؤسسة 

من ناحیة تمویل  وأیة إتخاذ قرار الشراء سواءا بالنسبة لهدفها الرئیسي أو من ناح

غیاب عنصر الشفافیة من ناحیة الإفصاح عن كذلك  4المشتریات، هذا وتعرف المؤسسة 

یبقى قرار شراء المعدات والآلات یتخذ بالتشاور مع المشاركین لكن هذا الأخیر و  ،المعلومات

م لا. نستنتج في أتطبق نظام الحوكمة  4المؤسسة  لا یمكن الإعتماد علیه في الجزم أنّ 

ر أي أنّ المسیر هو صاحب القرار الأخیر أنّ المؤسسة كذلك تعتمد على سیاسة مركزیة القرا

 في المؤسسة. 
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40الجدول  
 إستبیان المؤسسة الخامسةنتیجة 

 

 الهدف ما هو
 الرئیسي

 لمؤسستكم؟

 إتّخاد یتم كیف
 قرار

 شراءالعقار؟

 إتخاد یتم كیف
 شراء قرار

 المعدات
 والآلات؟

 إتّخاد یتم كیف
 تمویل قرار

 المشتریات
 یتم أوكیف
 تمویل

 في المشتریات
 المؤسسة؟

 هل
 یتمالإعلان

 ىسیاسة عل
 المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

المؤسسة 
 الخامسة

N Valide 8 8 8 8 8 8 

Manqu
ant 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
1,50 1,38 1,25 1,63 1,50 

1,450
0 

Médiane 
1,50 1,00 1,00 2,00 1,50 

1,500
0 

Mode 1a 1 1 2 1a 1,60 
Ecart type 

,535 ,518 ,463 ,518 ,535 
,2070

2 
Variance ,286 ,268 ,214 ,268 ,286 ,043 
Somme 12 11 10 13 12 11,60 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

كذلك تشهد مركزیة في  الخامسةبناءا على النتائج المتوصل إلیها تبقى المؤسسة 

فردي من قبل المسیر في  إتخاد القرارات حیث أنه دائما یتم إتخاد القرارات بشكل

كما جاء في رد معظم المشاركین في الإستبیان أن سیاسة المؤسسة لا یتم المؤسسة،

مشاركین في  8الإفصاح علیها بطریقة شفافة. من خلال نتائج الإستبیان الموزع على 

نستنتج أنّ هذه الأخیرة لم تطبق إلى غایة یومنا هذا مبادئ الحوكمة في نظامها  5ؤسسة الم

 التسییري داخل المؤسسة.
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 41الجدول
 السادسةنتیجة إستبیان المؤسسة 

 

ماهو الهدف 
الرئیسي 

 لمؤسستكم؟

كیف یتم 
إتّخاد قرارشراء 

 العقار؟

كیف یتم 
إتخاد قرار 

شراءالمعدات 
 والآلات؟

كیف یتم 
إتّخاد قرار 

تمویل 
المشتریات 
أوكیف یتم 

تمویل 
المشتریات في 

 المؤسسة؟

 الإعلان یتم هل
 ىسیاسة عل

 المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

المؤسسة 
 السادسة

N Valide 9 9 9 9 9 9 

Manqu
ant 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
1,22 1,33 1,67 1,22 1,33 

1,355
6 

Médiane 
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

1,400
0 

Mode 1 1 2 1 1 1,20a 
Ecart type 

,441 ,500 ,500 ,441 ,500 
,2185

8 
Variance ,194 ,250 ,250 ,194 ,250 ,048 
Somme 11 12 15 11 12 12,20 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

من خلال النتائج المتحصل علیها یمكن الإستنتاج أن معظم الموظفین في المؤسسة 

لا یشاركون في إتخاد القرارات، حیث یبقى المسیر صحاب القرار إلا في حالات  السادسة

محددة كقرار شراء المعدات والآلات كما أشرنا في الجدول حیث ستة اشخاص أجابو أنه یتم 

ة شراء الآلات. هذا یوصلنا لنتیجة انه یتم تطبیق نظام الحوكمة بشكل مشاورتهم في عملی

 .6نسبي فقط في المؤسسة 
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 42الجدول
 السابعةنتیجة إستبیان المؤسسة 

 

 الهدف هوما
 الرئیسي

 لمؤسستكم؟

 إتّخاد یتم كیف
 شراء قرار

 العقار؟

  یتم  كیف
 قرار إتخاد
 المعدات شراء

 والآلات؟

 إتّخاد یتم كیف
 تمویل قرار

 أو المشتریات
 تمویل یتم كیف

 في المشتریات
 المؤسسة؟

 یتم هل
 عل الإعلان
 ىسیاسة

  المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

المؤسسة 
 السابعة

N Valid
e 

11 11 11 11 11 11 

Man
quan
t 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,64 1,55 1,64 1,55 1,18 1,5091 
Médiane 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,6000 
Mode 2 2 2 2 1 1,60 
Ecart type ,505 ,522 ,505 ,522 ,405 ,24271 
Variance ,255 ,273 ,255 ,273 ,164 ,059 
Somme 18 17 18 17 13 16,60 

 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

إنطلاقة في تطبیق نظام الحوكمة  ماتعرف نوعا السابعةتشیر النتائج أنّ المؤسسة 

ج تمیل ئاي المحصل علیها حیث أن جمیع النتهذا یتضح من خلال نتائج الوسیط الحساب

ها تعرف غیاب عنصر الشفافیة في نّ أ ( بالتشاور مع أصحاب المصالح)، إلاّ 2للإجابة 

المؤسسة تسعى لتطبیق نظام  الإفصاح عن سیاسة المؤسسة. كنتیجة یمكن القول أن

 ور الزمن.ر ها تعرف نقائص نوعا ما یمكنها تداركها مع منّ أ الحوكمة إلاّ 
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43الجدول  
 إستبیان المؤسسة الثامنةنتیجة 

 

 الهدف ما هو
 الرئیسي

 لمؤسستكم؟

 إتّخاد یتم كیف
 شراء قرار

 العقار؟

 إتخاد یتم كیف
 شراء قرار

 المعدات
 والآلات؟

 إتّخاد یتم كیف
 تمویل قرار

 المشتریات
 یتم أوكیف
 تمویل

 في المشتریات
 المؤسسة؟

 یتم هل
 عل الإعلان
 ىسیاسة

 المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

المؤسسة 
 الثامنة

N Valide 9 9 9 9 9 9 

Manqua
nt 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,22 1,44 1,33 1,56 1,56 1,4222 
Médiane 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,4000 
Mode 1 1 1 2 2 1,40 
Ecart type ,441 ,527 ,500 ,527 ,527 ,18559 
Variance ,194 ,278 ,250 ,278 ,278 ,034 
Somme 11 13 12 14 14 12,80 

 24spssالمصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج 

فهي تعرف میل نوعا ما لاتخاد القرارت بشكل فردي وبالتالي  الثامنةبالنسبة للمؤسسة 

 8المؤسسة  نّ أات. من خلال هذه النتائج نستنتج فهي الأخرى تشهد مركزیة في إتخاد القرار 

 لم تطبق لحد الآن نظام الحوكمة.
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 44الجدول
 التاسعةنتیجة إستبیان المؤسسة 

 

ما هو الهدف 
الرئیسي 

 لمؤسستكم؟

كیف یتم 
 قرار إتّخاد

 شراء العقار؟

كیف یتم 
 قرار إتخاد

شراء المعدات 
 والآلات؟

كیف یتم 
قرار  إتّخاد

تمویل 
المشتریات 
أوكیف یتم 

تمویل 
المشتریات في 

 المؤسسة؟

 هل یتم
الإعلان عل 

ىسیاسة 
 المؤسسة
 شفافة؟ بطریقة

المؤسسة 
 التاسعة

N Valide 8 8 8 8 8 8 

Manqu
ant 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 
1,38 1,50 1,25 1,38 1,63 

1,425
0 

Médiane 
1,00 1,50 1,00 1,00 2,00 

1,400
0 

Mode 1 1a 1 1 2 1,40 
Ecart type 

,518 ,535 ,463 ,518 ,518 
,1982

1 
Variance ,268 ,286 ,214 ,268 ,268 ,039 
Somme 11 12 10 11 13 11,40 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 
 spss24المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

تعرف كذلك مركزیة في إتخاد  التاسعةالمؤسسة  نّ أج المحصل علیها ئاتشیر النت

القرارات أي إتخاد القرارت بشكل فردي وهذا مایتعارض مع شروط الحوكمة. بالتالي یمكن 

 لیسوا على درایة كافیة بنظام الحوكمة. 9العاملین في المؤسسة  القول أن
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من خلال دراستنا المتعلقة بالمؤسسات التسعة نستنج أنّه على المستوى الكلي هناك 

غیاب نوعا ما في تطبیق نظام الحوكمة، أما على المستوى الجزئي نجد بعض المؤسسات ( 

الحوكمة بإعتبار هذه الأخیرة بیق ) تسعى نحو تط4إلى جانب المؤسسة  1المؤسسة 

 صبحت نظام تسییري رئیسي وفعال یضمن للمؤسسة الإستمراریة والبقاء.أ

  



185 
 

 الفصل الرابع

متوسطة لأثر متغیرات الحوكمة على الفعالیة المالیة للمؤسسات الصغیرة والدراسة قیاسیة 

 في قطاع الصناعة الغذائیة

 

بدراسة میدانیة قائمة على تحلیل طرق إتخاد القرار في المؤسسات العینة  بعد قیامنا

دراسة قیاسیة ب سنقوم في هذا الفصل. نظام الحوكمة في المؤسسة تطبیقالمدروسة كتفسیر ل

قتصادي وذلك بالاعتماد عل المنهج الإفي دراستنا المیدانیة إلیها للنتائج التي توصلنا 

معتمدین  دیة التي تؤثر في فعالیة المؤسسةالمتغیرات الاقتصاالقیاسي من أجل تحدید أهم 

 .  spss24نموذج الانحدار الخطي المتعدد وبرنامج على في ذلك 

في البدایة سنحدد النموذج المستخدم والمتغیرات التابعة والمستقلة( المبحث الأول)، 

سة الأولى( المبحث لفعالیة المؤس قیاسي نموذجلبناء بعد تحدید وعرض المتغیرات، نتجه 

 لفعالیة المؤسسة الثانیة ( المبحث الثالث). قیاسي نموذج بناءمن ثم ،و الثاني)

 النموذج المستخدم وعرض للمتغیرات -1.4

تفعیل النموذج النظري للحوكمة الموسعة من أجل التحقق من صحة الفرضیات  إنّ 

م النظریة. قبل ینطوي على إنشاء نموذج یتكون من مؤشرات لابدّ أن تكون ممثلة للمفاهی

الفصل.  ، یتم تعریف النموذج الذي تم التحقق منه إحصائیاً في هذاعرض هذه المؤشرات

 .من أجل بناء هذا النموذج

 النموذج المستخدم -1.1.4

 ،ائج الدراسة النوعیة. كخطوة أولىستخدمنا نموذج الحوكمة الأوسع نطاقاً المثرى بنتإ

أنشأنا ثلاث مجموعات من أصحاب المصلحة المسؤولین عن حوكمة سوق الأوراق المالیة. 
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 ، فإن هاتین المجموعتیناني من البنوك. وكما ذكرنا أعلاهوالث من العائلة الأول یتكون

تلعبان دوراً مهیمناً في جلب رأس المال إلى سوق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبالتالي 

"أصحاب المصلحة  إطار فيو قارنة بالمجموعة الثالثة. نعتبرهما مختلفین في الحوكمة م

، الذین لم یظهروا في زبائن والموظفین وأصحاب العقارات، قمنا بتجمیع الموردین والالآخرین"

لنوعي كجهات فاعلة ذات تأثیر حاسم على استراتیجیات الاستثمار والتمویل. بما التحلیل ا

ؤلاء أصحاب المصلحة كانت متشابهة، قمنا أیضًا بتجمیعهم الفروض الفرعیة لكل من ه أنّ 

: تأثیر أصحاب المصلحة الآخرین في إدارة المؤسسات الصغیرة H1، تحت الاسم

یث وضعت المؤسسات العامة آلیات تسهیل. على والمتوسطة هو أقل في نظام الحوكمة ح

، لا الشبكة الاجتماعیةو  ،لمجموعة أخرى من الجهات الفاعلة الرغم من الإشارة في الإستبیان

یتم تضمین الأخیر في النموذج. لم تسمح لنا البیانات المتاحة بإنشاء مؤشرات تمثلها 

فإن الجهات وعلیه  ل في نموذجنا.لم ندمج هذا الممث ،الآلیات التي تنشئها. نتیجة لذلكو 

الفاعلة المؤسسیة غیر ممثلة في النموذج الذي تم اختباره. یتم توضیح آثار هذه الجهات من 

خلال مقارنة النتائج بین المؤسستین. نحن مهتمون فقط بالجهات الفاعلة غیر المؤسساتیة 

علیه أنشأنا المؤشرات التي تمثل التي لم یتم دراستها سابقا. لقد أزلنا مفهوم "آلیات الحوكمة" و 

، لا تسمح لنا بیاناتنا بتحدید درجة التأثیر المالیة علة وفقًا لهذه الآلیات. ومع ذلكالجهات الفا

التي تستخدمها كل من هذه الآلیات. هذا التحدید للبیانات الكمیة یبین أهمیة التحلیل النوعي 

مل بالنتائج التي تم الحصول علیها من الذي تم تنفیذه مسبقا والذي یجعل من الممكن الع

 خلال النموذج الإحصائي. 

. ، مثّلنا المسیّر بمفهومین: خصائصه الشخصیة ومهاراته الإداریةفي الخطوة الثانیة

یجیات ، فقد أظهرنا أن التحیزات السلوكیة تؤثر على استراتوعلى الرغم من النتائج النوعیة

الثقة المفرطة في الحصص فضلا عن و  ،في القرارمكان العواطف و  ،الاستثمار والتمویل
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الثقة المفرطة أو الحذر في الاقتصاد. لم نقم بتضمین تحیزات سلوكیة في النموذج الذي تم 

 اختباره. 

التي سنراقب و  ،ستثمار والتمویلستراتیجیات الإإ ، لقد أوضحنا المفاهیم التي تمثلثالثاً 

إلى هذه الفكرة مفهوم "إستراتیجیة المؤسسة" ، التي  بها تأثیر الحوكمة والتسییر. لقد أضفنا

لها  وفقًا للنتائج النوعیة، التيو  ،الحیاة المهنیة للمدیر التنفیذي تمثل المراحل الثلاث لدورة

 تأثیر قوي على الإستراتیجیات المالیة.

الذي یتم تمثیله فقط من خلال المؤشرات المالیة. ترتبط و  ،وأخیرًا، نجد مفهوم الفعالیة

، لقد أضفنا علاقة بجمیع مفاهیم النموذج. في الواقعالفعالیة بشكل مباشر أو غیر مباشر 

مباشرة بین الحوكمة والفعالیة ونحن نفترض أن الحوكمة تؤثر على جمیع الاستراتیجیات 

، أضفنا علاقة مباشرة بین المسیر فس السببالاستثمار والتمویل. لن ولیس فقط استراتیجیات

 .والفعالیة

 .5في الشكل دراستها ، یتم تمثیل المتغیرات التي یتم 2016إلى  2006لدینا بیانات من 

 متغیرات النموذجعرض  -2.1.4

نقدم الآن المؤشرات التي تجعل من الممكن بناء متغیرات الترتیب الأول. لنورد فیما 
المنطق الذي تم بناء المؤشرات وفقاً له هو كما  الوصفیة لكل متغیر. إنّ بعد الإحصاءات 

. ؤسسةیلي: وضع الجهات الفاعلة آلیات وفقًا لمختلف العتلات من أجل تحسین فعالیة الم
والاستراتیجیات التي یختارها وفقًا  فعالیةیر بممیزات تؤثر بشكل إیجابي على السیتمتع الم

 لها هدف زیادة الفعالیة المالیة.الحوكمة المحیطة به بالتالي فإن و  ،لخصائصه 
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 5لشكل ا
 العوامل المؤثرة في الفعالیة المالیة

 ال

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 الطالبةالمصدر: من إعداد 

 
) ، تعتمد الإدارة 3وكما هو محدد في النتائج النوعیة (انظر الفصل : العائلة والشركاء -1

التي تمارسها العائلة والشركاء على مكونین رسمیین، هما عدد المالكین والشركاء والعلاقة 

التي  بینهما. في العدید من دراسات الحوكمة، غالباً ما یستخدم هیكل الملكیة، حصة الملكیة

یملكها المسیر، كمتغیر للحوكمة. هذا المتغیر غیر موجود في هذا العمل لأننا لم نمتلك هذه 

 المعلومات في قواعد البیانات.

ءعدد الشركا  

 الحوكمة

رالمسی  

كفاءة 
 التسییر

یةالفعال  

مویلاستراتیجیة الت  

 استراتیجیة 
 المؤسسة

 

الممیزات 
 الشخصیة

  



189 
 

، عدد 1هو متغیر مستمر یقابل، بالنسبة لعینة المؤسسة : 1Propعدد الشركاء  -2

، لعدد الشركاء. على 2بالنسبة لعینة المؤسسة و  ،الأشخاص الذین لدیهم أسهم في العملیة

عددالشركاء الذي یشیر إلى التأثیر السلبي على أداء الزیادة في و  ،) Basly )2006aعكس 

كلما و أنه كلما زاد عدد الملاك  في المؤسسات العائلیة، نفترض بفضل نتائج التحلیل النوعي

الیة المالیة. م تأثیر إیجابي على الفعكان لنظام الحوكمة والمعرفة والإشراف الذي وضعه له

في  2.04هو أقل قلیلاً من و  ،1.69، یبلغ متوسط عدد الملاك 2بالنسبة للمؤسسة 

 .2المؤسسة

معظم  فيبینما هو شریك  1یتم تعیین المدیر التنفیذي للعملیات في المؤسسة :المسیر -3

 .2المؤسسة أسهم

یة تشیر إلى أنه كلما كبر هو متغیر مستمر. على الرغم من أن النتائج النوع ]Age[ سنال

أنه كلما كان المسیر  ، نعتبرالفعالیة مما یؤثر بشكل إیجابي على المنتج، كلما زادت خبرته

وضع الاستراتیجیات المالیة. لزیادة  ویملك كفاءة في، كلما كان أكثر تدریبا الأصغر سنا

 في كلتا العیّنتین، فإن متوسط عمر الموظف متشابه.فعالیتها المالیة. 

لإنتاجیة ا ىمستو على  ات للتحقق من المهارات التسییریةلقد أنشأنا مؤشر  كفاءة التسییر

ستراتیجیة أكثر ، كلما كانت خیاراته الإنفترض أنه كلما كان المسیر أكثر كفاءة ،لتقنیةا

 لفعالیة المالیة.لتفضیلاً 

 ة المؤسس إستراتیجیة -4

التي تم تقدیرها و  ،لمهنیةستراتیجیات الأعمال بقوة بدورة الحیاة اإیرتبط موقف المشغل بشأن 

فإن دورة الحیاة  میة للمسیر في مزرعته. وبالتاليهنا بمؤشر مبني على أساس نطاق الأقد

                              
 .بین الأقواس المربعة هو اسم المتغیر كما هو موضح في التحلیلات الإحصائیة1 
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]Cycleلتي او  ،] هي متغیر زائف یمثل الإستراتیجیة العامة للمؤسسة التي یعتمدها المسیر

 تأخذ القیم التالیة:

 : الحصول على دخل لائق وتكون قادرة على سداد الدیون ؛1
 : تحسین ظروف المعیشة والعمل ؛2
 : إعداد نقل المزرعة أو دخل التقاعد.3

 ، یتم الحصول على التدوین بحلول تاریخ التثبیت1في المؤسسة 

 10< سنة التركیب -، إذا كانت السنة الحالیة  1دورة الحیاة = 

 25و < 10سنة التركیب>  -، إذا كان العام الحالي  2= 

 25سنة التثبیت>  -، إذا كان العام الحالي  3= 

، یبدو أن هناك ر المنتجون خلال مجموعات التركیزوكما عب: استراتیجیة التمویل -5

عنصرین في استراتیجیة التمویل. الأول هو نسبة الدین في الاستثمار والثاني هو حصة 

 لدیون قصیرة الأجل الجدیدة.ا

 ] هو متغیر مستمر تحسبه الصیغة:PEmpحصة الاقتراض الجدید في الاستثمار [

 100جدید) / إجمالي الاستثمارات الجدیدة *  MLTجدیدة + قرض  CT(سندات 

یقترض المنتجون  1.، في المؤسسة 2في المؤسسة  42و  1في المؤسسة  117هذه النسبة 

 ن مبلغ استثماراتهم. في المتوسط أكثر م

] هو متغیر مستمر یحصل علیه بتقسیم PNDCTالجزء من الدیون قصیرة الأجل الجدیدة [

 .٪22 لدیون الجدیدة. في كلا المؤسستین، هذه النسبة هي نفسهاالدین الجدید على إجمالي ا

 ةالمالی فعالیةكما ذكرنا في المقدمة العامة، فإننا نستخدم في نموذجنا مفهوم ال: الفعالیة -6

بالمؤشرات التقلیدیة للربحیة الاقتصادیة والمالیة والقیمة المضافة. من الناحیة  ةالمقاس
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المثالیة، كان ینبغي لنا أن نبني مؤشرا یأخذ في الاعتبار نسب الربحیة وتلك المخاطر 

مع ذلك، من الصعب تقییم هذا الأخیر في المؤسسات الصغیرة و  ،الإجمالیة للمؤسسة

، لقد وضعنا أنفسنا على نسب الربحیة. لقد اخترنا أیضًا إنشاء مؤشرات للربحیة 1متوسطةوال

 ،بدون ضرائب یتم منحها من قبل المالكین. كما أنشأنا مؤشر هوامش سلامة المنتجات

نخفاض في الإیرادات دون مواجهة وضع مالي على تحمل الإ المؤسسةالذي یمثل قدرة و 

 .2سلبي) إشكالي (یمثله رصید متبقي

] متغیرًا مستمرًا محسوبًا بتقسیم صافي الدخل قبل Rfinالمالیة [ المردودیةتعد 
كما هو الحال بالنسبة للربحیة . 100الضرائب على حقوق المساهمین، مضروبًا في 

) وإیجابیة بعض الشيء (%2.1- 2قتصادیة، تكون الربحیة المالیة سلبیة في المؤسسةالإ
 .(%2.38) 1في المؤسسة 

 45الجدول
 المتغیر التابع في المؤسستینفي  المتغیرات المستقلة المؤثرة 

  الرمز المتغیرات
 العائلة والشركاء Ass عدد الشركاء

 الممیزات الشخصیة Age السن
 كفاءة التسییر Prod  الإنتاجیة

 إستراتیجیة المؤسسة  Cycle دورة حیاة المؤسسة
 إستراتیجیة التمویل Tdct نسبة الدیون على المدى القصیر

 الفعالیة Rnf المردودیة المالیة
 المصدر: من إعداد الطالبة

                              
1 St-Pierre, J. (1999). La gestion financière des PME : Théories et pratiques. 
Québec, Presses de l 'Université du Québec. 
2 Lepage, F. et Couderc, J.-P.et  Perrier, J.-P. et Parent, D. (2011). « Transfert : les 
déterminants de la performance des exploitations agricoles familiales », Économie 
Rurale 4(324), p. 4.   
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المتغیرات المتمثلة في عدد الشركاء، السن،  أنّ  نشیرمن خلال الدراسات السابقة 
نعتبرها متغیرات مستقلة اما الإنتاجیة، دورة حیاة المؤسسة، نسبة الدیون على المدى القصیر 

 .تابع تغیرالفعالیة المالیة یعتبر ملقیاس متغیر المردودیة المالیة وهو مؤشر 
 ة الأولىلمؤسسا لفعالیة قیاسي نموذج بناء -2.4

 بالنسبة النموذج یحتویها التي المستقلة والمتغیر التابع )المتغیرات 55( الجدول یبین
  للمؤسسة الأولى.

 46الجدول
  الأولىالمؤسسة المتعلقة بمعطیات ال

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المتغیر
عدد 

 الشركاء
2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 

 42,7 السن
(254) 

43,6 
(254) 

44,3 
(254) 

45 
(254) 

45,5 
(253) 

45,9 
(252) 

46,3 
(254) 

47,5 
(254) 

48,1 
(254) 

48,4 
(254) 

48,7 
(254) 

إنتاجیة 
 عاملكل

( لقیاس 
كفاءة 

 التسییر)

4939
8 

50165
.6 

5090
3 

5159
9 

5260
7 

5189
4 

5215
4 

5386
2 

5313
9 

5454
8 

5522
3 

مدة حیاة 
 المؤسسة

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

نسبة 
 الدیون

12.5 11.8 11.6 11.8 12.6 14.8 14.2 14.3 14.0
5 

15.2 15.6 

المردود
یة 

المالیة
(%) 

2.51 3.54 1.82 4.74 4.19 7.30 4.71 3.21 3.22 2.54 1.91 

 المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطیات المؤسسة

) لجمیع البیانات التي سیتضمنها النموذج 54تشیر المتغیرات المذكورة في الجدول (

 . بناءا علیه سنقوم بتحدید الشكل الریاضي للنموذج القیاسي.1بالمؤسسةالقیاسي المتعلقة 
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 بالتالي یمكن صیاغة دالة التقدیر بالشكل التالي:

RNf= F( Ass, Age,Prod, Cycle, Tdct)…………….(1) 

 وصیغتها الریاضیة MCOنحدار المتعدد بطریقة المربعات الصغرى العادیةسیتم استخدام الإ

 من الشكل التالي:قتصادیة الإ

Rnf= B1Ass+ B2 Age+ B3Prod+ B4Cycle+ B5Tdct+C0………(2) 

- 1 B ،2B ،3B، 4 B ،5B تمثل معلمات النموذج، . 

ر عن بعض المتغیرات المؤثرة في المؤسسات الذي یعبّ  0Cسنقوم بإدراج حد للخطأ  -

ه یصعب قیاسها إقتصادیا بإعتبار أن النموذج القیاسي یعتبر أنّ  إلاّ الصغیرة والمتوسطة 

 نموذج إحتمالي.

 بالاعتماد على برنامجوالتابعة رتباط الخطي مابین المتغیرات المستقلة تم قیاس درجة الإ -

(SPSS24). 

 للمؤسسة الأولى نموذج الإرتباط الخطي -1.2.4

الجدول التالي یوضح درجة الإرتباط الخطي لمتغیرات نموذج دالة التقدیر للمردودیة 

 المالیة مع المتغیرات المستقلة للحوكمة.

0H: .لا توجد علاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع 

1H.توجد علاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع : 
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 47الجدول
 الأولى تطبیق متغیرات الحوكمة على فعالیة المؤسسة لمتطلبات نموذج الإرتباط الخطي

Corrélations 

 

المردود
 یة

 المالیة

 عدد
الشركا

 الإنتاجیة السن ء
Cycle 
de vie 

 على الدیون نسبة
 القصیر المدى

Corrélation 
de Pearson 

 0.96 0.93 0.90 0.88 0.85 1,000 المالیة المردودیة

 الشركاء عدد
,292 

1,00
0 

,894 ,823 ,770 ,884 

 السن
-,100 ,894 

1,00
0 

,965 ,855 ,842 

 798, 780, 1,000 965, 823, 166,- الإنتاجیة

Cycle de vie -,296 ,770 ,855 ,780 1,000 ,765 

 على الدیون نسبة
 القصیر المدى

,078 ,884 ,842 ,798 ,765 1,000 

Mahalanobis 
Distance 

,559 ,362 ,090 -,069 -,001 ,317 

Sig. 
(unilatéral) 

 410, 189, 312, 385, 192, . المالیة المردودیة
 000, 003, 001, 000, . 192, الشركاء عدد
 001, 000, 000, . 000, 385, السن

 002, 002, . 000, 001, 312, الإنتاجیة
Cycle de vie ,189 ,003 ,000 ,002 . ,003 

 على الدیون نسبة
 القصیر المدى

,410 ,000 ,001 ,002 ,003 . 

Mahalanobis 
Distance 

,037 ,137 ,396 ,421 ,499 ,171 

 (spss24)برنامج مخرجات المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على 

 اتالمتغیر  بین جدا قوي الخطي رتباطالإ معامل أن أعلاه الجدول من لنا یتبین

ومؤشر الإنتاجیة  0.88، مؤشر السن 0.85 حیث بلغ عدد الشركاء ة والمتغیر التابعالمستقل

 . 0.96المدى القصیر یون على و نسبة الد 0.93، دورة الحیاة 0.90
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 48الجدول 
 المؤسسة الأولى في التابع بالمتغیر المستقلة النموذج متغیرات علاقة

Récapitulatif des modèlesb 

 

Modèle 

1 

R ,981a 
R-deux ,963 
R-deux ajusté ,906 
Erreur standard de l'estimation ,48597 
Modifier les 
statistiques 

Variation de R-
deux 

,963 

Variation de F 17,121 
ddl1 6 
ddl2 4 
Sig. Variation de 
F 

,008 

Durbin-Watson 2,842 

a. Prédicteurs : (Constante), Mahalanobis Distance, 
Cycle de vie, عدد ,القصیر المدى على الدیون نسبة ,الإنتاجیة 
 السن ,الشركاء
b. Variable dépendante : المالیة المردودیة 

 (spss24)برنامج مخرجات المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على 

     F هو إحصائیة فیشر : 

t- هي عبارة عن قیمة إحصائیةT ستیودنت 

- Durbin-Watson  . احصائیة المقدرة لاختبار  دربن واتسون 

- R-deuxامل الاإرتباط: مع 

 المتغیرات بین جدا قوي الخطي الارتباط معامل أن أعلاه الجدول من لنا یتبین
، حیث بلغت معامل قیمة الإرتباط في وفعالیة المؤسسة النموذج النهائي في المستقلة
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بنسبة  التابع المتغیر في تتحكم المستقلة المتغیرات هذه أنّ  ، إذ0.981) 1(المؤسسة 
 .النموذج في تدخل أخرى لم لعوامل یرجع )%4الباقي (و  ،)96.0%(

 إختبار الإرتباط بین المتغیرات -2.2.4

اختبار المعادلة المشكلة للنموذج وتحلیل سنقوم ببعد صیاغة النموذج القیاسي و 

عتمادا على إن مدى صحة فرضیة البحث أو نفیها مختلف نتائجها وذلك من أجل التأكد م

الصغرى لنموذج  ستنادا على طریقة المربعاتإ و  SPSS 24الحزم الإحصائیة لبرنامج 

 .الانحدار المتعدد
 للمتغیرات بھ المسموح التباین واختبار( VIF)  التباین تضخم معامل یلي فیما

  :النموذج في المتبقیة المستقلة
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 49الجدول 
 الأولىالمؤسسة في المتغیرات بین الارتباط اختبار

aCoefficients 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coeffici
ents 
standar
disés   

 

B 
Erreur 
standard Bêta t 

 
 
 

Sig 

Tolérance VIF 

1 (Constante) 47,003 ,017   010,    

 2.662 0.332   2,145 0530, 3,765 الشركاء عدد

,498   028, 0554, 022, السن  ,3621  

,501   1,082- 001, 001, الإنتاجیة  ,202  

Cycle de vie 3,251 ,0462 -1,069 -4,267 ,013 549,  ,673  

 على الدیون نسبة
 القصیر المدى

,080 ,0265 -,074 -,302 ,777 
682,  ,024  

Mahalanobis 
Distance 

,217 ,0149 -,271 -1,460 ,218 
720,  ,853  

 (spss24)برنامج مخرجات لمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على ا

)  VIFالتباین ( تضخم معامل قیم جمیع بأن لنا یتبین أعلاه الجدول خلال من

قیمة و  ،3.85و  2.662، تراوحت مابین 10 من أقل في النموذج المستقلة للمتغیرات

 هناك لیس هنّ أ القول یعني . مما)0.720و  0.332( 0.05التباین الخاص بها أكبر من 

 .نحدارالإ تحلیل في مشكلة أي
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 تباین خط الإنحدار -3.2.4

 :علیه،و )sig0.05≤حدار عند مستوى الدلالة( نجدول التالي تباین خط الإیوضح ال

0Hنحدار لا یلائم المعطیات المقدمة.: خط الإ 

1H :خط الأنحدار یلائم المعطیات المقدمة 

 50الجدول 

الأولىالمؤسسة  في الانحدار خط تباین
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 
carrés Ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

1 Régression 24,261 6 4,043 17,121 ,001b 

Résidu ,945 4 ,236   

Total 25,205 10    

a. Variable dépendante : المالیة المردودیة 
b. Prédicteurs : (Constante), Mahalanobis Distance, Cycle de vie, نسبة ,الإنتاجیة 
 السن ,الشركاء عدد ,القصیر المدى على الدیون

≥sig 0.05 المعنویة مستوى من أقل وهي 0.001، حیث أن مستوى دالة الإختبار هو 

 خط أن یعني مما البدیلة، ونقبل بالفرضیة العدمیة الفرضیة نرفض منهو  ، 0.05

 :ذلك یوضح التالي الشكلو  المقدمة المعطیات یلائم نحدارالإ
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 6الشكل
 الأولى المؤسسة في المقدمة للمعطیات الانحدار خط ملائمة

 
 

 التالي:النهائي یمكننا صیاغة المعادلة بالشكل  49من خلال الجدولوعلیه 

Rnf=3.765*Ass+0.022*age+0.01*pro +3.251*Cycle 

+0.80*Tdct) 

 
لمتغیرات النموذج  یجابيإ تأثیر هناك أن نجد علیه المتحصل النموذج خلال من

المستقلة ( عدد الشركاء، السن، الإنتاجیة، دورة حیاة المؤسسة، مستوى الدیون على المدى 
 یتضح حیث موجبة، لعواملا كل إشارة أن باعتبار القصیر) على مؤشر المردودیة المالیة،

 بالتاليو  ،ةمعدوم كونت ةالمؤسس فعالیة نّ إف التحكم في العوامل السابقة الذكر بدون هنّ أ لنا
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هناك  نّ أامل السابقة. وهذا یدفعنا للقول العو ب كثیرا یتأثر الأخیرة هذه فعالیة أن القول یمكن
یعتبر كمؤشر لفعالیة  المردودیة الذيترابط قویة بین جمیع متغیرات النموذج ومتغیر علاقة 

أي أنّ المؤسسة نظرا لتطبیقها لنظام الحوكمة بصورة كبیرة فإنّها حققت مردودیة ، المؤسسة
 مالیة كبیرة.

 الثانیةة لمؤسسا لفعالیة قیاسي نموذج بناء -3.4

بالنسبة  النموذج في دخلت التي المستقلة والمتغیر التابع )المتغیرات 59( الجدول یبین
  للمؤسسة الأولى.

 51الجدول
 الثانیةالمؤسسة معطیات 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المتغ��

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 عدد الشر�اء

 44,2 السن

(340) 

44,7 

(339) 

45,5 

(337) 

45,4 

(345) 

45,2 

(344) 

45,3 

(342) 

45,6 

(342) 

45,8 

(342) 

46,2 

(341) 

46,9 

(338) 

47,1 

(338) 

إنتاجية �ل 

 عامل

( لقياس كفاءة 

 التسي��)

47672 49833 52262 54795 55553 58413 6073 6110 61944 64968 64982 

 

مدة حياة 

المؤسسة(لقياس 

وجود 

 إس��اتيجية) 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

�سبة 

 (%)الديون 

6.2 5.5 5.2 5.9 6.04 5.8 6.08 5.8 6.3 6.8 6.9 

المردودية 

 (%)المالية

1.83 1.65 1.39 3.27 1.08 1.39 1.4 2.35 1.62 2.77 3.4 

 المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطیات المؤسسة

) لجمیع البیانات التي سیتضمنها النموذج 59تشیر المتغیرات المذكورة في الجدول (

 بتحدید الشكل الریاضي للنموذج القیاسي.. بناءا علیه سنقوم 2القیاسي المتعلقة بالمؤسسة

 بالتالي یمكن صیاغة دالة التقدیر بالشكل التالي:

RNf= F( Ass, Age,Prod, Cycle, Tdct)…………….(1) 
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 وصیغتها الریاضیة MCOنحدار المتعدد بطریقة المربعات الصغرى العادیةستخدام الإإسیتم 

 من الشكل التالي:قتصادیة الإ

Rnf= B1Ass+ B2 Age+ B3Prod+ B4Cycle+ B5Tdct+C0………(2) 

- 1 B ،2B ،3B، 4 B ،5B تمثل معلمات النموذج، . 

الذي یعبر عن بعض المتغیرات المؤثرة في المؤسسات  0Cسنقوم بإدراج حد للخطأ  -

النموذج القیاسي یعتبر  ه یصعب قیاسها إقتصادیا بإعتبار أنّ الصغیرة والمتوسطة إلا أنّ 

 نموذج إحتمالي.

 عتماد على برنامجبالإوالتابعة رتباط الخطي مابین المتغیرات المستقلة قیاس درجة الإتم  -

(SPSS24). 

 ج الإرتباط الخطي للمؤسسة الثانیةنموذ -1.3.4

لعلاقة المتغیرات المستقلة للحوكمة بالمتغیر التابع المتمثل في  ) 60(یشیر الجدول رقم  -

 المردودیة المالیة الذي یعتبر كمؤشر لفعالیة المؤسسة.

- 0H.لا توجد علاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع : 

- 1H.توجد علاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع : 
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 52الجدول
 الثانیة تطبیق متغیرات الحوكمة على فعالیة المؤسسة لمتطلبات الخطي نموذج الإرتباط

Corrélations 

 
 المردودیة

 السنوات المالیة
 عدد

 السن الشركاء
 إنتاجیة

 عامل كل
 حیاة مدة

 المؤسسة

 الدیون نسبة
 قصیرة
 المدى

Corrélation de 
Pearson 

 المردودیة
 المالیة

1,000 ,429 ,167 ,554 ,402 ,201 ,546 

 708, 866, 989, 932, 671, 1,000 429, السنوات

 193, 516, 730, 677, 1,000 671, 167, الشركاء عدد

 652, 698, 915, 1,000 677, 932, 554, السن

 كل إنتاجیة
 عامل

,402 ,989 ,730 ,915 1,000 ,883 ,659 

 حیاة مدة
 المؤسسة

,201 ,866 ,516 ,698 ,883 1,000 ,530 

 الدیون نسبة
 المدى قصیرة

,546 ,708 ,193 ,652 ,659 ,530 1,000 

Sig. 
(unilatéral) 

 المردودیة
 المالیة

. ,094 ,311 ,039 ,110 ,277 ,041 

 007, 000, 000, 000, 012, . 094, السنوات
 284, 052, 005, 011, . 012, 311, الشركاء عدد
 015, 008, 000, . 011, 000, 039, السن

 كل إنتاجیة
 عامل

,110 ,000 ,005 ,000 . ,000 ,014 

 حیاة مدة
 المؤسسة

,277 ,000 ,052 ,008 ,000 . ,047 

 الدیون نسبة
 المدى قصیرة

,041 ,007 ,284 ,015 ,014 ,047 . 

N المردودیة 
 المالیة

11 11 11 11 11 11 11 

 11 11 11 11 11 11 11 السنوات

 11 11 11 11 11 11 11 الشركاء عدد
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 11 11 11 11 11 11 11 السن

 كل إنتاجیة
 عامل

11 11 11 11 11 11 11 

 حیاة مدة
 المؤسسة

11 11 11 11 11 11 11 

 الدیون نسبة
 المدى قصیرة

11 11 11 11 11 11 11 

 spss24برنامج المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات 

 
 نرفض علیهو  ،إحصائیا دالة رتباطالإ معامل قیم جمیع أن أعلاه الجدول من لنا یتبین

 الخطي رتباطالإ معاملحیث یوضح الجدول أنّ  .ةالبدیل بالفرضیة ونقبل العدمیة الفرضیة 
هناك علاقة طردیة بین  وهذا یدل أنّ  المستقلة والمتغیر التابع المتغیرات بین جدا قوي

، 0.402ومؤشر الإنتاجیة  0.554مؤشر السن  ،0.16حیث بلغ عدد الشركاء المتغیرات
 . 1.00المردودیة  مؤشرو  0.546نسبة الدیون على المدى القصیر و  0.201دورة الحیاة 

 
Fهو إحصائیة فیشر :. 

t- : هي عبارة عن قیمة إحصائیةT ستیودنت. 

- Durbin-Watson :. احصائیة المقدرة لاختبار  دربن واتسون 

- R-deux الاإرتباط: معامل. 
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 53الجدول 
 الثانیةة المؤسس في التابع بالمتغیر المستقلة النموذج متغیرات علاقة

Récapitulatif des modèlesb 

 

Modèle 

1 

R ,715a 
R-deux ,512 
R-deux ajusté -,220 
Erreur standard de l'estimation ,89283 
Modifier les 
statistiques 

Variation de R-
deux 

,512 

Variation de F ,699 
ddl1 6 
ddl2 4 
Sig. Variation 
de F 

,669 

Durbin-Watson 3,122 

a. Prédicteurs : (Constante), قصیرة الدیون نسبة 
 ,السنوات ,السن ,المؤسسة حیاة مدة ,الشركاء عدد ,المدى
 عامل كل إنتاجیة
b. Variable dépendante : المالیة المردودیة 

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

 
 المتغیرات بین جدا قوي الخطي رتباطالإ معامل أنّ  أعلاه الجدول من لنا یتبین

في  یث بلغت معامل قیمة الإرتباط، حوفعالیة المؤسسة النموذج النهائي في المستقلة
بنسبة  التابع المتغیر في تتحكم المستقلة المتغیرات هذه أنّ  إذ 0.715) 2(المؤسسة 

 .النموذج في تدخل أخرى لم لعوامل ) یرجع%49الباقي (و  ،)51%(
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 إختبار الإرتباط بین المتغیرات -2.3.4

اختبار المعادلة المشكلة للنموذج وتحلیل سنقوم ببعد صیاغة النموذج القیاسي و 

مختلف نتائجها وذلك من أجل التأكد من مدى صحة فرضیة البحث أو نفیها اعتمادا على 

طریقة المربعات الصغرى لنموذج واستنادا على  SPSS 24الحزم الإحصائیة لبرنامج 

 نحدار المتعدد كانت النتائج كما یلي :الإ

 54الجدول 
 الثانیة المؤسسة في المتغیرات بین الارتباط اختبار

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficien
ts 
standardi
sés 

T 

 
 

sig 

 

B 
Erreur 
standard Bêta 

Tolérance VIF 

1 (Constante) 
828,485 1575,535  ,526 627,    

 السنوات
,441 ,806 -1,811 -,547 ,613 0.250 2.01 

 الشركاء عدد
,656 1,666 -,328 -,393 ,714 0.420 2.20 

 السن
1,091 1,174 1,161 ,929 ,405 0.480 11.30 

 عامل كل إنتاجیة
,000 ,001 1,364 ,368 ,732 0.520 2.56 

 حیاة مدة
 2.45 0.530 823, 239,- 279,- 1,810 432, المؤسسة

 الدیون نسبة
 2.69 0.710 596, 576, 383, 1,065 613, المدى قصیرة

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

)  VIFالتباین ( تضخم معامل قیم جمیع بأن لنا یتبین أعلاه الجدول خلال من

قیمة التباین و  ،2.69و  2.01، تراوحت مابین 10 من أقل في النموذج المستقلة للمتغیرات
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 أي هناك لیس انه القول یعني ). مما0.710و  0.250( 0.05الخاص بها أكبر من 

 الانحدار.  تحلیل في مشكلة

 تباین خط الأنحدار -3.3.4.

 :علیهو  ،)α0.05≤نحدار عند مستوى الدلالة( جدول التالي تباین خط الإیوضح ال

0H.خط الأنحدار لا یلائم المعطیات المقدمة : 

1H :خط الأنحدار یلائم المعطیات المقدمة 

 54الجدول 

 الثانیةالمؤسسة  في الانحدار خط تباین
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 
carrés Ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

1 Régression 3,344 6 ,557 ,699 ,004b 

Résidu 3,189 4 ,797   

Total 6,533 10    

a. Variable dépendante : المالیة المردودیة 
b. Prédicteurs : (Constante), السن ,المؤسسة حیاة مدة ,الشركاء عدد ,المدى قصیرة الدیون نسبة, 
 عامل كل إنتاجیة ,السنوات

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

≥sig0.05 مستوى من أقل وهي 0.004)، حیث أن مستوى دالة الإختبار هو 

 خط أن یعني مما البدیلة، ونقبل بالفرضیة العدمیة الفرضیة نرفض منه،و  0.05 المعنویة

 :ذلك یوضح التالي الشكلو  ،المقدمة المعطیات یلائم الانحدار
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 7الشكل 
 الثانیة ةالمؤسس في المقدمة للمعطیات الانحدار خط ملائمة

 

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج 

 الانحدار خط لمعادلة النھائي النموذج صیاغة

 التالي:النهائي یمكننا صیاغة المعادلة بالشكل  57من خلال الجدول

Rnf= 0.656*Ass+1,091*age+ .0 000*pro 0+ ,432*Cycle)+ 0,432*Tdct 

لمتغیرات النموذج  یجابيإ تأثیر هناك أنّ  نجد علیه المتحصل النموذج خلال من
المستقلة ( عدد الشركاء، السن، الإنتاجیة، دورة حیاة المؤسسة، مستوى الدیون على المدى 

 یتضح حیث موجبة، العوامل كل إشارة أن باعتبار القصیر) على مؤشر المردودیة المالیة،
 بالتاليو  ،ةمعدوم تكون المؤسسة فعالیة نإف العوامل السابقة الذكرم في التحكّ  بدون هنّ أ لنا

هناك  نّ أعنا للقول العوامل السابقة. وهذا یدفب كثیرا یتأثر الأخیرة هذه أن فعالیة القول یمكن
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لذي یعتبر كمؤشر لفعالیة ترابط قویة بین جمیع متغیرات النموذج ومتغیر المردودیة اعلاقة 
  .المؤسسة

 

في هذا الفصل أثر متغیرات الحوكمة على فعالیة المؤسسة من خلال ثلاث  درسنا

علاقة متغیرات  التابع، ثم تفسیر واقع والمتغیر المستقلة مراحل، الأولى تحدید اهم المتغیرات

لمؤسسة من خلال قیاس مؤشر المردودیة المالیة في المالیة لفعالیة العلى  الحوكمة المستقلة

 .ختلاف بین المؤسستینإ وجود دراسة مدى ثم إنتقلنا إلى .ة ثانیةالمؤسستین في مرحل

وتوصلنا إلى نتیجة عامة جدّ هامة تتمثل في العلاقة الإیجابیة التي تربط متغیرات الحوكمة 

والفعالیة المالیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث أنّ تطبیق الحوكمة في المؤسسة 

لمقابل فإن غیاب تطبیق الحوكمة في المؤسسة الثانیة انعكس الأولى ترجم بفعالیة مالیة وبا

 سلبا على الفعالیة المالیة لهذه الأخیرة. 
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الثاني من هذه الرسالة إلى تحقیق العدید من الأهداف المحددة في الجزء  قسمیهدف ال

تعمیق ،و جابة على الأسئلة الفرعیة للبحث) الإ1: الأول والتي یمكننا تقسیمها إلى قسمین

لتحسین ؛ المتوسطة لقطاع الصناعة الغذائیةالمؤسسات الصغیرة و معرفة نظام حوكمة 

التحقق من  )2؛ مؤسساتعن طریق تكییفه مع هذه ال ةالموسع ةكمو النموذج النظري للح

 .الفرضیاتصحة 

كان  الذي،و نظرنا في الفصل الثالث من الأطروحة حول الجزء الأول من الأهداف

مؤسسات وتحلیل  9إستبیان لمجموعة أصحاب المصالح في ممكنا تحقیق ذلك بفضل إنشاء 

تمكنا من تحدید الجهات الفاعلة والآلیات الرئیسیة التي تؤثر على  النتائج المحصل علیها.

وتوصلنا إلى نتیجة جد مهمة تتمثل في غیاب الحوكمة بصورة  في صنع القرار. مسیرال

ت الصغیرة والمتوسطة الناشطة في طاع الصناعة الغذائیة وهذا حسب ما عامة في المؤسسا

 أشارت إلیه نتیجة الإستبیان.

للقیام  .ل السابقفي الفصل الرابع ولاستكمال الدراسة قمنا بفحص احصائیات الفص

تخدامها كمتغیرات واضحة بذلك، قمنا ببناء مؤشرات من قواعد البیانات المحاسبیة التي تم اس

وقد أتاحت لنا نتائج . MCOالانحدار المتعدد بطریقة المربعات الصغرى العادیة وذجفي نم

العلاقة الإیجابیة التي تربط ین  بالتالي تأكید،و الفرضیاتنهج التحقق من صحة مهذا ال

  تطبیقات الحوكمة والفعالیة المالیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 عامــــة خاتمـــــة

 

  



211 
 

المؤسسات  فعالیةالهدف من هذه الرسالة هو تقییم تأثیر الحوكمة والقیادة على 

حیث أن الدراسات في هذا المیدان شبه غائبة خاصة بالنسبة لقطاع  الصغیرة والمتوسطة

 .الصناعة الغذائیة

الحوكمة، الذي تم تطویره في ب تم عرض النقاش النظري المرتبطفي الفصل الأول، 

كذلك تضارب المصالح بین ،و البدایة لفهم المشاكل المتعلقة بفصل الملكیة وإدارة المؤسسات

لحوكمة ل بشكل أكثر تحدیدًا،و المالكین والمسیرین. بعد مراجعة أدبیات الحوكمة بشكل عام

أن تؤثر على  في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حددنا العدید من العناصر التي یمكن

من ملكیة بناء على مالك واحد أو مجموعة الهیكل 1 /اختیارنا للإطار النظري للدراسة.

غیر أو وجود أهداف اقتصادیة  4/في صنع القرار ، مسیرتحدید تأثیر ال /2، الشركاء

 اقتصادیة للمالكین.

من أجل دراسة حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، اخترنا النموذج النظري 

یعد أكثر تلائما للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كونه یتضمن غالبیة المتغیرات التي الذي 

 . حیثCharreaux 2008نموذج الحوكمة الموسعة لـ  معظم النظریات وهوبها  تجاء

في  جمیع أصحاب المصلحة/ 1عدة زوایا: الحوكمة من  إلىسمح هذا النموذج بالنظر ی

 /3داخل المؤسسة؛  الآلیات على القرارات/ جمیع النوافذ التي تؤثر من خلالها 2 المؤسسة؛

 للحوكمة. مركزيال الفاعلباعتباره  المسیر

تحدید مسألتین فرعیتین للبحث فیما یتعلق ب ستخدام هذا النموذج العامإ سمح لنالقد 

مة هذه المؤسسات. بتحدید العناصر الفاعلة بالإضافة إلى الآلیات ووظائفها في نظام حوك

كما قدمنا فرضیتین بحثیتین تهدفان إلى التحقق من صحة النموذج من خلال تأكید تأثیر 

 في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. فعالیةنظام الحوكمة والمسیر على ال
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الضوء على الاهتمام النظري لهذه الأطروحة، حیث یتم تطبیق  الأول یسلط الفصل

قتراح إطار نظري إبیرة الخاصة. كان هدفنا لذلك هو نظریات الحوكمة في المؤسسات الك

لدراسة الحوكمة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل فهم أفضل لعمل هذه 

ة حول تحدید الجهات الفاعلة ، طرحنا أسئلفي هذا الجزء الأول من الأطروحة المؤسسات.

فعالیة الخاصة، فرضیات حول تأثیر نظام الحوكمة والمسیر على  ةوآلیات الحوكم

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

دنا الغرض من بحثنا من خلال تقدیم الخصائص الرئیسیة في الفصل الثاني، حدّ 

تقدیمنا لدراسة تتعلق  وطرق حوكمته لكن هذا بعد لقطاع الصناعة الغذائیة في الجزائر.

تبارة الممول الرئیسي من بالقطاع الفلاحي نظرا لعلاقته الوطیدة بقطاع الصناعة الغذائیة بإع

 مدخلات والمواد الأولیة الرئیسیة لهذا القطاع.الیر وفناحیة ت

یقدم الفصل الثالث الخطوة الأولى للتحلیل، ذات الطبیعة النوعیة، التي قمنا بها 

توسطة الطابع الرسمي على نظام الحوكمة الخاص بـالمؤسسات الصغیرة والملفهم وإضفاء 

، أردنا تعمیق معرفتنا بنظام تسییر من خلال هذه الدراسة في قطاع الصناعة الغذائیة.

على الأسئلة الفرعیة للبحث وإضافة عناصر التحقق  الاجابة،و مؤسسات الصناعة الغذائیة

مؤسسات غذائیة وتحلیل المحتوى الموضوعي  9إلى فرضیاتنا. إجراء مجموعات التركیز في 

دنا خمسة أسئلة رئیسیة استطعنا . في النهایة حدّ إتّخاذ القرارمن تحدید العوامل المؤثرة في 

ؤسسات وهل هي مرتبطة بمبادئ الحوكمة أم من خلالها تحدید طریقة اتخاد القرارات في الم

حیث أن هناك بعض المؤسسات تعمل جاهدة لتطبیق  وجدنا اختلاف بین المؤسسات لا.

مؤسسات لا تزال  6ن جهة أخرى أن نظام الحوكمة في سیاستها التسییریة، إلا أننا وجدنا م

 لى یومنا هذا تتجاهل نظام الحوكمة في نمط تسییرها. إ
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الفرعیة حول نموذج الحوكمة فرضیاتنا أردنا التحقق من صحة  ،ابعفي الفصل الر 

الممتدة من خلال التحلیل الكمي. تم بناء نموذج المربعات الصغرى على أساس المخطط 

). یعتمد هذا النموذج على المعادلة 3المفاهیمي المقترح في نهایة الدراسة النوعیة (الفصل 

نتاجیة، دورة شركاء، السن، الإال عدد قلة تمثلث فيمتغیرات مست 5الرئیسیة المبنیة على 

تمثل في المردودیة التي تعتبر  عابتالدیون على المدى القصیر ومتغیر حیاة المؤسسة ونسبة 

برفض الفرضیة الأولى أي أنّه لا یتم تطبیق  ذلك قیاس الفعالیة. وقد سمح لنالكمؤشر 

قبول تأكید و  قطاع الصناعة الغذائیة. الحوكمة في جمیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في

فعالیة الباستخدام النموذج الإیجابي للحوكمة الموسعة له علاقة  أنّ  الفرضیة الثانیة أي

 . غیرة والمتوسطةؤسسات الصمالمالیة في ال

یؤثر بشكل كبیر  نظیمينؤكد أن نظام الحوكمة المؤسسي الت وبناءا على ذلك فإنّنا

، فإن الشركاء والسن هم من بین الجهات الفاعلة في النظام .لمؤسسةالمالیة لفعالیة العلى 

قصیرة  والدیونالمؤسسة حیاة ارنة مع متغیر الانتاجیة ودورة الجهات الأكثر نفوذًا بالمق

 .Charreaux یتوافق مع ما جاء به هذا ،و الأجل

لصغیرة وختاما یمكننا أن نستخلص من دراستنا النظریة والتطبیقیة أنّ المؤسسات ا

والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة الغذائیة وفي جمیع القطاعات الأخرى مطالبة 

بتطبیق نموذج الحوكمة الموسعة لتطویر فعالیتها المالیة والإقتصادیة ولضمان خاصة بقائها 

 في السوق وتحسین تنافسیتها.
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 م�خص

الهدف من بحثنا هذا ينحصر �� اطار تطبيق نظر�ة ا�حوكمة ع�� المؤسسات الصغ��ة و  نّ إ

 حيث أن الدراسة التحليلية والمقارنة لتطبيقات ا�حوكمة سواءا ،المتوسطة.�� قطاع الصناعة الغذائية

ع�� المستوى النظري أو ع�� المستوى التجر��ي، باستعمال الطرق النوعية و الكمية ب�ن مختلف 

سمح بمعرفة الفروقات و تقييم فعالية نظام ا�حوكمة حسب �المؤسسات الصغ��ة و المتوسطة 

 المحيط الاقتصادي والسيا��ي الذي تنت�ي إليھ المؤسسات.

 الصغ��ة والمتوسطة، الصناعة الغذائية، الفعالية المالية. : ا�حوكمة، المؤسساتال�لمات المفتاحية

Résumé 

L'objectif de cette recherche est limité à l'application de la théorie de la gouvernance aux petites et 

moyennes entreprises de l'industrie alimentaire, en analysant et en comparant les applications de 

gouvernance au niveau théorique ou expérimental en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives 

entre différentes petites et moyennes entreprises. Connaître les différences et évaluer l'efficacité du 

système de gouvernance en fonction de l'environnement économique et politique auquel les institutions 

appartiennent. 

Mots clés: Gouvernance, Petites et Moyennes Entreprises, Industrie Alimentaire, Efficacité Financière. 

 

Abstract 

The objective of this research is limited to applying the theory of governance to small and medium 

enterprises in the food industry. Analyzing and comparing governance applications at the theoretical or 

experimental level using qualitative and quantitative methods among different small and medium 

enterprises allows Knowledge of the differences and assess the effectiveness of the governance system 

according to the economic and political environment to which the institutions belong. 

Key words: Governance, Small and Medium Enterprises, Food Industry, Financial Efficiency. 
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